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 مقــدمة
تعتبر ارية نشاطها في العادة عن طريق القرارات اإلدارية التي تمارس السلطة اإلد
مظهرا من مظاهر االمتيازات التي تتمتع بها اإلدارة العامة، والتي اقتضتها طبيعة العمل 
ومن هذه االمتيازات تمتع القرارات اإلدارية بخاصية التنفيذ  ،اإلداري والمصلحة العامة
 المباشر.
اري أن مهاجمة القرارات اإلدارية أمام القضاء بالدعاوى والمستقر في القضاء اإلد
اإلدارية ال يوقف تنفيذها بحسب األصل العام، وهو ما يعرف بمبدأ األثر غير الواقف 
 للدعاوى اإلدارية.
ويحول  ،مع بطء إجراءات التقاضي فإنه يؤدي في أحيان كثيرة إلى انعدام أثره ،ولكن
دارية الموجهة ضد القرارات اإلدارية إلى حكم صوري الحكم الذي يصدر عن الدعاوى اإل
والسير في الدعاوى غير ذي  مجرد من كل آثاره، مما يجعل العدالة عديمة الجدوى،
اإلدارة ونفذت القرار اإلداري دون انتظار حكم القضاء في إذا ما أسرعت  ،موضوع
 المنازعة.
ويستحيل جبره بالتعويض  ،وقد قدر المشرع أن ثمة من األضرار ما يصيب األفراد
نظام وقف تنفيذ القرارات اإلدارية المطعون فيها على المشرع  نصلهذا ي ،العيني أو المادي
بما ال  ،ضمانا لحقوق ومصالح األفراد ،المختصل لهذه المشكلة بلجوء األفراد للقضاء حك
الوقت ي في نفس ، وال يؤذيوقع الضرر الذي ال يمكن إصالحه بمصالح هؤالء األفراد
عرقلة سياسة الدولة ككل من جراء الحكم بوقف العامة، بأن يشل نشاط اإلدارة أوالمصلحة 
وقف التنفيذ على أنه مقرر بغية إقامة نوع من  إجراءلهذا يجب أن ينظر إلى  ،التنفيذ
 فال يغلب أحدهما اآلخر. ،التوازن بين مصلحة األفراد ومتطلبات العمل اإلداري
متضررين للقضاء المختص بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية، يجدوا وبلجوء األفراد ال
أنفسهم أمام عدة جهات قضائية إدارية تفصل في دعوى وقف تنفيذ؛ جهات قضائية أمام 
اإلداري، وجهات قضائية أمام قضاء الموضوع اإلداري، هذه األخيرة  االستعجالقضاء 
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قضاء االستعجال ع وقف تنفيذ أمام تتداخل من حيث شروط رفع هذه الدعوى وإجراءاتها م
     اإلداري، مما أدى بالفقه والقضاء إلى اعتباره قضاء استعجاليا إداريا. 
وألهمية طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية في النظام القضائي الجزائري 
التي وذلك لما للطبيعة من تأثير على حقوق وحريات األفراد، و ،أهمية نظرية وأهمية عملية
تختلف في درجة الحماية التي توفرها لألفراد في مواجهة اإلدارة بحسب الشروط 
 واإلجراءات التي تتحدد بها.
اإلدارية في النظام القضائي الجزائري فائدة عملية، لطبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات و
 ،ت اإلداريةتظهر بوضوح بالنظر إلى تعدد الجهات القضائية الفاصلة في وقف تنفيذ القرارا
الجهة القضائية  إتباعحيث أن المفاضلة بينها ال تخلو من إيقاع المضرور في حرج خيار 
األجدر لحماية حقوقه وحرياته، وبذلك يكون تحديد طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات 
اإلدارية فيه رفع لحرج الخيار الذي قد يؤدي في أحيان كثيرة إلى رفع دعوى وقف تنفيذ 
 اإلدارية أمام جهة قضائية غير مؤهلة أو قد تنتهي إلى رفعها بعد فوات الوقت. القرارات
، التي استنا السابقة في مذكرة الماجستيردر ،ويعد أهم ما دفعنا الختيار هذا الموضوع
حتاج تتوصلنا من خاللها إلى أن مسألة تحديد طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية 
عداد بحثنا هذا صدر قانون اإلجراءات إكما أنه وفي صدد  ،ةعمقودراسات م إلى بحوث
من هنا تولدت الذي يعتبر نقطة تحول في التشريع الجزائري،  ،المدنية واإلدارية الجديد
تناوله بالدراسة والبحث للوقوف على مدى أهميته وقدرته على توفير حماية  لدينا الرغبة في
 فعالة للحقوق والحريات.
حكام التي ( مادة نظم فيها العديد من األ81خالله المشرع ثالثة عشره )والذي صاغ من 
عالج فيها موضوع وقف تنفيذ القرارات اإلدارية لحسم الخلط الذي ساد على الصعيد الفقهي 
والقضائي في فهم مقتضيات قانون اإلجراءات المدنية المتعلقة بوقف تنفيذ القرارات 
ضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية يدخل ضمن صالحيات وذلك عندما اعتبر أن ق ،اإلدارية
من قانون  311/3و 871/88، على الرغم من أن المادتين قضاء االستعجال اإلداري
 ،اإلجراءات المدنية قد نظمت قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية أمام قضاء اإللغاء
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ا ما قدم طلب صريح ومنحته االختصاص بالفصل في طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري إذ
مكرر من نفس القانون  878/1كما أن المادة  ،طعن باإللغاء أمامهاالإذا ما كان محل  ،بذلك
شكل  اإال إذ ،بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية لم تمنح لقاضي االستعجال اإلداري سلطة األمر
ما يدل م ،تهمالقرار اإلداري أو إجراءات تنفيذه اعتداء ماديا يمس بحقوق األفراد وحريا
على أن المشرع اهتم بالقدر الكافي بهذا القضاء بما يحقق حماية أكثر لحقوق وحريات 
 األفراد.
من األحكام المتعلقة  دغير أن الناظر حقيقة للقانون الجديد يجد أن رغم تفصيله للعدي
م لنصوص تواجه ما ل هلعدم وضع ،كثير الثغرات، إال أنه ال يزال بموضوع وقف التنفيذ
فتوجب علينا الحال أن ننتظر  ،وهو ينظم لهذا النوع من القضاء ،يفطن إليه من واقعات
تصدي مجلس الدولة بالقضاء لما لم تمتد إليه يد المشرع بالتقنيين ومن ورائهما الفقه 
 بالتأصيل والتحليل.
وقف لحداثة تطبيق قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية خاصة بالنسبة لمسألة  ونظرا   
تنفيذ القرارات اإلدارية فإنه لم يسعفنا الوضع للحصول على اجتهاد مجلس الدولة في بعض 
مما اضطر بنا األمر في  ،المسائل التي طرحناها والتي تحتاج منا إلى معرفة رأي قضاءنا
باإلضافة إلى انعدام ، بعض األحيان إلى معرفة رأي القضاء األجنبي لتدعيم فرضنا
 وجدت فهي ال تزال هشة. ، والتي إنية المتخصصة في بالدناالدراسات الفقه
ورغم هذه العوامل التي تجعلنا قد نخطئ أو نصيب إال أننا  فضلنا دراسة طبيعة قضاء  
في فهم  الذي أردنا من خالله إزالة الغموض واللبس الحاصل، وقف تنفيذ القرارات اإلدارية
شروط واإلجراءات على طبيعة هذا القضاء من ين مدى تأثير الهذا القضاء، فحاولنا أن نب
س ـقاصدين من وراء ذلك تنوير الباحث حول األس ،خالل التنظيم الذي وضعه المشرع
بيان مدى تأثيرها على حقوق وحريات تواالعتبارات التي تقوم عليها طبيعة هذا القضاء مع 
 القرارات اإلدارية. األفراد وصوال إلى وضع اقتراح نراه األفضل بشأن قضاء وقف تنفيذ
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 التالية: هل اختالف الجهات القضائية اإلشكاليةنطرح  ،ونظرا ألهمية هذا الموضوع
يؤدي إلى اختالف طبيعة قضاء كل  ،الفاصلة في وقف تنفيذ القرارات اإلداريةاإلدارية 
 منهما؟
 ولتوضيح هذه اإلشكالية أكثر، فإنه ينجر عنها التساؤالت التالية:
لغاء عندما ينظر في الدعاوى المتعلقة بوقف التنفيذ، ينظرها بصفته هل قاضي اإل -
 جهة قضاء استعجالي أم قضاء ذو طبيعة خاصة؟
ونفس التساؤل يطرح بالنسبة لقاضي االستئناف هل هو قضاء استعجالي أم قضاء ذو  -
 طبيعة خاصة؟
اري بنظر هل وفق المشرع الجزائري حينما عقد االختصاص لقاضي االستعجال اإلد -
دعاوى وقف التنفيذ المرتبطة بدعاوى اإللغاء على غرار قاضي اإللغاء أم أنه فشل في 
 ذلك؟
هل وفر المشرع بموجب التعديل الجديد لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية حماية  -
والحريات األساسية أم أن األمر ال يزال يتطلب انسجاما في النصوص لحقوق لفعالة 
 اإلجرائية؟الموضوعية و
في حقيقة األمر وإن كان موضوع دراستنا هذه نتاج دراستنا السابقة في مذكرة 
تنفيذ القرارات اإلدارية في النظام القضائي قضاء وقف "والتي تناولت موضوع  ،الماجستير
، إال أنها وقفت عند القول بأن قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية قد حقق "الجزائري
وب بين مصلحة األفراد والمتقاضين والمصلحة العامة، وذلك بما ال يوقع التوازن المطل
ي المصلحة العامة وال يشل ذالضرر الذي ال يمكن إصالحه بمصالح هؤالء األفراد وال يؤ
حركة اإلدارة، كما ركزت على بيان تعدد الجهات القضائية الفاصلة في وقف تنفيذ 
نجد لم وهكذا قضاء، ون التعرض لطبيعة هذا الالقرارات اإلدارية وشروط هذا القضاء، د
 رحناها.عن اإلشكالية التي ط -على حد علمنا -من إجابة شافية 
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باعتباره دراسة تكميلية ضرورية  ،يتحدد نطاق دراستنا لهذا البحث ،من هنا المنطلق
منهج وفقا لنحاول من خاللها اإلجابة على اإلشكالية  ،لنظام وقف تنفيذ القرارات اإلدارية
استعملنا الكثير من النظريات والمبادئ وقد  ،اقتضى األمر ذلك تحليلي، ومقارن كلما
وكذا النصوص القانونية واألحكام القضائية لتفسير وتحليل كل  ،واألفكار والمقارنات
 ،الجوانب المتعلقة بطبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية في النظام القضائي الجزائري
بضرورة المساهمة ولو بالقسط اليسير في المجهودات التي تبذل في مجال شعورا منا 
ألهمية هذا  ،اطرةـرغم المخ ،والبحث في هذا الخصوص ،اء اإلداري في الجزائرـالقض
إلى  ،هذه األهمية تجسدها الطبيعة العامة لقضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية ،الموضوع
عتباره موجه لحماية حقوق وحريات األفراد جانب ما يتميز به من طبيعة خاصة با
 األساسية.
 ،طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية في النظام القضائي الجزائريعن وللكشف 
 ،ة االستثنائية لقضاء وقف تنفيذ القرارات اإلداريةعتعرضنا في الباب األول لدراسة الطبي
، سواء أمام ت اإلدارية أمام قاضي اإللغاءفقمنا في البداية بدراسة قضاء وقف تنفيذ القرارا
ثم عرجنا لدراسة قضاء وقف تنفيذ القرارات  ،أمام المحاكم اإلداريةمجلس الدولة أو 
 اإلدارية أمام قاضي االستئناف.
ثم تطرقنا في الباب الثاني إلى تفصيل الطبيعة االستعجالية لقضاء وقف تنفيذ القرارات 
انطالقا من البحث عن وقف تنفيذ القرارات  ،ورده المشرعاإلدارية ضمن الترتيب الذي أ
ثم تعرضنا لوقف تنفيذ القرارات اإلدارية المتعلق باعتداء  ،اإلدارية المرتبط بدعوى اإللغاء
ز على وقف تنفيذ القرارات اإلدارية المتعلقة بحماية الحريات يبالترك ،اإلدارة الجسيم
     يذ القرارات اإلدارية في حالة االستعجال القصوى.وفي األخير تناولنا وقف تنف ،األساسية
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 الطبيعة االستثنائية لقضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية
األصل أنه يترتب على صدور حكم اإللغاء العودة بالحالة وكأن القرار المحكوم بإلغائه 
إلغائه  وإعدامه ومحو آثاره من وقت وهذا األثر يقتضي هدم القرار المحكوم ب ،لم يصدر
 صدوره.
أن تطبيق قاعدة األثر غير الواقف للطعن باإللغاء على إطالقها سيؤدي في وال مراء 
إذا ما سارعت اإلدارة في تنفيذ  ،في بعض األحيان إلى جعل دعوى اإللغاء عديمة الجدوى
 تا طويال.القرار المطعون فيه باإللغاء، حيث يستغرق الفصل في الدعوى وق
وبذلك تكون اإلدارة بتنفيذها لقراراتها على مسؤوليتها قد صادرت على المطلوب 
 ،إذ يصبح تنفيذ الحكم مستحيال ،من الناحية العمليةالحكم الصادر بوقفه ال قيمة له  وجعلت
به على اإلدارة مهما كانت قيمته لن يعيد الحالة  يحكمإضافة إلى ذلك فإن التعويض الذي 
 .كانت عليه قبل صدور القرار إلى ما
فقد ترى السلطة اإلدارية  ،الطعن اإلداري( )والحال كذلك فيما يخص التظلم اإلداري
بل من  -فهنا يكون لها  ،أن القرار اإلداري المتظلم منه غير مشروع ،المقدم إليها هذا التظلم
 أن تسحب هذا القرار. -واجبها 
ي المتظلم منه يعوق إزالة كل آثاره التي حدثت وال مراء في أن تنفيذ القرار اإلدار
 جراء التنفيذ.
ليس للطعن باإللغاء أو التظلم  -فإنه ال يجوز الخروج على هذا  األصل العام  ،ومع ذلك
ليس فقط فيما يتعلق  ،إال بنص تشريعي خاص -رار اإلداري ـاإلداري أثر موقف لتنفيذ الق
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القرارات المطعون فيها باإللغاء أو تنفيذ نظام وقف على المشرع الجزائري ينص  ،لهذا
فنجده يردف القاعدة  ،كاستثناء من القاعدة ،الموجه ضدها التظلم اإلداري بشروط معينة
 ة.بهذا االستثناء في كل مرة ينص فيها على هذه القاعد
وقد حرص المشرع على النص بأن الجهة القضائية الناظرة في دعوى اإللغاء هي 
واستمر به  ،وهذا ما نلحظه من أول قانون اإلجراءات المدنية ،الجهة المختصة بوقف التنفيذ
يقتصر فسحة تقديمه فلم  ،لكن بتوسع أكثر ،العمل في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية
دعوى األصلية أمام محكمة أول درجة فقط وإنما سمح بتقديمه ألول مرة على فترة جريان ال
بمناسبة نظره في طعن مقام ضد  -عندما ينظر في الطعن باالستئناف  -أمام مجلس الدولة 
حكم أول درجة برفض دعوى اإللغاء، حيث يعني ذلك استمرار القرار المطعون فيه في 
 إنتاج آثاره.
لقانونية التي تقرر إجراء وقف التنفيذ هي نفسها التي ومن المالحظ على النصوص ا
تقضي باألثر غير الواقف للطعن باإللغاء، معنى ذلك أن وقف تنفيذ القرار اإلداري 
المطعون فيه باإللغاء وإن كان استثناء على قاعدة األثر غير الواقف للطعن، إال أنه يعد 
الواقف للطعون وما قد ينتج عن إطالق  بمثابة العالج الذي يستطيع تصحيح مبدأ األثر غير
 هذا المبدأ من صعوبات عملية. 
سواء كان قاضي  -فوقف تنفيذ القرار المطعون فيه باإللغاء أمام قاضي الموضوع 
يمكن إذن وبصفة عامة تقديمه بأنه إجراء استثنائي وتحفظي  -اإللغاء أو قاضي االستئناف 
 في مسار دعوى اإللغاء.
 تفصيال في الفصلين التاليين:  كل هذا نعرض له
 الفصل األول:
 قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية أمام قاضي اإللغاء
 الفصل الثاني:
 قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية أمام قاضي االستئناف  
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 األول الفصل
 إللغاءا ضياق أمام التنفيذ وقف قضاء
 الجهة عن بأمر اإلدارية اراتالقر التنفيذ وقف قضاء الجزائري المشرع نظم لقد
 المؤرخ 80/80 رقم: القانون بموجب -اإللغاء قاضي -اإللغاء دعـوى في الفـاصلة القضـائية
 الرابع الكتاب في واإلدارية، المدنية اإلجراءات قانون المتضمن 1880 سنة فيفري 12 في:
 المعنون األول بابال في اإلدارية، القضائية الجهات أمام المتبعة باإلجراءات المتعلق
 األول القسم في بالدعوى المتعلق الثاني الفصل في اإلدارية، المحاكم أمام المتبعة باإلجراءات
 .088 المادة إلى 088 المادة من تنفيذ، بوقف المتعلق الثاني الفرع في الدعوى، برفع المعنون
 الفصل في الدولة مجلس أمام المتبعة باإلجراءات المعنون الثاني الباب في نظمه كما
 التي 018 المادة  بموجب عامة أحكام المتضمن الثاني القسم في بالدعوى، المتعلق الثاني
 088 من المواد في عليها المنصوص التنفيذ بوقف المتعلقة األحكام "تطبق مايلي: على تنص
  راراتالق  تنفيذ وقف عنوان تحت الثالث القسم وفي "، الدولة مجلس أمام أعاله، 088 إلى
 .011 المادة بموجب اإلدارية
 استفادة مدى يالحظ أعاله، المذكورة القانونية النصوص هذه على المطلع فإن حقيقة،
 إليه توصلت ما وكذا الجزائري، اإلداري القضاء إليها توصل التي  تاالجتهادا من المشرع
 اإلدارية، القرارات يذتنف بوقف تتعلق المواد من هائل كم بتخصيصه المقارنة القوانين أحدث
األفراد وحريات لحقوق ضمانة يحقق بما
(1)
.  
باإللغاء الطعن أن يتبين القانونية النصوص لهذه وبقراءة
 
 قفوم أثر له ليس عام كأصل
للقرارات بالنسبة
 
 محكمة كانت ما إذا نفسها، الجهة تلك أمرت إذا إال الطعن، محل اإلدارية 
إدارية
 قانون من 088 للمادة طبقا المعني الطرف طلب على بناء إلداريا القرار تنفيذ وقف (2)
                                                           
ة بخالف المشرع القديم الذي لم يولي هذا النوع من قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية اهتمام، إذ أن النصوص القانونية التي تحكمه قليل  –(1)
 من قانون اإلجراءات المدنية. 311و871وال تغطي كل جوانب الموضوع والمتمثلة في مادتين: 
دارية ما زالت لم تنصب إلى حد السـاعة، على الرغم من أن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية قد أثبت الجديـر بالذكر أن المحاكم اإل -(2)
 .118وجودها، إال أنه من الناحية القانونية فقط وذلك بموجب المادة 
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 أمام المرفوعة الدعوى توقف "ال مايلي: على نصت التي واإلدارية المدنية اإلجراءات
 ذلك. خالف على القانون ينص لم ما فيه، المتنازع ياإلدار القرار تنفيذ اإلدارية، المحكمة
 تنفيذ بوقف المعني، الطرف طلب على بناء مرتأ أن اإلدارية للمحكمة يمكن أنه غير
 الدولة، مجلس أمام مرفوعا باإللغاء الطعن كان ما إذا الدولة مجلس أمر أو اإلداري"، القرار
 إلى تحيلنا والتي القانون نفس من 018 للمادة طبقا المعني الطرف طلب على بناء وذلك
 .088 المادة في عليها المنصوص األحكام تطبيق
 قاضي أمام التنفيذ وقف طلب حاالت من واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون عوس كما
 رفع اختياره حالة في حتى التنفيذ وقف طلب تقديم من المضرور للشخص بالسماح اإللغاء
 اإلداري. القرار مصدرة اإلدارية الجهة أمام اإلداري التظلم
 الطعن محل القرار تنفيذ وقف طلب في بالفصل المختصة القضائية الجهة أن والمالحظ
 المحكمة سواء اإللغاء بدعوى المختصة القضائية الجهة نفسها هي اإلداري التظلم أو باإللغاء
 مستقلة. دعوى على بناء الدولة، مجلس أو ةاإلداري
 القضائية الجهة عن بأمر ةاإلداري القرارات تنفيذ وقف لقضاء المنظمة للمواد وباستقرائنا
 في المباشر غير المشرع مسلك بوضوح لنا يتجلى أعاله المذكورة اإللغاء عوىد في الناظرة
 الموضوع، قضاء عن استثنائية طبيعة ذو قضاء أنه على القضاء، من النوع هذا طبيعة تحديد
 معينة، وشروط إجراءات إتباع على نصه خالل من وذلك االستعجال، قضاء عن ويختلف
   القديم. الفرنسي القانون يف سائد كان بما شبيه الوضع وهذا
 وقف بموضوع تتعلق اإلداريتين القضائيتين الجهتين بين مشتركة أحكام لوجود ونظرا
 اإلداري القرار تنفيذ مواصلة أن اعتبار على الغاية، وحدة حيث من اإلدارية القرارات تنفيذ
 على بناء ةالمشترك اإلجراءات حيث ومن تداركه، يصعب ضررا للطاعن يحدث أن شأنه من
 ،088 إلى 088 من المواد في الواردة األحكام على ،018 المادة في الواردة الصريحة اإلحالة
 واحد. فصل ضمن الموضوع معالجة األفضل من ارتأينا فقد
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 األول المبحث
 التنفيذ بوقف القضاء شروط
 القضائية لجهةا أمام اإلدارية القرارات تنفيذ وقف لقضاء االستثنائية الطبيعة تتحدد حتى
 عدة تحقق ينبغي الدولة مجلس أو اإلدارية المحاكم أمام سواء اإللغاء دعوى في الناظرة
 التالي: النحو على وذلك وموضوعية، شكلية شروط
 األول المطلب
 ةـيـلـكـالش روطـالش
 الجهة أمام اإلدارية القرارات تنفيذ بوقف القضاء قبول شروط نبين سوف الجزئية هذه في
 طلب يجوز اإلداري القرار يكون أن شرط في: والمتمثلة اإللغاء، دعوى في الناظرة ضائيةالق
 المعني. الطرف من طلب تقديم وشرط تنفيذه، وقف
 من كل في بالوضع النقاط بعض في نقارن أن يلزم الوضوح ببالغ األمور تتجلى ولكي
 ومصر. فرنسا
  التنفيذ وقف طلب محل األول: الفرع
 القرار فإن واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون من 018و 081/1 ،088/1 دللموا طبقا
 محال يكون أن يصلح الذي وحـده هو اإلداري التظلم أو باإللغاء الطعن يقبل الذي اإلداري
 اإلداري. القرار بوجود الطلب قبول يرتبط حيث التنفيذ، وقف لطلب
 الصادر الحكم ذلك ومنها أحكامه، بعض في الجزائري اإلداري القضاء أعلنه ما وهذا
 بوقف لألمر القابلة فيها المطعون القرارات "أن يقول: حيث ،(1)12/82/1881بتاريخ:
 فيها المطعون اإلدارية القرارات (هي 108/1 )المادة المدنية اإلجراءات لقانون طبقا تنفيذها
 وكذا...". الدولة مجلس أمام باإلبطال
 طائفة هناك أن حيث اإلدارية، القرارات كافة على يسري ماعا حكما التنفيذ وقف وليس
 التنفيذ. وقف طلب إطار من تخرج القرارات تلك من
                                                           
ورثة)ق ص(، مجلة مجلس  ، قضية بين بلدية بسكرة ضد35/15/3111، بتاريخ: 187719مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم:  –(1)
 .339، ص.3111، 5الدولة، العدد 
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 إللقاء أولها نخصص نقاط، ثالث في العنصر لهذا تناولنا يكون فسوف تقـدم ما وإليضاح
 نطـاق نع تخـرج التي اإلدارية القرارات لدراسة وثانيهما اإلداري القرار مفهوم على الضوء
 على وذلك والمعدوم السلبي اإلداري القرار تنفيذ وقف إمكانية لمعرفة وثالثهما التنفيذ وقف
 التالي: النحو
 التنفيذ وقف طلب محل اإلداري القرار مفهوم -أوال
 لها، التعرض يتعين أساسية مسألة تنفيذه وقف المطلوب اإلداري القرار مفهوم تحديد إن
 دعوى في الناظرة القضائية الجهة عن بأمر اإلدارية القرارات تنفيذ وقف مجال لتحديد
 ما وهو وأركانه وأنواعه خصائصه وتحديد التنفيذ وقف محل تعريف علينا يتعين إذ اإللغاء،
 مايلي: خالل من سنبحثه
 تعريفه: -1
 اإلداري، للقرار محدد تعريف المقارنة التشريعات من كغيره الجزائري المشرع يضع لم
 ،088 ،081 ،088 ،088 ،010 ،010 ،081 المواد خالل من عليه بالنص اكتفى اوإنم
 لمجلس العضوي القانون من 80 والمادة واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون من 011 ،081
 .(1)الدولة
 قانون من 088و 081 ،088 المواد- التنفيذ بوقف المتعلقة المواد أحكام على يالحظ وما
 اإلداري القرار لتحديد مختلفين مصطلحين استعمل المشرع أن -واإلدارية يةالمدن اإلجراءات
 القـرار معا، المصطلحين 088و 088 المادتين في استعمل إذ تنفيذه؛ وقف يجوز الذي
 استعمل فقد 081 المادة في أما اإلداري، القرار وكذا -فيه المتنازع-فيه المطعون اإلداري
 مصطلح تارة المشرع استعمل لماذا التساؤل: إلى بنا ؤديي مما اإلداري، القرار مصطلح
 فيه؟ المتنازع القرار مصطلح أخرى وتارة اإلداري القرار
 وقف محل اإلداري القرار على للداللة مختلفين مصطلحين استعمل المشرع أن باعتقادنا
 القضائية الجهة أمام المرفوع اإلداري القرار التنفيذ وقف طلب تزامن إلى ذلك ويعود التنفيذ،
                                                           
 17المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله )الجريدة الرسمية رقم:  11/15/8991المؤرخ في: 91/18القانون العضوي رقم: –(8)
 (.8991لسنة 
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 بالتظلم أو اإللغاء بدعوى -الدولة مجلس أو اإلدارية المحكمة - اإللغاء دعوى في الناظرة
 اإلداري.
 وقف طلب بصدد نكون عندما فيه المتنازع اإلداري القرار مصطلح المشرع استعمل إذ
 إداري رارق تنفيذ وقف طلب بصدد كنا إذا أما اإللغاء، دعوى مع متزامن إداري قرار تنفيذ
 اإلداري. القرار مصطلح استعمل فقد اإلداري  التظلم أو إلغاء دعوى مع بالتزامن
 اختالف من تجنبا اإلداري القرار مصطلح المشرع استعمل لو باعتقادنا أفضل وكان
 بحثنا. موضوع على يؤثر ال االختالف هذا كان وإن المصطلحات، معاني
 المشرع توظيف ذكرها، السالف التنفيذ بوقف تعلقةالم المواد قراءة من كذلك يالحظ وما
 بصيغة اإلداري القرار عبارة باستعماله اإللغاء، دعوى محل القرار لتحديد مختلفة لصيغ
 ذكرها أخرى وتارة ضمني( صريح، فردي، وتصنيفها)تنظيمي، نوعها بذكر تارة المفرد
 وتصنيفها نوعها بذكر جمعال بصيغة اإلدارية القرارات عبارة واستعماله إطالقها على
 إطالقها. على ذكرها أخرى وتارة فردية( )تنظيمية،
 منها: تساؤالت عدة طرح إلى بنا يؤدي األمر هذا
 صيغة في اإلداري القرار عبارة استعمل تارة القانون نفس في الجزائري المشرع لماذا -
  الجمع؟ صيغة في أخرى وتارة المفرد
 بينما ضمني( صريح، فردي، )تنظيمي، اإلداري القرار ةنوعي في دقق المشرع لماذا -
 أخرى؟ مواضع في عامة بصيغة يكتفي
 أخرى وتارة إطالقها على المفرد بصيغة اإلداري القرار عبارة يذكر تارة المشرع لماذا -
 اإلداري القـرار عبارة يذكر أنه كذلك والعكس تنظيمي(، أو نوعها)فردي تحديد مع يذكرها
تنظيمي(  أو )فردي نوعها تحديد مع يذكرها أخرى وتارة إطالقـها على جمـعال صيغة في
 ؟ (1)
 80 بالمادة اإلدارية و المدنية اإلجراءات قانون عن 081 المادة بين مقابلة إجراء وعند
   المادة في استعمل األخير هذا أن نالحظ 00/81 رقم: الدولة لمجلس العضوي القانون من
                                                           
ى اإلدارية(. ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثـانية،              )شروط قبول الدعو قانون المنازعات اإلداريةأنظر في ذلك: خلـوفي رشيد،  -(1)
 .  44،44، ص ص.6002بن عكنون)الجزائر(، 
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 081 المادة بينما وفردية(، ونوعها)تنظيمية تصنيفها بذكر اإلدارية اتالقرار عبارة منه 80
 أنه أي إطالقها على اإلدارية القرارات عبارة فيها ورد واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون من
  نوعها.  يحدد لم
 إلغاء دعوى محل القرار مصطلحات تحديد حول االختالف هذا أن النظر نلفت أن ونود
 أو اإلداري القرار عبارة وأن إطالقه، على يفسر المطلق أن ذلك إشكال أي يثير ال موضوعيا
 المشرع أورد لو أفضل كان ذلك ومع المعاني، هذه كل لتشمل تنصرف اإلدارية القرارات
 لمجلس العضوي القانون من 80 المادة وكذا واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون بموجب
  للدقة. توخيا التصنيف ونفس الصياغة نفس الدولة
 محل القرار تحديد يثير فال اإللغاء دعوى إطار في اإلداري التظلم لمحل بالنسبة أما
 المتمثل 088 المادة بموجب واحد مصطلح استخدم المشرع أن كون إشكال أي اإللغاء دعوى
  اإلداري. القرار في
 نوعها كان مهما داريةاإل القرارات كل ضد تنفيذ وقف طلب يمكن فإنه أخرى، بعبارة و
 كان ما إذا اختصاصها، مجال من خرج ما إال اإللغاء، دعوى في الناظرة القضائية الجهة أمام
 إداري. تظلم أو إلغاء دعوى  محل
 يثور الذي الجدل إلى يعود ذلك مبرر ولعل اإلداري القرار يعرف لم المشرع أن وبما 
 الفقه من كل  اجتهاد محل المهمة ذهه أضحت فقد القانونية، المصطلحات بعض بشأن
  والقضاء.
 بأنه: اإلداري القرار تعريف على والمصري الفرنسي اإلداري القضاء استقر حيث
 سلطة من لها بما الملزمة إرادتها عن القانون يتطلبه الذي الشكل في المختصة اإلدارة "إفصاح
 وجائزا ممكنا يكون معين نونيقا أثر إحداث بقصد وذلك واللوائح، القوانين بمقتضى عامة
عامة" مصلحة ابتغاء قانونا
(1).  
                                                           
، 6000)التعريؤف والمقومؤات، النفؤاذ واالنقضؤاء(. دار الفكؤر الجؤامعي، اإلسؤكندرية،  القؤرار اإلداريمحمد فؤؤاد،  طأنظر في ذلك: عبد الباس -(1)
. وكؤؤذلك: بوضؤؤياف الطيؤؤب، 432، ص.6992المعؤؤارف، اإلسؤؤكندرية،  ة. منشؤؤـأالقضؤؤاء اإلداريني عبؤؤد هللا عبؤؤد الغنؤؤي، . و كؤؤذلك: بسيؤؤـو7ص.
، مؤارس "القرار اإلداري وشروط قبول دعوى اإللغاء"، رسالة ماجستير، غير منشورة، معهد العلوم القانونية واإلدارية والسياسؤية، جامعؤة الجزائؤر
 .33، ص.6972
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 للنقد محال كان والمصري الفرنسي اإلداري القضاء وضعه الذي التعريف هذا أن غير
 دخول من تمنع اإلدارة" جانب من "إفصاح عبارة باستعماله إذ الفقهاء، بعض قبل من
 إحداث عبارة" وكذا اإلدارة، امتناع وأ اإلدارة سكوت من تستفاد التي الضمنية القرارات
 امساير كان الجزائري القضاء أن كما واإللغاء، التعديل يشمل القرار أن ذلك قانوني"، مركز
والفرنسي المصري التعريف من لكل
(1).  
 على متفق فإنه اإلداري، القرار دراسة طريقة حول اختلف وإن للفقه بالنسبة أما
اإلداري القرار أن على الفقهاء يةأغلب يجمع يكاد إذ خصائصه،
 يصدر قانوني "عمل هو: (2)
 بذاته". أذى ويلحق تنفيذي طابع له المنفردة، بإرادتها  إدارية سلطة عن
 ةاإلداري للقرارات فإن هل ووفقا وشمول دقة من به يتصف لما التعريف هذا نؤيد ونحن
  يلي: فيما التفصيل نم بشيء لها نتعرض وسوف إحداها، بتخلف تقوم ال عناصر عدة
  :قانوني عمل اإلداري القرار -أ
 قانونية آثار ترتيب بقصد اإلرادة عن تعبير أنه قانونيا عمال اإلداري القرار كون يعني
 أو المركز هذا في تعديال أو شخصي أو عام قانوني لمركز إنشاء اآلثار هذه تكون قد معينة؛
  له. إلغاء أو ذاك
 دائما تكون التي لإلدارة، المادية األعمال عن يختلف السابق النحو على اإلداري والقرار
معينة قانونيه أثار تحقيق ابه يقصد أن دون لها مثبت إجراء أو مـادية واقعة
 عن تقع والتي ،(3)
  إرادية. غير أو إرادية بصورة سواء؛ اإلدارية السلطات إحدى
 لكن اإلدارة، عن الصادرة لتصرفاتوا األعمال هي اإلرادية: المادية اإلدارة أعمال-1
               أمثلة ومن والتزامات(، حقوق )ترتيب جديد قانوني مركز إحداث قصدها يكون أن دون
 ذلك:
                                                           
 .34مرجع، ص.نفس ال -(1)
 .  26أنظر في ذلك: خلوفي رشيد، مرجع سابق، ص. -(2)
  .92، ص.6997. منشأة المعارف، اإلسكندرية،القرار اإلداري في قضاء مجس الدولةعكاشة حمدي ياسين،  -(3)
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 للمـادة طبقا الوالي عن صادر إداري لقرار تنفيذا اإلدارة تـأتيها التي واألفعال األعمال -
 الستمرارية ضمانا األفـراد، أحد ملكية على االستيالء والمتضمـن المدني القانـون من 108
  العامة. المرافق أحد
 صادر إداري لقرار تطبيقا و تنفيذا البلدية المصالح طرف من البنايات إحدى هدم عمليه -
 أفريل 88 في: المـؤرخ 80/08 رقم: القانون من 81 المادة بمـوجب البلدية رئيس عـن
1008.  
 أو خطأ نتيجة اإلدارة من تقع التي األعمال هي اإلرادية: غير المادية اإلدارة أعمال -1
اإلدارة سيارات  حوادث مثل: إهمال،
  اإلدارية. القرارات قبيل من اعتبارها يمكن ال والتي ،(1)
 أو للدولة، تابعة مـركبة عن الناجمة األضرار اعتبر الجزائري المشرع أن والـدليل
 حادث بمناسبة اإلدارية الصبغة ذات العمومية سساتالمؤ أو البلديات أو الواليات إلحـدى
 العادي بالقضاء العادية المحاكم أمام فيها للفصل تخضع العادية، المنازعات قبيل من مرور
  واإلدارية. المدنية اإلجراءات قانون من 081 للمادة طبقا
 األعمال تلك مادية أعمال مجرد اعتبار إلى يذهبان اإلداريين والقضاء الفقه أن كما
 السلطة. بغصب يسمى ما أو الجسيم  االختصاص عدم بعيب المشوبة اإلدارية القانونية
 األعمال كل أنها إلى – المادية األعمال تحديد في – يذهب البعض فإن العموم، وعلى
 السلبي. التحديد إلى اللجوء أي القانونية، غير اإلدارية
 قانوني؛ أثر أي -ذاتها بحد – تحدث ال نهاأل إدارية قرارات المادية األعمال تشكل ال
 عقد أو )قرار إداري عمل أو تشريعي)قانون(  لعمل وتجسيدا وتطبيقا تنفيذا وتقع تأتي وإنما
قبل من موجودا إداري(،
(2).  
 أو تشريعي لنص مخالفا كان إذا المادي العمل أن إلى الصدد هذا في اإلشارة وتجدر
 قضاء أمام التنفيذ لوقف محال يكون تعديا، عد فراداأل حقوق من بحق ماسا تنظيمي،
             .- الحقا سنرى كما – اإلداري االستعجال
                                                           
 . 77، 72، ص ص.6007(، عنابه )الجزائر )دعوى اإللغاء(. دار العلـوم للنشـر والتوزيع، القضـاء اإلداريبعلي محمد الصغير،  –(1)
 .77نفس المرجع ، ص. -(2)
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 :دياإنفر قرار هو اإلداري القرار -ب
 واحدة، إرادة عن صدوره كذلك العتباره يلزم بل ، إداريا قرارا قانوني عمل كل ليس
 توافق تستلـزم والتي  جانبين من القانونية عمالاأل فإن وبالتالي لإلدارة، المنفردة اإلرادة وهي
 بالقرارات يعرف ما إال اإلدارية، القرارات عداد في تدخل ال اإلدارية كالعقـود إرادتين
 المنفصلة.
 تنفيذ وقف طلب إمكانية مدى ما هو: الصدد هذا في  نثيره أن يمكن الذي والسؤال
  ؟ المنفصلة اإلدارية القرارات
اإلدارية العقود تخضع ال ر،األم حقيقة في
(1) 
 من ألنها السلطة تجاوز قاضي رقابة إلى
 القضاء دعاوى من دعوى طريق عن إال قضائية رقابة محل تكون وال الثنائية األعمال
 الكامل.
 وضع إلى اإلداريين والقضاء الفقه توصل بحيث مطلقة ليست اإلجرائية القاعدة هذه لكن
   "La théorie des actes détachables"اإلدارية" عقودلل المنفصلة "األعمال نظرية
 أعمال أنها إال اإلدارية، بالعقود مباشرة مرتبطة كانت وإن حتى األعمال هذه أن مفادها
 القرار عناصر فيها توفرت ما إذا السلطة، تجاوز دعوى طريق عن  للرقابة قابلة انفرادية
اإلداري
(2). 
 العقود إبرام بعملية والمتعلقة السابقة القرارات في فصلةالمن اإلدارية القرارات وتتمثل
 بتنفيذها. المتعلقة الالحقة والقرارات اإلدارية
 القرار مخاصمة إلى موجها طعنه يكون أن مصلحة له ممن الطعن لقبول ويشترط
 قاضي أمام مجالها ألن نفسه، العقد عن المتولدة حقوقه أساس على وليس موضوعيا اإلداري
 العطاءات فحص لجان قرارات في باإللغاء الطعن الفرنسي الدولة مجلس أجاز فقد ،العقد
                                                           
المشؤرع  العقود اإلدارية نوعان: عقود إدارية بتحديد القانون، وعقود إدارية بطبيعتها؛ فالعقود اإلدارية بتحديد القؤانون، هؤي العقؤود التؤي يؤنص -((1
 داري.صراحة على اعتبارها عقود إدارية، ومن ثم تخضع على الدوام ألحكام القانون اإل
م أما العقود اإلدارية بطبيعتها فهي العقود التي يبرمها شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفؤق عؤام أو تنظيمؤه وتظهؤر فيؤه نيتؤه فؤي األخؤذ بأحكؤا     
 القؤانون اإلداريالقانون العام ويتجلى ذلك بتضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في القؤانون الخؤاص. لتفصؤيل ذلؤك أنظر:عؤـوابدي عمؤار،     
التطؤورات . وكؤذلك: السؤناري محمؤد، 696إلؤى  690، ص ص.6006)النشؤاط اإلداري(. ديؤوان المطبوعؤات الجامعيؤة، الجؤزء الثؤاني، الجزائؤر، 
القؤؤاهرة ،  )دراسؤة تحليليؤة ونقديؤة ألحكؤام القضؤاء اإلداري فؤي فرنسؤا و مصؤر (. دار النهضؤة العربيؤة، الحديثؤة للطعؤن باإللغؤاء فؤي عقؤود اإلدارة
 .66، ص.6994
 .76،77خلوفي رشيد، مرجع سابق، ص ص.  -(2)
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 المتناقصين...، أحد استبعاد قرار المزايدة، أو المناقصة إرساء وقـرار فيها البت ولجـان
 إبرامه عن السابقة اإلدارية اإلجراءات في وتدخل العقد عن مستقلة القرارات هذه أن باعتبار
العقد شروط من تعتبر وال
(1). 
 منـازعات جعل حيث الفرنسي، المشرع حذو الصدد هذا في الجزائري المشرع حذا وقـد
 اإلدارية للمحاكم معقـود واالختصاص الكامل القضاء دعاوى ضمن تدخل اإلدارية العقـود
فيها بالفصل
 مثلها: التعاقدية، العملية عن المنفصلة القرارات في باإللغاء الطعن أجاز بينما ،(2)
عمومية صفقات مبإبرا المتعلقة  البلدي الشعبي المجلس مداوالت
(3).  
 عملية عن المنفصلة اإلدارية القرارات جميع أن -لالحا بطبيعة - ذلك على ويترتب
 تنفيذها. وقف طلب يجوز التعاقد
 واحد فرد من يصدر لم ولو حتى إداريا، قرارا واحد جانب من قانوني تصرف كل ويعد 
 اإلدارة تشرك أن معينة  حاالت في القانون يفرض قد إذ باتخاذه، واحدة إدارية جهة ستفردت أو
  للقرار. االنفرادية الصفة مع ذلك يتنافى ال و القرار، توقيع قبل أخرى إدارات القرار مصدرة
  إدارية: جهة عن يصدر اإلداري القرار -ج
 مركزها يهم ال إدارية، سلطة نع االنفرادي العمل صدر إذا إداري قرار أمام كونن
 مصلحي(. مرفق إدارة محلية،  إدارة  مركزية، )سلطة
 كل  تصرفات اإلدارية القرارات دائرة من  -مبدئيا - تستبعد أن يقتضي األمر فإن وعليه، 
 والسلطة التشريعية السلطة تصرفات أي (، التنفيذية السلطة األخرى)غير السلطات من:





                                                           
)دراسؤة مقارنؤة ألسؤـس ومبؤادئ القؤـانون اإلداري وتطبيقاتهؤا فؤي مصؤر(.   النظرية العؤـامة فؤي القؤانون اإلداريبسيـوني عبد هللا عبد الغني،  –(1)
 . 490، ص.6003منشأة المعارف، اإلسكندرية، 
 ن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية: " تختص المحاكم اإلدارية كذلك بالفصل في:م 906/6لمادة ا –(2)
 ."دعاوى القضاء الكامل...       
  (.6066لسنة 37المتعلق بالبلدية ) الجريدة الرسمية رقـم:  66/02/6066المـؤرخ في: 66/60القانون رقم: –(3)
 . 66، ص.6004العلوم للنشر والتوزيع، عنابه )الجزائر(، دار  .القرارات اإلداريةبعلي محمد الصغير،  –(4)
 لقضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية تثنائيةالباب األول:                     الطبيعة االس
- 11 - 
 
 
 وصفها يمكن ال  برلمانية أعماال باعتبارها البرلمان عن الصادرة للقوانين فبالنسبة
 أعماال باعتبارها المختلفة القضائية السلطة عن الصادرة األحكام أن كما اإلداري، بالقرار
  أيضا.  اإلدارية بالقرارات وصفها يمكن ال قضائية
 ال حيث اإلدارية؛ القرارات على ييسر الذي القانوني للنظام تخضع ال األعمال فهذه
 اإلدارية السلطات كقرارات الدولة مجلس أمام اإللغاء لدعوى محال تكون ألن -مثال – تصلح
 الطعن ولطرق وانين(،للق بالنسبة) الدستورية للرقابة تخضع وإنما الوزارات(،) المركزية
  واإلدارية. المدنية اإلجراءات لقانون اوفق لألحكام( بالنسبة) العادية والغير العادية القضائي
 أجهزة وتسيير بإدارة تتعلق وأعمال تصرفات من يصدر اـم بعض فإن ذلك، ومع
 Actesإدارية وأعمال قرارات أنها على هاتكييف يمكن المحاكم، أو البرلمان
administratifs، الدولة بمجلس والتقنية اإلدارية المصالح بموظفي المتعلقة القرارات مثل 
الوطني الشعبي المجلس أو
(1). 
 الدستوري المجلس قرارات ضد الموجهة بالطعون مختص غير الدولة مجلس أن كما
الدستورية( األعمال أو )القرارات
 عليها المنصوص الختصاصاته ممارسة يصدرها التي (2)
 الفني. بالمعنى اإلدارية القرارات قبيل من ليست ألنها بعدها(، وما 118 الدستـور)المواد: في
 والمالية، اإلدارية الداخلية شؤونه تسيير بغرض المجلس بها يقوم التي  التصرفات أما
قضائيا فيها للطعن تخضع حيث اإلدارية، القرارات قبيل من تبقى فإنها
(3). 
 كالجمعيات الخاص القانون أشخاص باعتبارها الخاصة التنظيماتو للهيئات بالنسبة أما
 إال إدارية، قرارات تصدر أن يمكنها ال أنه فاألصل والتجارية، المدنية والشركات والنقابات
 حسب المادي، بمفهومه  Service public عام مرفق على نشاطها انصب أو اتصل إذا
 الفرنسي. الدولة مجلس قضاء
                                                           
 .63،66نفس المرجع، ص ص. -(1)
 . 646،  ص.6006، 6، مجلة مجلس الدولة، العدد 66/66/6006بتاريخ:  006976، قرار رقم: ةمجلس الدولة، الغرفة الثاني -(2)
  .63. مرجع سابق، ص.القرارات اإلداريةبعلي محمد الصغير،  –(3)
 لقضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية تثنائيةالباب األول:                     الطبيعة االس
- 18 - 
 
 بمجلس المتعلق 00/81 رقم: العضوي القانون من األولى الفقرة 80 مادةال فإن ذلك ومع
 قبيل من  مثال( المحامين )منظمة الوطنية المهنية المنظمات قرارات جعلت قد الدولة
 القرارات شأن شأنها الدولة، مجلس أمام باإللغاء للطعن تصلح أنها حيث اإلدارية، القرارات
المركزية اإلدارية السلطات عن الصادرة اإلدارية
 قانـون من 081 المادة جاءت بينما ،(1)
 ابتدائية كمحكمة الدولة لمجلس القضائي الدور على مؤكدة واإلدارية المدنية اإلجراءات
 األولى. فقرتها في سواها دون المركزية اإلدارية السلطة بقرارات مكتفية نهائية،
 المخولة أخرى قضايا في الفصل الدولة لسلمج خولت فقد المادة ذات من الثانية الفقرة أما
  خاصة. نصوص بموجب له
 لنا يمكن 00/81 رقم: العضوي القانون من 80 بالمادة 081 أي المادة هذه مقابلة وعند
 الهيئات منازعات في بالنظر نوعيا يختص يعد لم الدولة مجلس أن هل التالي: التساؤل طرح
 أم 1880 لسنة اإلجرائي اإلصالح قبل من كان كما ةالمهني المنظمات وال الوطنية العمومية
 الدولة؟ مجلس اختصاص على حافظ المشرع أن
بوضياف عمار األستاذ يرى 
 واإلدارية المدنية اإلجراءات لقانون الجديد التعديل أن  (2)
 الدولة، لمجلس بالنسبة القضائي االختصاص قواعد مستوى على تغييرا أحدث 1880 لسنة
 المهنية الوطنية المنظمات وال الوطنية العمومية الهيئات منازعات في بالنظر صيخت يعد فلم
 المادة بصريح المركزية اإلدارية السلطات بمنازعات فقط يختص صار بل قبل من كان كما
 الذكر. السابقة 081
 في دخل الخاص النص بموجب الدولة مجلس اختصاص من نوعيا خرج ما أن وحسبهم
 المحكمة اختصاص بينما محدد الدولة مجلس اختصاص ألن اإلدارية، المحاكم اختصاص
 وشامل. واسع مطلق، اإلدارية
 على حافظ الدولة مجلس فإن الموضوع في رأينا وحسب عليه مردود القول هذا أن بيد 
 في بالنظر يختص ثم ومن 1880 لسنة الجديد اإلجرائي اإلصالح بموجب اختصاصه
                                                           
 المتعلق بمجلس الدولة، تنص على مايلي: "يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في: 99/06من القانون العضوي رقم:  9/6المادة  -(1)
الطعون باإللغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات اإلدارية المـركزية والهيئات العمومية الوطنية  -6   
  المهنية الوطنية".    والمنظمات
 .620،649، ص ص.6009. جسور للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الجزائر،القضاء اإلداريبوضياف عمار،  -(2)
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 أن ذلك قبل، من كان كما المهنية الوطنية والمنظمات الوطنية العمومية الهيئات منازعات
 اإلدارية السلطات قرارات على بالنص اكتفت قد األولى الفقرة في كان وإن 081 المادة
 في بالفصل الدولة مجلس اختصاص على نصت فقد الثانية فقرتها في أن غير المركزية
 العمومية الهيئات منازعات ضمنها لتدخ والتي خاصة نصوص بموجب له المخولة القضايا
 ما منها خاصة نصوص بموجب عليها النص تم كونها المهنية الوطنية والمنظمات الوطنية
  قرار في الطعن أن على ،(1)باإلعالم المتعلقة 08/88 رقم: القانون من 88 المادة عليه نصت
 العام لإلعالم دورية تنشرا من أجنبية لغة استعمال منع المتضمن لإلعالم األعلى المجلس
 المادة عليه نصت ما وكـذا (، حاليـا الدولـة العليا)مجلس للمحكمة اإلدارية الغرفة أمام يكون
 قرارات تبليغ على (2)المحاماة مهنة تنظيم المتضمن 01/81رقم: القانون من األولى الفقرة 11
 فيها الطعن األخيرين هذينل يجوز المعني، والمحامي العدل وزير إلى للطعن الوطنية اللجنة
  حاليا(. الدولة )مجلس العليا للمحكمة اإلدارية الغرفة أمام
 المدنية اإلجراءات بقانون المتعلق 80/80 رقم: القانون بموجب المشرع أن ونرى
 من ورد ما عن دقيقة بصورة الدولة لمجلس القضائية االختصاصات حدد قد واإلدارية
 أن ذلك الدولة، بمجلس المتعلق 00/81 رقم: العضوي القانون أحكام في اختصاصات
 وإنما وسيره الجزائري القضائي النظام خصوصية من يغير لم الجديد تعديله بموجب المشرع
 اإلدارية. وللطعون للحقوق الحسنة الممارسة ضمان شأنها من آليات وضع إلى هدف
 والتي الدستوري المجلس أو المحاكم أو البرلمان بها يقوم التي التصرفات فإن وعليه،
 وكذا إدارية، قرارات أنها على تكييفها يمكن والمالية اإلدارية الداخلية الشؤون بتسيير تتعلق
 لإلعـالم، األعلى كالمجلس الخاصة والتنظيمات الهيئات تصدرها التي األعمال لبعض بالنسبة
 باإللغاء فيها الطعن يمكن التيو اإلدارية القرارات قبيل من تعد والمحامين... األطباء اتحاد
 قانون من 081و الدولة لمجلس العضوي القانون من 80 للمادتين طبقا الدولة مجلس أمام
   واإلدارية. المدنية اإلجراءات
                                                           
 (.6990لسنة  64المتعلق باإلعالم )الجريدة الرسمية رقم:  03/04/6990المؤرخ في:  90/07القانون رقم:  -(1)
  (.6996لسنة  06المتضمـن تنظيم مهنة المحاماة ) الجـريدة الرسمية رقم:  09/06/6996المؤرخ في:  96/04القانون رقم:  -(2)
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 :بذاته أذى يلحق و التنفيذي الطابع اإلداري للقرار يكون أن -د
 أساسيتين: نقطتين في اإلداري للقرار التنفيذي الجانب يتمثل
االمتياز المتعرف به لإلدارة في اتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ دون اللجوء للقاضي  -
 ."Le privilege du préalable" "ويسمى هذا االمتياز "امتياز األسبقية ،اإلداري
قانونية آثار إحداث وهو القرار موضوع  -
(1). 
 قانونية مراكز بإنشاء قانونية، آثار يولد صدوره بمجرد اإلداري القرار أن ذالك ومعنى
 حتى فيه المشروعية قرينة افتراض وكذا إلغاءها، أو قائمة قانونية مراكز تعديل أو جديدة
 العكس. يثبت
 أذى التنفيذ وقف محل وبالتالي  اإللغاء دعوى محل القرار يلحق أن بفكرة المقصود أما
 موظف. بفصل رارق مثل اإللغاء، دعوى لرافع ضرر بالضرورة عنه ينتج أن أي بذاته
الفقه من البعض إليه ذهب ما نشاطر فإننا هذا على وبناء
 العنصرين توافر ينبغي أنه في (2)
 وجوب في منهما األول العنصر يتمثل التنفيذ، وقف دعوى قبول وبالتالي اإللغاء دعوى لقبول
 ضرر اثإحد القرار شأن من يكون أن يوجب الثاني والعنصر القرار من قانونية آثار تولد
 بذاته.
 بذاتها أذى تلحق ال لكنها تنفيذي، طابع لها إدارية قرارات هناك أن االختالف هذا ومبرر
    . ما... رخصة منح قرار أو ترقية قرار ذلك مثل
وعلى ضوء ما تقدم، فإنه حتى يقبل طلب وقف تنفيذ قرار إداري ينبغي أن يكون قابال 
ن طلب وقف التنفيذ، وهي مواجهة اآلثار الضارة للتنفيذ، وهذا األمر يتفق مع العلة م
للتنفيذ، والتي يتعذر تداركها إذا ما قضي بإلغاء القرار اإلداري محل دعوى اإللغاء أو 
 ةالتظلم اإلداري المسبق، حيث أن القرار اإلداري غير النافذ لن يولد منطقيا آثار ضار
 تستدعي طلب وقف تنفيذه. 
                                                           
 .20خلوفي رشيد، مرجع سابق، ص. -(1)
) دراسة مقارنة ألسس ومبادئ القانون اإلداري وتطبيقها في مصر(. منشأة المعارف،  القانون اإلداريبسيوني عبد هللا عبد الغني،  -(2)
 . نقلها عن420.، ص6996اإلسكندرية،
                             .  s  pp.460 et، T.U Traité  de  contentieux  Administratif. ،Auby et Drago     
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ار إداري انتهت مدة سريانه أو سبق سحبه إداريا لعدم فال يقبل طلب وقف تنفيذ قر
قابليته للتنفيذ، ألنه ليس لطالب وقف التنفيذ مصلحة فيه بعد أن شلت القوة التنفيذية للقرار 
 اإلداري والتي كان من شأنها ترتيب آثاره الضارة. 
ب إلغاءه وقد أكد اجتهاد مجلس الدولة على اشترط أن يكون القرار نافذا، حتى يمكن طل
:" أنه ال يجوز (1)10/88/1888ووقف تنفيذه، فيقول في أحد اجتهاداته الصادر بتاريخ: 
الطعن في قرار إداري إال إذا كان نافذا وذلك وفقا للمبادئ العامة للقانون اإلداري من جهة 
 أخرى.
وحيث أن مادام أن هذا الشرط غير متوفر في قرار التسريح المنازع فيه فإن الدعوى 
 من المرسوم السالف الذكر". 12الحالية غير مؤسـسة قانونا طبقا للمادة 
وفي هذا الصدد ينبغي علينا اإلجابة على تساؤل في غاية األهمية يتمثل في مدى 
 إمكانية طلب وقف تنفيذ قرار إداري قد نفذ ورتب آثاره فعال ؟ 
ر اإلداري قد نفذ ورتب من البديهي أنه لقبول طلب وقف التنفيذ يجب أن ال يكون القرا
 أثاره فعال أو لم تكمل اإلدارة بعد تنفيذه.
عبد الغني يرى وإن كان الدكتور بسيوني عبد هللا
بأن تنفيذ القرار اإلداري ال يحول  (2)
دون الحكم بوقف تنفيذه، لعدة اعتبارات ؛ أولها يتجسد في حماية الحقوق والحريات العامة 
بارات فيتمثل في وضع حد لتعسف اإلدارة إذا ما أسرعت إلى لألفراد، أما ثاني هذه االعت
تنفيذ القرار المطعون فيه، رغم علمها بأن الطاعن طلب الحكم بوقف تنفيذه قاصدا بذلك 
 المصادرة على المطلوب.
ونعتقد أن هذا الرأي صحيح إذا قامت اإلدارة بالتنفيذ دون أن تبلغ منتهاه بعد، أما إذا 
 بالفعل قد صادرت على المطلوب. انتهت، فإنها تكون
وتأسيسا على ذلك، هل يمكن رفع دعوى إلغاء / دعوى وقف تنفيذ ضد قرار إداري 
 يمتاز بالطابع التنفيذي وال يلحق أذى بذاته ؟
                                                           
، قضية بين مدير التربية لواليؤة تيؤزي وزو ضؤد )ك،ط(، مجلؤة 66/07/6006، بتاريخ: 004466مجلس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم:  -((1
 .694، ص.6004، 4دولة، العدد مجلس ال
)دراسؤة مقارنؤة(. منشؤورات الحلبؤي الحقوقيؤة، الطبعؤة  يوقؤف تنفيؤذ القؤـرار اإلداري فؤي أحكؤـام القضؤاء اإلداربسؤيوني عبؤد هللا عبؤد الغنؤي،  -(2)
  .  313، 318، ص ص.3117الثانية، بيروت)لبنان(، 
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من  018، 081، 088، 081، 088، 088، 010، 081انطالقا من نصوص المواد 
 00/81من القانون العضوي رقم: 80/81قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية والمادة 
المتعلق بمجلس الدولة نستطيع القول أن رفع دعوى اإللغاء ضد القرارات التي ينقصها 
عنصر إلحاق األذى بذاته ممكنه وبالتالي حتى دعوى وقف التنفيذ تكون ممكنه، لكنها ال 
نصر إلحاق تقبل بسبب انعدام المصلحة لدى المتقاضي لعدم توفر القرار المخاصم على ع
 األذى بذاته.
وقد أشـارت الغـرفة اإلدارية بالمحكمة العليا سابقا إلى ضرورة ذلك في قضية  
"شندري رابح" ضد والي والية تيزي وزو
، حيث جاء في حيثياته: "حيث يستنتج من (1) 
التحقيق أن صاحب المقرر هو السيد والي والية تيزي وزو، وهو سلطة إدارية، وأن 
ق أذى بذاته إلى المدعي، وأن هذين المعيارين كافيين إلعطاء الطابع اإلداري المقرر يلح
 للمقرر المطعون فيه".
وعليه يتضح أن هناك طائفة من األعمال اإلدارية القانونية ليس لها طابع القرار  
اإلداري وبالتالي غير قابلة للطعن باإللغاء، وال يمكن طلب وقف تنفيذها، والمتمثلة في 
ال التحضيرية للقرارات اإلدارية، األعمال التنظيمية الداخلية لإلدارة، األعمال األعم
 التهديدية... والتي سوف نبينها في حينها. 
 :هــواعـأن -1
كما أشرنا في موضع سبق أن كل القرارات اإلدارية مهما كان نوعها إال ما خرج من  
ت القضائية المختصة، وبالتالي مجال اختصاصها يمكن الطعن فيها باإللغاء أمام الجها
 إمكانية طلب وقف تنفيذها.
وتصنف القرارات اإلدارية إلى عدة أنواع تبعا للمعيار المعتمد في التصنيف؛ فمن حيث 
تكوينها تقسم إلى قرارات بسيطة وقرارات مركبة، ومن حيث رقابة القضاء عليها توجد 
بة القضاء )أعمال السيادة(، ومن قرارات تخضع لرقابة القضاء وقرارات ال تخضع لرقا
حيث آثارها توجد قرارات إدارية منشئة وقرارات كاشفة ومن حيث وجودها القانوني تنقسم 
                                                           
ية، قضية بين شندري رابح ضد والي والية تيزي وزو، أشار إليه خلوفي رشيد، مرجع القرار الصادر عن المحكمة العليا، الغرفة اإلدار -(1)
 .26سابق، ص.
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إلى قرارات صريحة وقرارات ضمنية ومن حيث مداها وعموميتها توجد قرارات فردية 
 وقرارات تنظيمية. 
ا من طرف المشرع إال أننا سوف نتعرض لهذين التصنيفين األخيرين الستعمالهم
، وكذا 1880الجزائـري  في تعـديله الجديد لقـانون اإلجـراءات المدنية واإلداريـة لسنة 
من القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة للتصنيف المتعلق بمداها  80استعمال المادة 
 وعموميتها.
  ي:أنواع القرارات اإلدارية من حيث وجودها القانون -أ
من حيث وجودها القانوني إلى قرارات صريحة وقرارات ضمنية، ولقد  تنقسم القرارات
، (1)من قانون اإلجراءات المدينة واإلدارية 088تم النص على هذين النوعين بموجب المادة 
إذ يقصد بالقرارات الصريحة: "هي تلك التي تفصح بموجبها اإلدارة عن إرادتها المنفردة 
أدلة أو قرائن أخرى، فاإلدارة أفرغت إرادتها في  بعبارات صريحة وهذا دون حاجة ألي
شكل خارجي"
 ، ومن أمثلة ذلك قرار التعيين أو قرار الفصل. (2)
أما القرارات الضمنية: " فهي التي تستنتج من تصرف معين أو ذلك الموقف الذي 
دون إفصاح على أن اإلدارة تتخذه حيال أمر معين" -تكشف ظروف الحال
، ويظهر (3)
الضمني في أجلى صوره في حالة إذا اعتبر المشرع سكوت اإلدارة، رفضا إذا  القرار
مضت عليه مدة معينه
(4)
، ومثال ذلك عدم إجابة اإلدارة على تظلم مقدم إليها عن قرار 
                                                           
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية تنص على مايلي: "يجوز للشخص المعني بالقرار اإلداري، تقديم تظلم إلى الجهؤة اإلداريؤة  111المادة  -(1)
 أعاله.مصدرة القرار في األجل المنصوص عليه 
 ( بمثابة قرار بالرفض ويبدأ هذا األجل من تاريخ تبليغ التظلم.3يعد سكوت الجهة اإلدارية المتظلم أمامها عن الرد، خالل شهرين)    
( 3(، لتقؤديم طعنؤه القضؤائي، الؤذي يسؤري مؤن تؤاريخ انتهؤاء أجؤل الشؤهرين)3وفي حالة سكوت الجهة اإلدارية، يستفيد المتظلم من أجل شؤهرين)    
 المشار إليه في الفقرة أعاله، 
 ( من تاريخ تبليغ الرفض. 3في حالة رد الجهة اإلدارية خالل األجل الممنوح لها، يبدأ سريان أجل شهرين)    
  يثبت إيداع التظلم أمام الجهة اإلدارية بكل الوسائل المكتوبة، ويرفق مع العريضة".      
 .  51، ص.3117اسة تشريعية قضائية وفقهية(. جسور للنشر والتوزيع، الطبعة ألولى، الجزائر، )درالقرار اإلداري بوضياف عمار،  -(2)
 .317. مرجع سابق، ص.القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولةعكاشة حمدي ياسين،  -(3)
فلم تفرغ إرادتها بشؤكل واضؤح معلؤن أو  يشتبه القرار الضمني مع القرار السلبي كون أن جهة اإلدارة في كل من الوضعيتين إلتزامت الصمت -((4
خؤارجي، إال أن القؤرار الضؤمني نسؤتنتجه مؤن خؤالل ظؤروف ومالبسؤات وقؤرائن تؤدل علؤى موقؤف حكمؤي وضؤمني مؤن جانؤب اإلداريؤة. لمزيؤد مؤن 
 .59)دراسة تشريعية، قضائية وفقهية (. مرجع سابق، ص. القرار اإلداريالتفصيل أنظر: بوضياف عمار، 
ا يتعلق بالقرار السلبي فيستخلص من امتناع اإلدارة عن إصدار القؤرار الؤذي كؤان واجبؤا عليهؤا اتخؤاذه وفقؤا للقؤوانين واللؤوائح. أنظؤر فؤي أما فيم     
 .      311. مرجع سابق، ص.القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولة، نذلك: عكاشة حمدي ياسي
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من  088/1( على تقديم التظلم بمثابة رفضه طبقا للمادة 1أصدرته، إذ يعتبر مضي شهرين)
 دارية السالف ذكرها. قانون اإلجراءات المدنية واإل
 : هاتأنواع القرارات اإلدارية من حيث مداها وعمومي -ب
تنقسم القرارات اإلدارية من حيث مداها وعموميتها إلى قرارات إدارية فردية وقرارات 
من قانون اإلجراءات  010إدارية تنظيمية، وقد تم النص على هذين النوعين بموجب المادة 
( أشهر، يسري 1ا: "يحدد أجل الطعن أمام المحكمة اإلدارية بأربعة)المدنية واإلدارية بقوله
من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار اإلداري، أو من تاريخ  نشر القرار اإلداري 
 الجماعي أو التنظيمي".  
من القـانون العضوي المتعلق بمجلس الـدولة بنصها  على مايلي:  80/81وكـذا المادة 
 الدولة ابتدائيا و نهائيا في: "يفصل مجلس 
أو الفردية الصادرة عن السلطات  ةالطعون باإللغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمي
 اإلدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية ". 
ات وتأسيسا على ذلك، يمكن رفع دعوى إلغاء ضد القرارات اإلدارية الفردية أو القرار
 اإلدارية التنظيمية وبالتالي إمكانية طلب وقف تنفيذها. 
إذ يقصد بالقرارات اإلدارية الفردية؛ القرارات التي تصدرها إحدى الجهات اإلدارية 
السابق ذكرها، والمتعلقة سواء بفرد واحد معين بذاته أو مجموعة من األفراد معينين 
 .بذواتهم، والتي تستنفذ موضوعها بمجرد تطبيقها
والتي تسمى باللوائح وهي تلك القرارات التي تحتوي  ةأما القرارات اإلدارية التنظيمي
على قواعد عامة ومجردة، وهي تعتبر كذلك إذا كانت تخاطب أفراد غير المعينين بذواتهم، 
وتطبق على عدد غير محدد من األفراد، فهي تتضمن قواعد تطبق على كل من تتوافر فيه 
جد في ظروف معينة، كما تطبق كلما توافرت هذه الشروط أو تلك شروط معينة أو يو
الظروف، ذلك أنها ال  تستهلك موضوعها بمجرد تطبيقها على حالة معينة أو على فرد 
معين بذاته ومن أمثلة القرارات اإلدارية التنظيمية اللوائح اإلدارية بجميع أنواعها )اللوائح 
 ح الضبط، لوائح الضرورة واللوائح التفويضية(.التنفيذية، اللوائح التنظيمية، لوائ
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ويتميز القرار اإلداري التنظيمي على القرار اإلداري الفردي؛ في أنه إذا ما كان 
يخاطب أفراد معينين بذواتهم أي يتعلق بأفراد معروفين بأسمائهم وأشخاصهم فإنه يعتبر 
ر بتعيين عدد كبير من قرارا فرديا ولو تعدد هؤالء األشخاص، مثال ذلك أن يصدر قرا
يتعلق بأفراد طائفة معينة غير محددين  الموظفين يعينهم القرار بأسمائهم، أما إذا كان القرار
عتبر قرارا تنظيميا كالقرار الذي يصدر لتنظيم شؤون المهندسين أو بذواتهم وأسمائهم فإنه ي
 األطباء، ففي هذه الحالة يعتبر القرار تنظيميا.
والظاهر أن العبرة في التفرقة بين القرار التنظيمي والقرار الفردي ليست بعدد 
دم األشخاص الذين يعينهم القرار، ولكن العبرة بتعيين هؤالء األشخاص بذواتهم أو ع
تعيينهم
(1)  . 
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية السالفة  010وما يالحظ من قراءة نص المادة 
الذكر أن المشرع ميز بين القرار اإلداري الفردي والقرار اإلداري التنظيمي، والقرار 
اإلداري الجماعي، فما المقصود بهذا األخير؟ وهل وفق المشرع بالنص عليه ضمن هذه 
 ة ؟الماد
المعلوم أن القرار اإلداري إذا خاطب فردا معينا بذاته أو مجموعه من األفراد المعينين 
بذواتهم عد القرار فرديا، أما إذا خاطب أشخاص غير معينين بذواتهم، وإنما لصفاتهم عد 
 القرار تنظيميا.     
 نونيةقا مراكز يمس الذي اإلداري القرار ذلك هو الجماعي اإلداري القرار بينما
  الفردية. القرارات مع تشترك الصدد هذا وفي بأسمائهم، مذكورين األشخاص من لمجموعة
 )قرارات المباشرين الشأن لذوي تعلن أن يجب بأنها تتميز الجماعية القرارات أن غير
مباشرة بطريقة القرارات هذه تعنيهم ال الذين لألغيار، تنشر ثم صريحة(،
(2).  
 من األولى للطائفة بالنسبة يبدأ الجماعية القرارات في الطعن يعادم فإن ذلك، على وبناء
 النشر. تاريخ من الثانية للطائفة بالنسبة يبدأ كما اإلعالن، تاريخ
                                                           
 ،8911)دراسة مقارنة(. الـدار الجامعية، بيـروت )لبنان(،  قانون اإلداري اللبنانيمبادْئ وأحكام الشيحا إبـراهيم عبد العـزيز،  -(1)
 .397،399ص ص. 
)في الفترة مابين اإلصدار والشهر، دراسة مقارنة(. ديوان المطبوعات الجامعية،  القانون و القرار اإلداريالجوهري عبد العزيز السيد،  -(2)
 .639، ص.6004الطبعة الثانية، الجزائر،
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 ال واإلدارية المدنية اإلجراءات لقانون بالنسبة الجماعي اإلداري القرار أن والمالحظ
 القرارات أما فرديا، كان بلغ وإذا نظيميات كان نشر إذا القرار أن ذلك قانوني، معنى أي يحمل
 أما المعنيين، لألشخاص بها التبليغ يتم اإلدارة تصدرها التي ( اإليجابية )القرارات الصريحة
 تنشر. ال الرافضة القرارات
 الطبيعة إلى الفردية الطبيعة من اإلداري القرار طبيعة نحول أن نستطيع ال ثم، ومن
 للشروط وطبقا إداري، متصرف مسابقة إلجراء شخص 188 تقدم ذلك مثال الجماعية،
 القرار أما فردي، قرار وهذا أشخاص 81 تعيين تم فقد المسابقة في للنجاح المطلوبة القانونية
 المطلوبة. الشروط فيهم تتوفر لم شخص 101 رفض في فيتمثل الضمني
 المرفوضين خاصاألش باقي بينما بذلك، تبلغهم أشخاص 81 بقبول تصرح اإلدارة وهنا
 تنشر. ال الضمنية القرارات ألن قبولهم، بعدم تصرح فال
 أركــــانـه: -3
 القرار هذا يفقد بحيث تكاملية أركان وهي التوافر واجبة أركان اإلداري للقرار
 غير اإلدارية القرارات إطار في التصرف يدخل الذي األمر منها، أي بغياب مشروعيته
 للتظلم أو  اإللغاء لطلب المصاحب التنفيذ، وقف لطلب محال دهاوح تكون والتي المشروعة،
 المسبق. اإلداري
 وبالتالي المسبق، اإلداري التظلم أو اإللغاء طلب عن بمنأى اإلداري القرار يكون وحتى
 وفقا ، المختصة اإلدارية السلطة عن يصدر أن ينبغي فإنه ، تنفيذه وقف لطلب محال يكون ال
 أو واقعية أسباب إلى مستندا لذلك، التنظيم أو القانون يحددها التي الواألشك لإلجراءات
 مصلحة تحقيق منه الهدف يكون وأن ومشروع، موجود محل على وروده مع تبرر قانونية
 عامة.
 و الشكل االختصاص، في: تتمثل خمسة في اإلداري القـرار أركان تنحصـر عليه وبنـاء
 ما وفق بإيجاز منها ركن كل نتناول وسوف الهدف، أو ةالغاي و المحل السبب، اإلجراءات،
 األمر. هذا في المتخصصة للمؤلفات تفصيلها أمر تاركين بحثنا، موضوع يخدم
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  :االختصاص ركن -أ
 القدرة أو القانونية الصفة بأنه نعرفه أن يمكن ، اإلدارية القرارات في االختصاص ركن
 معين لشخص الدولة، في لالختصاص المنظمة يةالقانون القواعد تعطيها التي القانونية
 به يعتد نحو على الدولة، في اإلدارية الوظيفة ولحساب  باسم إدارية قرارات ويتخذ ليتصرف
قانونا
(1). 
 النظام قواعد في مصدرها تجد  إذ المشرع، يحددها االختصاص قواعد فإن هنا ومن
 الدستور، التشريع: في أساسا والمتمثلة اتهاودرج مراتبها اختالف على بالدولة السائد القانوني
 اإلداري. والقضاء العرف االختصاص قواعد يحدد قد كما ،موالتنظي القانون
 من تقـديري وآخر مقيد اختصاص إلى اإلدارية القـرارات في االختصاص تقسيم ويمكن
 مشترك. وآخر منفرد اختصاص إلى االختصاص تقسيم يمكن أخرى جهة ومن جهة،
 يلزم عندما األول فيتحقق التقديري؛ واالختصاص المقيد االختصاص إلى نسبةفبال
 الثاني أما التصرف، وحرية للتقدير مجاال لها يترك وال معين، قرار بإصدار اإلدارة المشرع
 اإلداري. التصرف ممارسة في الحرية من قدرا لإلدارة المشرع يترك حينما فيتحقق
 عندما منفردا االختصاص فيكون المقيد؛ واالختصاص المنفرد لالختصاص بالنسبة أما
 ومنفصلة، منفردة بصورة إدارية قرارات اتخاذ سلطة المختصة اإلدارية الجهة المشرع يمنح
 مشتركا االختصاص يكون قد لكن الغالبة، الصورة وهي أخرى إدارية جهة تشاركها أن دون
 مختصة. إدارية جهات عدة شراكإ اإلدارية القرارات بعض لصدور المشرع يشترط عندما
 اإلداري القرار يعتري ال حتى تتوفر، وأن تحترم أن يجب عناصر أربع ولالختصاص
 المكاني العنصر الموضوعي، العنصر الشخصي، العنصر وهي: االختصاص، عيب
 الزمني. والعنصر
                                                           
 .69، ص.8999. دار هومه، الجزائر، نظرية القرارات اإلدارية بين علم اإلدارة العامة و القانون اإلداريعوابدي عمار،  –(1)
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 اإلدارية الجهة أو الشخص تحديد االختصاص ركن في الشخصي بالعنصر ويقصد
اإلداري القرار باتخاذ لها والمرخص ةالمخول
 ممارسة وجوب هو العام واألصل ،(1)
 بعض في ولكن األصيلة، المختصة اإلدارية السلطة ذات أو شخص طرف من االختصاص
 أشخاص طرف من االختصاص مضمون من بعض يمارس قد مختلفة أسباب ولحكم الحاالت
 دون اإلداري، والحلول اإلداري لتفويضا حالتي في الحال هو كما -كاستثناء- مختصين غير
 مختصا األصيل يظل حيث اإلداري، والحلول التفويض حالتي في األصيل اختصاص حجب
 إليه المفوض من كل عنه نيابة بها يقوم التي التصرفات عن الوقت ذات في ومسؤوال
والحال
(2). 
 المسؤول يلزم مالاألع من ومحددة معينة أنواع تحديد به فيقصد الموضوعي العنصر أما
اإلدارية للقرارات إصداره عند بمراعاتها اإلداري
(3). 
 اإلدارية والحدود الجغرافي النطاق تحديد االختصاص لركن المكاني بالعنصر ويقصد
 حدوده. في اإلداري القرار تصدر أن المختصة اإلدارية للسلطة ينبغي التي
 شخص من اإلداري القرار يصدر عندما فيتحقق االختصاص لركن الزمني العنصر أما
 خالل يصدر أو  -انتهائها تاريخ إلى مهامه تقلد تاريخ من - بذلك للقيام الصفة يملك موظف
 القانون. يقررها التي المدة
 واإلجراءات: الشكل ركن -ب
 والتدابير للشكل تبعا أو وفقا إرادتها عن اإلدارة إفصاح واإلجراءات الشكل بركن يقصد
لقانونا حددها التي
(4). 
 ما لقرارها، إصدارها عند معين، إجراء أو شكل  بإتبـاع ملزمة غير اإلدارة أن واألصل
 بذلك. المشرع يلزمها لم
                                                           
)الصؤور والنفؤاذ  القؤـرارات اإلداريؤة. وكذلك: خليفة عبد العزيز عبؤد المؤنعم، 61. مرجع سابق ، ص.القـرارات اإلداريةبعلي محمد الصغير،  -(1)
 .  29، ص.6007. دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة )مصر(، تنفيذ في الفقه و قضاء مجلس الدولة (ووقف ال
 .76ري. مرجع سابق، ص.نظرية القرارات اإلدارية بين علم اإلدارة العامة والقانون اإلداعوابدي عمار،  -(2)
 .   663رجع سابق، ص.)دراسة تشريعية قضائية فقهيه(. م القرار اإلداريبوضياف عمار،  -(3)
)الصؤور والنفؤاذ ووقؤف التنفيؤذ فؤي الفقؤه وقضؤاء مجلؤس  القؤـرارات اإلداريؤة. وكذلك: خليفة عبد العزيز عبؤد المؤنعم، 639نفس المرجع، ص. -(4)
داري(. دار )دعؤؤوى اإللغؤؤاء ووقؤؤف تنفيؤؤذ القؤؤرار اإل موسؤؤوعة القضؤؤاء اإلداري. وكؤؤذلك: خمؤؤيس السؤؤيد إسؤؤماعيل، 92الدولؤؤة(. مرجؤؤع سؤؤابق، ص.
 .    66محمود للنشر والتوزيع، الجزء الثاني، مصر، بدون تاريخ، ص.
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 جميع في الحال هو كما - كبيرة أهمية على واإلجراءات الشكل قواعد وتنطوي
 في المتمثلة مةالعا المصلحة لحماية تقررت أنها إذ ،-واإلدارية والمدنية الجزائية اإلجراءات
 هذا وفي ناحية، من المقررة واإلجراءات الشكل لقواعد طبقا قراراتها تصدر أن اإلدارة إلزام
 اإلدارية. القرارات إصدار قبل والتدبر التروي على ولحثها التسرع من لها وقاية
 تمسها أن من لحقوقهم وصيانة لألفراد وحماية ضمانة يمثل ذلك فإن أخرى، ناحية ومن
لإلجراءات مخالفة و مدروسة وغير سريعة إدارية راتقرا
(1).   
 غير والشكليات الجوهرية أو األساسية الشكليات بين المقارن والقضاء الفقه ويميز
 ومن األفراد لحقوق ضمانه يحقق اإلجراء أو الشكل كان فإذا الجوهرية، غير أو األساسية
 على يجب جوهريا إجراء أو شكال عد فيه نالمطعو اإلداري القرار ماهية في يغير أن الممكن
 هذه بطالن سيكون مخالفتها على الجزاء ألن قراراتها إصدار عند احترامها اإلدارة
 المشـرع اشتراط أو اإلداري، القـرار تسبيب وجوب ذلك على األمثلة ومن القرارات،
 حق ممارسة من ربالقرا المعني تمكين وجوب أو معينة، بلغة اإلداري القرار إصدار ضرورة
 الدفاع.
 اإلداري القرار صحة على يؤثر وال اإلدارة لصالح مقرر اإلجراء أو الشكل كان إذا أما
 إذا ذلك مثال إبطاله، إلى لذلك تبعا يؤدي وال جوهريا، غير إجراء أو شكال عد إغفاله حالة في
 دون قلالن قرار وأصدرت اإلدارة جهة ووافقت آخر، إلى مكان من نقله موظف طلب
 عدم بحجة القرار في بالبطالن يطعن أن الشأن لصاحب يجوز فال الموظفين، لجنة استشارة
 القرار. في اإلجراءات جانب مراعاة
 :السبب ركن -ج
 القرار على السابقة القانونية أو الواقعية الحالة بأنه اإلداري القرار سبب تعريف يتلخص 
 التخاذ المبررة المادية الظروف أو القانونية الحالة أي إلصداره، اإلدارة تدخل إلى والدافعة
اإلداري القرار
(2).   
                                                           
 . 460، ص.6006)لبنان(،  ت. منشورات الحلبي الحقوقية، بيروالقضاء اإلداري اللبنانيبسيوني عبد هللا عبد الغني،  -(1)
 .9. وكذلك: خميس السيد إسماعيل، مرجع سابق، ص.442أنظر: نفس المرجع، ص. -(2)
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 منها تستوجب واقعية أو قانونية حالة وجود دون القرار اإلدارة أصدرت إذا ثم، ومن
  باطال. القرار عد التدخل
 والسـالمة الصحة لقرنية إعماال اقـراراته أسباب بذكر ملزمة غير اإلدارة أن واألصل
 صدر أنه اإلداري القرار في يفترض بمقتضاها والتي اإلدارية، القـرارات كافة في فترضةالم
 إدعائه. إثبات عليه ذلك عكس يدع من وعلى صحيحا
 معه يتعين الذي األمر قراراتها، بعض أسباب بذكر اإلدارة المشرع يلزم قد استثناء أنه إال
 اإلداري، الضبط سلطة تصدرها التي تالقرارا ذلك مثال واضحة، األسباب تلك ذكر عليها
 القرارات هذه وسالمة صحة مـدى إثبات اإلدارة وعلى والسالمة الصحة بقرنية تتمتع ال وهي
 مشروعيتها. عدم الشأن لصاحب تبين ما إذا
 من موجودا   السبب يكون أن يتعين فإنه سببه في صحيحا اإلداري القرار يكون وحتى
 الحالة وجود يكفي ال إذ القرار، صدور حال قائما السبب هذا يكون نأ بمعنى الواقعية؛ الناحية
 في يؤثر ال كان وإن القرار، إصدار حين إلى استمرارها يجب وإنما الواقعية أو القانونية
 يخالف أن يجوز ال أي مشروعا؛ السبب يكون وأن صدوره بعد السبب زوال القرار صحة
 بالدولة. السائد القانوني النظام
 :المحل ركن -د
 وتؤدي اإلداري، القرار صدور عن مباشرة المتولدة القانونية اآلثار القرار بمحل يقصد
 ما بحسب تختلف والتي اإللغاء، أو التعديل أو باإلنشاء سواء القانونية المراكز في تغيير إلى
 تنظيميا. أم فرديا اإلداري القرار كان إذا
 قانوني مركز إلغاء أو تعديل أو بإنشاء يكون ألثرا فإن الفردي اإلداري للقرار فبالنسبة
 على اإللغاء أو التعديل أو اإلنشاء هذا ينصب حين في مثال، بالفصل الصادر كالقرار ذاتي
 التنظيمي. اإلداري بالقرار يتعلق فيما عام قانوني مركز
 كلب المخاطبين اختالف مرجعه القرارات من النوعين كال عن المتولد األثر واختالف
 إليهم، أثره يمتد فال ثم ومن بذواتهم محددين أفراد أو فرد بصدد يصدر الفردي فالقرار منها،
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عامة قانونية لمراكز أثره يمتد ثم ومن بصفاتهم الكافة يخاطب التنظيمي القرار أن حين في
(1)، 
 درجته في قضى موظف كل بترقية اإلدارة من يصدر الذي للقرار بالنسبة الشأن هو كما
 كل على ينطبق إذ يشغلها، التي الدرجة من األعلى الوظيفية الدرجة إلى فأكثر سنة لوظيفيةا
 بترقية قرار عن المتولد األثر هو القرار محل ويكون المذكور، المدة شرط فيه تتحقق موظف
 الشرط. هذا فيها يتوافر من كل
 والتي القرار عن المتولد القانوني األثر هو اإلداري القرار في المحل أن لنا يتضح وعليه،
 تحقيقه. إلى اإلدارة إرادة تتجه
 ومشروعا؛ ممكنا يكون أن محله حيث من اإلداري القرار لصحة والقضاء الفقه ويشترط
 مستحيال كان إذا أما القانوني، أثره القرار يرتب أن ممكنا القرار محل يكون أن بشرط يقصد
 بعد اتضح ثم للسقوط، آيل منزل بإزالة قرار دورص حالة في كما المحل لعيب باطال يقع فإنه
 بالفعل. سقط قد المنزل هذا أن ذلك
 ظل في جائزا القرار أثر ترتيب يكون أن به فيقصد القرار محل مشروعية شرط أما
 عاديا)القانون(، تشريعا أو أساسيا)دستور(، تشريعا كان سواء بالدولة السائد القانوني النظام
      (. والقرارات )كالمراسيمتنظيميا تشريعا أو
 هذا ترتيب الستحالة محله، في معيبا عد قانونا، جائز غير اإلداري القرار محل كان فإذا
 قانونا. المحل
 :الهدف أو الغاية ركن -هـ
 تحقيقها العامة اإلدارة قصدت التي النهائية النتيجة اإلداري القرار في بالغاية يقصد
 لقرارها. بإصدارها
لوالمح السبب ركني: من كل عن تختلف اإلداري القرار غاية فإن وعليه،
(2).  
 فهو القرار، مصدر إرادة عن الخارجة الواقعية أو القانونية الحالة هو السبب كان فإذا - 
 .- سابقا أشرنا كما - الموضوعي بالطابع يتميز
                                                           
دعؤوى  تهيئؤة الؤدليل(. دار الكتؤب  -تنفيذ األحكام)وقف تنفيذ القرار، إشكاالت  قضاء األمور اإلدارية المستعجلةخليفة عبد العزيز عبد المنعم،  -(1)
 .  15، ص.3116القانونية، مصر، 
وكؤذلك: خليفؤة . 889، ص.3111عنابه )الجزائر(،  )مجلس الدولة(. دار العلوم للنشر والتوزيع، القضاء اإلداريبعلي محمد الصغير،  أنظر: -(2)
 .863)الصور والنفاذ ووقف التنفيذ واإللغاء في الفقه وقضاء مجلس الدولة(. مرجع سابق، ص. القرارات اإلداريةعبد العزيز عبد المنعم، 
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 القرار. مصدر إرادةو ونية قصد عن تعبيـر هو إذ الذاتي، بالطابع يتميز الغاية ركن بينما
 البعيدة النتيجة أو األثر هي الغاية أن حيث من المحل، ركن عن الغاية ركن يختلف كما -
 .- سابقا رأينا كما - والمباشر الحال األثر هو القرار محل بينما المباشرة، والغير
 التالي: المثال نضرب االختالفات هذه ولتوضيح
 المنسوبة والتصرفات الوقائع القرار فسبب ظفين،المو أحد على جزاء بتوقيع قرار صدر
 الخطأ تكرار من الموظف منع في فتتجلى غايته أما الوظيفية، العالقة إنهاء ومحله للموظف
 العامة. المرافق سير لحسن الخطأ في يقعوا ال حتى الغير وتنبيه
 تحقيق سواء مشروعة؛ غاية تحقيق إلى يهدف أن اإلداري القرار لصحة ويشترط
 خاصة. مصلحة تحقيق أو العامة المصلحة
 من وعلى ذلك، فيه ويفترض عامة، مصلحة تحقيق يستهدف إداري قرار كل أن واألصل
 ويحدد المشرع يتدخل قد الحاالت بعض في أنه غير ذلك، يثبت أن عليه ذلك عكس يدعي
 في هدفها حدد والتي اإلداري الضبط سلطات لقرارات بالنسبة فعل كما معينة، أهداف لإلدارة
 على فيجب عامة، وصحة عامة وسكينة عام أمن من الدولة في العام النظام على المحافظة
 بعيب مشوب قرارها عد عليه حادت فإذا الخاص، الهدف هذا تحقيق على تعمل أن اإلدارة
 عامة. مصلحة بها تحققت ولو حتى بالسلطة، االنحراف
 القرارات لوجود جميعا وقيامها توافرها يجب التي اإلدارية، القرارات أركان هي هذه
 من وخالية سليمة جميعها األركان هذه تكون أن يجب كما القانونية، الناحية من اإلدارية
 عيب السبب، عيب واإلجراءات، الشكل عيب االختصاص، عيب وهي: الشرعية، عدم عيوب
 اإلدارية القرارات تجعل والتي السلطة استعمال في االنحراف وعيب القانون( المحل)مخالفة
  تنفيذها. وقف طلب إمكانية وبالتالي اإللغاء لطلب عرضة
 طلب أصبح اإلداري، القرار لشرعية اإللغاء دعوى القاضي رفض ما إذا لذلك وتطبيقا
 له قرار في الدولة مجلس أقره ما وهذا ،- اإلداري القرار وجود لعدم - محل دون التنفيذ وقف
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 اليوم، نفس في صادر قرار بموجب ذلك ومع "حيث بقوله: ،(1)81/81/1888 بتاريخ: صادر
 المذكور. العارضين قرار إبطال إلى والرامية  الموضوع في الدعوى الدولة مجلس رفض
 محل". بدون أصبح الحالي الطعن فإن وبالتالي، أنه حيث 
  التنفيذ وقف طلب نطاق عن تخرج التي القرارات -ثانيا
 فإنه مسبق، إداري تظلم أو إلغاء دعوى برفع مرتبط اإلداري القرار فيذتن وقف ألن نظرا
 اإلداري التظلم أو اإلداري القرار إلغاء دعوى كانت إذا يقبل ال الطلب هذا أن ذلك على يترتب
 مقبولين. غير المسبق
 قرار دائما محلهما اإللغاء دعوى يسبق الذي اإلداري التظلم رفع أو اإللغاء ودعوى
 دعوى أقيمت أو السابقة بأركانه القرار يتوافر لم فإذا إدارية، سلطة عن صادر نهائي إداري
 يكون ال اإلداري القرار تنفيذ وقف طلب فإن المقررة، المواعيد غير في منه التظلم أو إلغائه
 اإللغاء. دعوى يسبق الذي اإلداري بالتظلم أو اإللغاء بدعوى الرتباطه أيضا هو مقبوال
 دعوى أيضا يسبق الذي اإلداري التظلم أو اإللغاء دعوى لقبول يتعين فإنه ثم، ومن
 عند آلثـاره ومنتجا قائما اإلداري القـرار يكون أن تنفيذه وقف طلب قبول وبالتبعية اإللغاء
 مقبولين. غير يكونان رفعهما بعد القـرار زال فإذا الدعوى، إقـامة عند أو اإلداري التظلم رفع
 عدم وبالتالي إداري قرار إلغاء طلب قبول عدم على اإلداري القضاء حكامأ استقرت وقد
 يلي: فيما نوردها حاالت عدة في اإلداري القرار النتفاء تنفيذه وقف قبول
  Les actes préparatoires التحضيرية: األعمال -1
 تولدي ال والتي اإلداري، القرار إصدار على السابقة األعمال هي التحضيرية األعمال
 منها: قانوني أثر أي عنها
 
 
                                                           
ضد محافظ البنك المركزي، مجلة مجلس ( AIB، قضية بين)18/11/3111، بتاريخ: 181119مجلس الدولة، الغـرفة الخامسة، قرار رقم:  -(1)
 .11، ص.3115، 6الدولة، العدد 
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 Les avis اآلراء:  -أ
 ومعرفة استطالع قرارها اتخاذ قبل المختصة اإلدارية الجهـة على النصوص تشترط قـد
أخرى جهة وموقف رأي
(1). 
 إلى أو آخر لوزير رأيه يبدي أن لوزير يمكن بحيث مصدرها حيث من اآلراء هذه وتتنوع
 بعض في الموجودة اللجان أعمال في الرأي فكرة توجد نلك الوالئي، الشعبي المجلس
 القانونية النصوص في محددة مسائل في نظرها وجهة إعطاء إلى نشاطها يهدف اإلدارات،
 وتؤسـسها. تنظمها التي
 قسمين: إلى اآلراء وتنقسم
   Avis simple"البسيط: الرأي " -
 .(Avis conforme(2" الموافق: الرأي " -
 إيدير " قضية في الشأن، هذا في سابقا العليا بالمحكمة اإلدارية رفةالغ قضت وقد
بجاية والية إسماعيل آيت لبلدية البلدي الشعبي المجلس رئيس ضد بدعوش"
 بأن: (3)
 ". العقارية االحتياطات في األرضية قطعته اختياري محضر في المدعي طعن "حيث
 على انصب والذي األرضية لقطعةا اختيار لجنة محضر إبطال يطلب المدعي أن "حيث
 ". بلدية مقر لبناء يملكها أرضية قطعة
 ينشئ ال الرأي هذا وأن فقط. تقني رأي بإعطاء إال مكلفة غير اللجنة هذه أن "غير
 حق". أي بطبيعته
 باإلبطال". فيه  للطعن قابل غير فهو ثمة "ومن
         Propositions      :االقتراحات -ب
 حكومته أعضاء األول الوزير كاقتراح ، التنفيذي القرار اتخاذ على قةساب خطوات وهي
الجمهورية لرئيس اختارهم الذين
(1). 
                                                           
 .71)دعوى اإللغاء(. مرجع سابق، ص. القضاء اإلداريبعلي محمد الصغير،   -(1)
 .61خلوفي رشيد، مرجع سابق، ص. -(2)
بين "إيدير بدعوش" ضد رئيس المجلس  ، قضية11193نفس المرجع، أشار إلى قرر صادر عن الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا، رقم:  -(3)
 .61الشعبي البلدي لبلدية آيت إسماعيل والية بجاية، قرار غير منشور، ص.
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  La renseignementsاالستعالمات: -ج
وهي المعلومات التي تطلبها اإلدارة من أصحاب الشأن تمهيدا إلصدار قرار من 
 جانبها. 
تظار الذي توجهه اإلدارة إلى المتظلم وأيضا الرغبات، التصريحات بالنية والرد باالن
بعد رفع تظلم لها، فكلها ال تصلح ألن تكـون محال لدعـوى اإللغاء ألنها ال تمس بمـركز 
قانوني وبالتـالي ال يمكـن طلب وقف تنفيذها ألن هذا األخيـر يهدف إلى مواجهة آثار تنفيذ 
 القرار اإلداري.
 اإلدارية: األعمال الصادرة بعد اتخاذ القرارات -2
وهي جميع األعمال التي تتخذها اإلدارة بعد إصدار القرار، والمتمثلة في األعمال  
 الالزمة إلعالن القرار اإلداري أو تنفيذه كإجراءات التبليغ والنشر.
وألن هذه األعمال ال تؤثر بذاتها على مركز قانوني بل يقتصر دورها على مجرد  
ى إلغائها النعدام المصلحة في إقامة تلك الدعوى وبالتالي تنفيذ القرار فإنها ال تقبل دعو
اليمكن طلب وقف تنفيذها، ذلك أنة ال يتولد عنها أي أثر قانوني يمكن أن يلحق ضرر 
 بطالب وقف التنفيذ.
 les mesures d'ordre intérieur :الداخلية لإلدارة ةاألعمال التنظيمي -3
لتي تتعلق بالتسيير الداخلي لإلدارة ومرافقها، والمتمثلة في التعليمات والمنشورات وا
بعض النصوص القانونية، وعليه فإنها ال ترتقي إلى مرتبة القرار  رتفسي ىكما تهدف إل
 اإلداري التنفيذي كقاعدة.
وهذه التعليمات والمنشورات ال يقبل الطعن فيها باإللغاء طالما أنها ال تتعدى هذا 
عاني وتضمنت قواعد جديدة وأثرت على المراكز القانونية المضمون، أما إذا تخطت هذه الم
لألفراد والمتعاملين مع اإلدارة فتكون لها مرتبة القرار اإلداري ويقبل الطعن فيها باإللغاء 
 وبالتالي طلب وقف تنفيذها.
 
                                                                                                                                                                                     
 .  6992من الدستور الجزائري لسنة  79المادة  -(1)
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 les actes comminatoiresاألعمال التهديدية:  -4
ل المخاطب بالقرار المتخذ في وتتمثل خصوصا في اإلنذارات، هدفها تهديد وحم 
مواجهته على تنفيذه في الوقت المحدد، وهي غير قابلة للطعن فيها باإللغاء، وبالتالي ال 
 .يمكن طلب وقف تنفيذها
إذا تضمن خصائص القرار اإلداري ولم يكن مسبوقا بقرار إداري بيد أن اإلنذار   
 طلب وقف تنفيذه. اء وبالتالي إمكانيةفيه باإللغ قرار إداري، يمكن الطعن ةبي عد بمثانهائ
 األعمال البرلمانية والقضائية:  -5
تخرج كافة األعمال البرلمانية سواء التي تنشأ عن نشاط البرلمان أو التي يكون 
، إعماال لمبدأ الفصل بين -إداريا كان أم عاديا  -البرلمان طرفا فيها عن رقابة القضاء 
طعن فيها بالطريق الدستوري، الذي يباشره المجلس السلطات، والتي ال تخضع إال لل
الدستوري
(1). 
ومن ثم، فإنه ال يمكن الطعن فيها باإللغاء وبالتالي ال يمكن طلب وقف تنفيذها، باستثناء 
بعض األعمال التي يقوم بها البرلمان والمتعلقة بتسيير وإدارة إحدى غرف 
ترقى إلى مستوى العمل البرلماني، إذ  البرلمان)المجلس الشعبي الوطني، مجلس األمة( ال
 .-السابق شرحها–يمكن الطعن فيها باإللغاء وطلب وقف تنفيذها كونها تعد قرارات إدارية  
كما ال تخضع األعمال القضائية الختصاص القضاء اإلداري؛ سواء بطلب إلغائها أو 
وقف تنفيذها أو التعويض عن آثارها
وفقا لإلجراءات  ، إذ تخضع للطعن عليها قضائيا(2)
 المقررة للطعن في األحكام القضائية.
 
                                                           
 .6992من الدستور الجزائري لسنة  670إلى  623المواد من  -(1)
 92، وتؤم  تجسؤيد ذلؤك بموجؤب القؤانون رقؤم:  6992مؤن دستؤـور  49ضؤائي بؤنص المؤادة لقد كرس المشرع  مبدأ  التعويض عن  الخطؤأ الق -((2
لمؤواد المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائية، إذ تم تقريؤر التعؤويض عؤن األضؤرار الماديؤة والمعنويؤة لفائؤدة المحكؤوم عليؤه  بؤالبراءة فؤي ا 04/
المعؤدل والمؤتمم  لقؤانون اإلجؤراءات الجزائيؤة ليوسؤع مؤن حؤاالت التعؤويض عؤن  09/ 06(، ثؤم صؤدر قؤانون رقؤم: 436الجزائيؤة  بموجؤب المؤادة )
لمجلؤس  مكرر. أنظر في ذلك: بطينة مليكؤة،" االختصؤاص القضؤائي 637الخطأ القضائي إذ تم تقرير التعويض عن الحبس المؤقت بمقتضى المادة 
بؤؤـسكرة  -منشؤؤورة ، كليؤؤة الحقؤؤـوق والعلؤؤوم االقتصؤؤـادية، جامعؤؤة محمؤؤد خيضؤؤرالدولؤؤة فؤؤي النظؤؤام القضؤؤائي الجزائؤؤري" ، مؤؤذكرة ماجستيؤؤـر، غيؤؤر 
 .11، 13، ص ص.3111-3111)الجزائر(، 
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غير أن التصرفات التي تقوم بها المحاكم والتي تتعلق بتسيير الشؤون الداخلية اإلدارية 
والمالية يمكن تكييفها على أنها قرارات إدارية، وبالتالي يمكن الطعن فيها باإللغاء وطلب 
 .-كما أشرنا في تفصيل سبق  -وقف تنفيذها 
ولقد اختلف فقهاء القانون العام في وضع معايير للتفرقة بين القرار القضائي والقرار 
اإلداري؛ فمنهم من أخذ بالمعيار الشكلي والذي يتضمن أن القرار القضائي هو الذي يصدر 
من جهة منحها القانون والية القضاء، ومنهم من أخذ بالمعيار الموضوعي وهو ينتهي إلى 
قضائي هو الذي يصدر في خصومة لبيان حكم القانون فيها، بينما أن آخرين أن القرار ال
، وقد اتجه القضاء في فرنسا إلى -الشكلي والموضوعي –يرون أن يؤخذ بالمعيارين معا 
هذا الرأي األخير
(1). 
وبالنسبة للنظام الجـزائري، نجد أن المشرع اعتمد كأصل عام في تحديد القرارات 
ا من أعمال الدولة ، ومن بينها األعمال القضائية على المعيار الشكلي اإلدارية عن غيره
من قانون  081/1و 081/1)المعيار العضوي(، وهذا ما يتجلى من خالل نص المادتين 
اإلجراءات المدنية واإلدارية المتعلقتين بتحديد االختصاص النوعي للقضاء اإلداري، التالي 
 نصهما على التوالي: 
 اكم اإلدارية كذلك بالفصل في:" تختص المح
دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية  -1
 للقرارات الصادرة عن:
 الوالية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الوالية، -
 البلدية والمصالح اإلدارية األخرى للبلدية، -
 الصبغة اإلدارية ".  المؤسسات العمومية المحلية ذات -
" يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، بالفصل في دعاوى اإللغاء والتفسير 
 وتقدير المشروعية في القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطات اإلدارية المركزية ".
                                                           
 .42. مرجع سابق، ص.القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولةعكاشة حمدي ياسين،  -(1)
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 00/81من القانون العضوي رقم:  80هذه األخيرة التي جاءت مؤكدة لنص المادة 
 لدولة، إذ نصت على أن:المتعلق بمجلس ا
 " يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في:
الطعون باإللغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن  -1
 السلطات اإلدارية...
الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من  -1
 اختصاص مجلس الدولة ".
لمشرع بالمعيار الموضوعي )المعيار المادي( في تمييز األعمال اإلدارية، استعان ا كما
من القانون التوجيهي  21و 22وعلى سبيل المثال ما أورده المشرع بموجب نص المادتين
للمؤسسات االقتصادية
منه على ما يلي: "عندما تكون المؤسسة  22، إذ نصت المادة (1)
تسيير مباني عامة أو جزء من األمالك العامة، وفي هذا العمومية االقتصادية مؤهلة قانونا ل
اإلطار يتم التسيير طبقا لعقد إداري لالمتياز ودفتر الشروط العامة، وتكون المنازعة 
 المتعلقة بملحقات أمالك الدولة من طبيعة إدارية ".
منه فنصت على: "عندما تكون المؤسسات العمومية االقتصادية مؤهلة  21أما المادة 
انونا لممارسة صالحيات السلطة العامة تسلم بموجب ذلك وباسم الدولة ولحسابها ق
ترخيصات وعقود إدارية أخرى، فإن كيفيات وشروط ممارسة هذه الصالحيات و كذا تلك 
المتعلقة بالمراقبة الخاصة بها تكون مسبقا موضوع نظام مصلحة يعد طبقا للتشريع 
 ات المتعلقة بهذا المجال للقواعد المطبقة على اإلدارة".والتنظيم المعمول به. تخضع المنازع
فواضح من خالل هاتين المادتين أن المؤسـسات العمومية االقتصادية عندما تكون 
مؤهلة قانونا لتسيير مباني عامة أو تصدر باسم ولحساب الدولة ترخيصات وإجازات 
 قضاء اإلداري.وعقود إدارية، فالنزاعات التي تثور في هذا المجال تخضع لل
                                                           
لسؤؤنة  13االقتصؤؤادية )الجريؤؤدة الرسؤؤمية رقؤؤم:  المتضؤؤمن القؤؤانون التؤؤوجيهي للمؤسسؤؤات 83/18/8911المؤؤؤرخ فؤؤي:  11/18القؤؤانون رقؤؤم:  -(1)
8911.) 
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وبناء على ما تقدم، فإن المشرع الجزائري مثل بقية النظم القانونية العالمية، أخذ 
في تحديد وتمييز القرارات اإلدارية   -كاستثناء-والمادي  -كأصل عام-بالمعيارين العضوي 
 عن غيرها من أعمال الدولة.
 ادة:ـأعمال السي -6
تعتبر أعمال السيادة
(1)
ال إدارية ولكنها ال تخضع ألية رقابة إدارية، مهما بطبيعتها أعما 
كانت درجة عدم مشروعيتها، أو حتى اآلثار الضارة التي تترتب عليها، وهي تمثل نقطة 
مظلمة في جبين المشروعية في الدولة القانونية الحديثة
(2). 
ولم يتوصل الفقه إلى وضع معيار جامع مانع حول تعريف أعمال السيادة، يكشف عن 
طبيعتها الذاتية، لتمييزها عن األعمال اإلدارية العادية
(3). 
ومهما تعددت التعاريف فإن أعمال السيادة يقصد بها األعمال الصادرة عن السلطة 
التنفيذية، التي تحيط بها اعتبارات خاصة تجعلها بمنآى عن رقابة القضاء، وبالتالي ال يمكن 
 طلب إلغائها أو طلب وقف تنفيذها.
أصل نظرية أعمال السيادة إلى ظروف تاريخية خاصة بمجلس الدولة الفرنسي، ويعود 
اضطرته إلى التخلي عن فرض رقابته على هذه األعمال، تحت ضغط ظروف سياسية 
معينة، حفاظا على كيان نفسه ضد خطر اإللغاء
، حيث حددت أعمال السيادة في قائمة (4)
 خاصة  أطلق عليها القائمة القضائية.
 ذه القائمة، فإن أعمال السيادة تتمثل في األعمال التالية:وحسب ه
 األعمال المنظمة لعالقة الحكومة )السلطة التنفيذية( بالبرلمان )السلطة التشريعية(. -
 األعمال المتعلقة والمتصلة بالعالقات الدولية والدبلوماسية. -
 األعمال المتعلقة بالحرب. -
 لة وأمنها الداخلي.التدابير المتعلقة بسالمة الدو -
                                                           
  يطلق بعض من الفقه على أعمال السيادة تسمية أعمال الحكومة. أنظر في ذلك:  -((1
                        .666.p  ،2001 ،Paris ، Edition é64 ،Dalloz.Droit public  ،Louis Dubouis  ،Gustave Peiser    
 .15، ص.8991) دراسة مقارنة(. مكتبة دار الثقافة، عمان )األردن(،  قضاء اإللغاءحمد، العبادي م -(2)
. مرجـع سابق، القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولة. وكذلك: عكـاشة حمدي ياسين، 91إلى  11أنظر في ذلك: نفس المرجع، ص ص. -(3)
 .888إلى811ص ص.
 .61. مرجع سابق، ص.داري البنانيالقضاء اإلبسيوني عبد هللا عبد الغني،  -(4)
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وفي مصر تعتبر أعمال السيادة محصنة بقرار من المشرع ولم يوضح متى يعتبر 
العمل من أعمال السيادة ومتى ال يعتبر، أما أمر تحديدها متروك للقضاء
، غير أن (1)
المشرع الجزائري لم ينص على أعمال السيادة، وإنما ترك أمر تحديدها للقضاء، فكلما 
التي تقوم بها السلطة التنفيذية مرتبطة بعالقتها مع الخارج، أو بعالقتها  كانت األعمال
بمختلف السلطات والهيئات الدستورية، أو مرتبطة بسالمة الدولة داخليا وخارجيا وكذلك 
جميع القرارات المتعلقة بتعيين كبار المسؤولين إال وقرر عدم اختصاصه مكرسا معيار 
لمثال القرار الذي أصدرته الغرفة اإلدارية على مستوى الباعث السياسي، وعلى سبيل ا
المحكمة العليا
بعدم اختصاصها في الدعوى المرفوعة من السيد )ي. ج. ب( ضد وزير  (2)
المالية ومحافظ بنك الجزائر بخصوص القرار المتضمن سحب األوراق المالية )العملة( من 
 الحكومة.التداول، نظرا ألنه قرار سياسي يكتسي طابع أعمال 
ويستثنى من ذلك التدابير العادية التي تتخذها الدولة لتحقيق أمنها الداخلي والتي تهدف 
إلى المحافظة على النظام العام بجميع عناصره )قرارات سلطة الضبط اإلداري(، والتي 
تخضع فيها لرقابة القضاء اإلداري، إذ يمكن طلب إلغائها وكذا طلب وقف تنفيذها، كذلك إذا 
بت أعمال السيادة ضرر خاص بأحد األفراد فإن القضاء اإلداري الفرنسي قبل أن تكون سب
 محال لدعوى التعويض.
 إمكانية وقف تنفيذ القرار اإلداري السلبي والمعدوم  -ثالثا
يتحقق القرار اإلداري السلبي حينما تمتنع جهة اإلدارة عن الرد على ما يقدمه إليها 
 ن القانون يلزمها بالرد.األفراد من طلبات، رغم أ
والمشرع الجزائري على غرار نظيره المشرع المصري
فقد أعطى بموجب قانون  (3)
اإلجراءات المدنية واإلدارية لتلك القرارات حكم القرارات اإليجابية، من حيث إمكانية 
مر فقرة أولى منه على أنه: " عندما يتعلق األ 010الطعن عليها باإللغاء، حيث ذهبت المادة 
 بقرار إداري ولو بالرفض، ويكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي،...".
                                                           
 .97إلى  91. وكذلك: العبادي محمد، مرجع سابق، ص ص.61أنظر في ذلك: نفس المرجع، ص. -(1)
 .388، ص.8991، 1، مجلة قضائية، العدد 17/18/8911بتاريخ:   16171المحكمة العليا، الغرفة اإلدارية، قـرار رقم:  -(2)
لدولة المصري الحؤالي: " يعتبؤر فؤي حكؤم القؤرارات اإلداريؤة رفؤض اإلدارة وامتناعهؤا عؤن اتخؤاذ قؤرار كؤان مؤن من قانون مجلس ا 81المادة  -(3)
 الواجب عليها اتخاذه، طبقا للقوانين واللوائح ".
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لكن التساؤل الذي يثار في هذا الصدد هل يمكن طلب وقف تنفيذ قرار إداري سلبي أمام 
الجهة القضائية الناظرة في دعوى اإللغاء، كما هو الشأن بالنسبة للقرارات اإلدارية 
 اإليجابية ؟
شافية على هذه المسألة أمر في منتهى الصعوبة، لنقص  إن الحصول على إجابة
األبحاث الفقهية في هذا الموضوع من جهة، ولقلة األحكام القضائية المتعلقة بمسألة وقف 
تنفيذ القرارات اإلدارية السلبية من جهة أخرى، إذ يدور معظم هذه األحكام حول إعفاء 
 .خاضع الضريبة من الحقوق والرسوم المفروضة عليه
في الحقيقة، إن النصوص القانونية المنظمة لوقف تنفيذ القرارات اإلدارية أمام الجهة 
القضائية الناظرة في دعوى اإللغاء ال تحظر وال تمنع وقف تنفيذ قرار بالرفض أو 
االمتناع، وهذا ما سار عليه القضاء اإلداري المصري في عدم التفرقة بين القرار اإليجابي 
في مجال وقف التنفيذوالقرار السلبي 
(1). 
وقد صح نظرهما في األمر حينما الزما إمكانية اإللغاء بإمكانية الوقف للقرارات 
اإلدارية عموما دون تفرقة، كما هو حال مجلس الدولة الفرنسي، الذي لم يكن مساويا في 
وقف التنفيذ، بداية األمر، بين القرارات اإليجابية والقرارات السلبية من ناحية القابلية لطلب 
الصادر  Amorosإذ كان يضيق من نطاق الوقف بالنسبة للثانية، وفق مبادئ تضمنها حكم 
، والذي جاء فيه: " أنه ال يمكن الحكم بوقف التنفيذ إال في مواجهة 1088جانفي  18في 
عدة قرارات إدارية تنفيذية، أما القرارات اإلدارية السلبية فإنه ال يقبل طلب وقف تنفيذها كقا
عامة، ألن الحكم بوقف التنفيذ يعتبر أمرا موجها لإلدارة، باالستجابة إلى الطلب المرفوض 
ذلك إال حالة تسبب القرار اإلداري أو الذي امتنعت اإلدارة عن الرد عليه، وال يستثنى من 





                                                           
ف(. دار الجامعؤة )الطؤـابع االسؤتثنائي لنظؤام الوقؤف، محؤل الوقؤف وشؤروطه، حكؤم الوقؤ وقؤف تنفيؤذ القؤـرار اإلداريعبؤد الباسؤط محمؤد فؤؤاد،  -(1)
 .318، ص.3117الجديدة للنشر، اإلسكندرية، 
 .24)دراسة مقارنة(. مرجع سابق، ص. وقف تنفيذ القرار اإلداري في أحكام القضاء اإلداريبسيوني عبد هللا عبد الغني،  -(2)
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ر عليه مجلس الدولة الجزائري في عدم قبول طلبات وقف تنفيذ القرارات وهذا ما سا
اإلدارية السلبية، إال في حالة ما إذا كان بقاء القرار بالرفض يؤدي إلى تغيير حالة قانونية 
أو فعلية كانت موجودة من قبل، مثال ذلك قرار الغرفة اإلدارية لمحكمة االستئناف الذي 
لحقوق والرسوم المفروضة عليه والتي هي موضوع متابعة من يعفي خاضع الضريبة من ا
طرف إدارة الضرائب، فهذا القرار يعتبر قرارا سلبيا ألنه ال يحتوي على أي تدبير 
يستوجب التنفيذ، لكن يمكنه أن يكون محل طلب وقف تنفيذ أمام مجلس الدولة، لكونه يؤدي 
المتمثلة في استحقاق الضريبة لصالح إلى تغيير في حالة قانونية كانت موجودة من قبل و
اإلدارة ، حتى في حالة وجود طعون قضائية
(1). 
و بناء على ذلك، تكون قرارات إدارية تنفيذية كل القرارات اإلدارية اإليجابية وأيضا 
القرارات اإلدارية السلبية التي تغير من الوضع السابق للطاعن، بينما تكون غير تنفيذية 
ة التي ال تحدث تغييرا في المركز القانوني أو الواقعي ألصحاب الشأن، القرارات اإلداري
 ومن ثم ال تقبل طلبات وقف تنفيذها.
ويعود ذلك إلى أن وقف التنفيذ وظيفته هي: تجميد الحالة الموجودة قبل تدخل القرار 
الذي ينازع الطاعن في مشروعيته حتى اللحظة التي يحكم فيها القاضي في الموضوع
(2) ،
السلبية التي ال تحدث أي تعديل في المركز وبالتالي يكون وقف تنفيذ القرارات اإلدارية 
 القانوني أو الواقعي ألصحاب الشأن بمثابة أمر موجها إلى اإلدارة.
ويذهب اجتهاد القضاء اإلداري في الجزائر
إلى أنه ال يحق للقاضي اإلداري توجيه  (3)
 بين السلطات.أوامر لإلدارة إعماال لمبدأ الفصل 
ولكن هذا االتجاه التقليدي في فرنسا، كغيره من اتجاهات القضاء اإلداري في مختلف 
المجاالت، لم يكن عصيا على التطوير الذي انتهى مساره بهجرانه، بأن ساوى بين القرار 
                                                           
، مجلؤة نصؤف سنؤـوية تصؤدر عؤن مجلؤس الدولؤة، 4، العؤدد مجلة مجلس الدولةبن ناصر محمد، " إجراءات اإلستعجـال في المادة اإلدارية ".  -(1)
 .69، ص.6003الجزائر، 
)في تحقيق التوازن المطلوبة بؤين اإلدارة واألفؤراد(. دار النهضؤة العربيؤة،  جدوى نظام وقف تنفيذ القرارات اإلداريةالشيخ عصمت عبد هللا ،  -(2)
 .49، ص.6002 -6004القاهرة، 
 .311،311)دعوى اإللغاء(. مرجع سابق، ص ص. داريالقضاء اإلبعلي محمد الصغير،  -(3)
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اإلداري اإليجابي والقرار اإلداري السلبي في مجال وقف التنفيذ، ولكن بدور حاسم من 
المشرع
(1). 
ويمكن القول بأن الحكم بوقف تنفيذ قرار إداري سلبي بالرفض أو االمتناع يعد بمثابة 
تدخل من القاضي في عمل اإلدارة بما يعنيه من أمر لإلدارة، يبدو لنا غير صحيح، ذلك أن 
رفض اإلدارة أو امتناعها عن الرد على طلبات األفراد فيه تمرد على تطبيق النظام القانوني 
، سواء تعلق األمر بتمتعها باختصاص مقيد أو تقديري، يعطي لصاحب الشأن الحق السائد
في أن يطعن عليه باإللغاء كسائر القرارات اإلدارية اإليجابية، من أجل فرض رقابة 
قضائية أوسع على أعمال اإلدارة،  حماية لحقوق األفراد ضد تعسف اإلدارة حتى ال تتهرب 
 األفضل لها أال تصدرها. من إصدار قرارات ترى أنه من
ومادام أننا انتهينا إلى أن القرار اإلداري السلبي يصلح ألن يكون محال للطعن باإللغاء، 
 فإنه يجوز طلب وقف التنفيذ من المعني باألمر.
أما بالنسبة إلمكانية طلب وقف تنفيذ القرارات اإلدارية المنعدمة فإنه كما أوضحنا من 
يلزم أن يكون موجها إلى قرار إداري بالمعنى الذي حددناه، عند قبل أن طلب وقف التنفيذ 
سواء كان سليما أو  -الطعن فيه باإللغاء أمام القضاء اإلداري، وذلك ألن القرار اإلداري 
هو الذي ينطبق عليه مبدأ جواز التنفيذ الجبري ضد األفراد، وهو  -مشوبا بأحد العيوب 
 التنفيذ. األثر المراد توقيه بتقديم طلب وقف
و بالنسبة لموضوع القرارات المعدومة فإنه يعتبر من الموضوعات الهامة التي شغلت 
كل من الفقه والقضاء في التمييز بينها وبين القرارات اإلدارية الباطلة والتي لم يستقر 
 كالمها على معيار للتمييز بينهما.
 
                                                           
مانحؤة جهؤات القضؤاء  8995فؤي فيفؤري  95/835فممهدات النهاية كانت بداية تشريعية، متمثلة في تلك النصوص التي استحدثها القانون رقؤم: -(1)
حال عدم انصؤياعها لهؤذه األوامؤر، وهؤذه اإلمكانيؤة اإلداري، في نطاق معين سلطة توجيه أوامر إلى اإلدارة مشفوعة بفرض غرامات تهديديه عليها 
 . لتفصيل أكثر أنظـر:8-538حافـظ عليها من بعد تقنين القضـاء اإلداري الجديد وذلك بالنص صـراحة على اإلمكانية بالمـادة 
 روطه، حكم الوقف(. مرجع سـابق، )الطابع االستثنائي لنظـام الوقف، محل الوقف وش وقف تنفيذ القـرار اإلداريعبد الباسط محمد فـؤاد،  
 .338إلى  381ص ص. 
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ي يؤدي إلى بطالن القرار والفرق بينهما مبدئيا أن العيب اليسير في القرار اإلدار
اإلداري والعيب الجسيم يؤدي إلى انعدام القرار اإلداري
، بتجريده من صفته اإلدارية (1)
 ويحيله إلى عمل مادي.
وقد فرق القضاء اإلداري بين القرارات المعيبة بعيب من عيوب عدم المشروعية 
ها إلى مجرد أعمال  مادية والقرارات اإلدارية المعدومة التي تكون مشوبة بعيب جسيم يحول
 بحتة.
وترتب على ذلك أن الطعن في النوع األول البد أن يتم خالل الميعاد، في حين ال يتقيد 
الطعن في القرارات المنعدمة بشرط الميعاد
(2).
        
  
وهذا ما سار عليه القضاء الجزائري: "في أن السيد لعرباس قدم تظلما إداريا في سنة 
أي ما  1081جويلية  88والثانية في:  1018ماي  2عويين األولى في: ، ثم رفع د1018
يزيد عن تسع سنوات من تقديم التظلم المسبق، وبالرغم من الدفع الذي تقدمت به اإلدارة 
المتمثل في عدم احترام شرط الميعاد، فصلت الغرفة اإلدارية لصالح المدعي، لكونها 
اعتبرت القرار محل النزاع منعدما"
(3). 
والمالحظ على القضاء الجزائري أنه ال يأخذ بنظرية االنعدام إال نادرا وال يصرح بها 
في منطوق القرار القضائي، بل يكتفي بعبارة اإلبطال
(4). 
ومن أمثلة القرارات اإلدارية المعدومة التي قضى مجلس الدولة بانعدامها، القرار الذي 
حالة عدم االختصاص الجسيم أو غصب تتخذه سلطة غير مختصة ومؤهلة قانونا لذلك )
السلطة(
(5). 
وفي ذلك يقول مجلس الدولة: "... حيث أنه يستخلص مما سبق بأن لجنة ما بين 
 البلديات لم تكن مختصة في عملية بيع هذا المسكن مادام األمر يتعلق بمسكن جديد.
 ".وبالنتيجة فإن القرار المتخذ من طرف جهة غير مختصة يشكل قرارا منعدما
                                                           
 .311، ص.3115. دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة، القرارات اإلداريةجعفر أنس،  -(1)
 .163. مرجع سابق، ص.يالقضاء اإلداري اللبنانبسيوني عبد هللا عبد الغني،  -(2)
 .    609، ص.6007. دار هومة، الجزء الثالث، الجزائر، قضاء مجلس الدولة المنتقي فيآث ملويا لحسين بن الشيخ،  -(3)
 . 99، ص.6004. دار الريحانة للكتاب، الطبعة األولى، الجزائر، دعوى تجاوز السلطة ـــــــــــــ،  –(4)
، 06، مجلة مجلؤس الدولؤة، العؤدد 67/07/6999بتاريخ:  629467أنظر في ذلك: القرار الصادر عن مجلس الدولة، الغرفة األولى، رقم:   -(5)
، مجلؤة مجلؤس الدولؤة، 03/66/6006بتؤاريخ:  066903. وكؤذلك  القؤـرار الصؤادر عؤن مجلؤس الدولؤة، الغرفؤة الخامسؤة، رقؤم: 96، ص.6006
 .  676، ص.6003جوان  -، جانفي 03العدد 
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وقد قصر أغلبية الفقهاء الفرنسيين
االنعدام كما ذهب القضاء على غصب السلطة،  (1)
وفرقوا بين القرار الباطل والمنعدم على أساس السلطة وغيرها من العيوب األخرى التي قد 
 تصيب القرار اإلداري. 
 وأوضحوا حاالت غصب السلطة في:
 ة.صدور القرار من فرد عادي ال سلطة له باإلدار -
صدور القرار من السلطة التنفيذية في أحد الموضوعات التي تدخل في اختصاص إحدى  -
 السلطتين التشريعية والقضائية.
 االعتداء على الحريات العامة. -
وهذا ما انتهجه أغلب الفقه المصري
والجزائري (2)
، في أن عيب عدم االختصاص (3)
 ر القرار منعدما.الجسيم "غصب السلطة" هو الذي يؤدي فقط العتبا
مع اإلشارة في هذا الصدد إلى أن قرارات اإلدارة وإن وصلت إلى درجة االنعدام 
)نظرية انعدام القرارات اإلدارية( التي تبلغ فيها عدم المشروعية درجة صارخة، بحيث تفقد 
القرارات  اإلدارية الصفة اإلدارية
ا لم ، وتصبح كأن لم تكن، غير أنها ال تشكل تعديا، إذ(4)
 تقترن بتنفيذ يمس حقوق وحريات األفراد.
ونود أن نلفت النظر أن هدفنا من عرض موقف القضاء والفقه من القرارات اإلدارية 
تقديم  -كما هو موضح  –المعدومة ليس تقديم و شرح هذه المواقف شرحا تفصيليا، و لكن 
ين في النهاية وضعه عرض موجز يلقي الضوء على طبيعة هذا النوع من القرارات، لكي نب
 القانوني في موضوع بحثنا.
وأخيرا، فإنه يجوز لإلدارة سحب القرارات اإلدارية المعدومة، كما يجوز ألصحاب 
الشأن طلب إلغائها قضائيا، دون التقيد بالمواعيد المقررة لذلك، كون االنعدام يفقد القرار 
ال يكسب حقا، حيث ال يتولد اإلداري صفة العمل القانوني ويحيله إلى مجرد عمل مادي 
                                                           
 .646، 646جعفر أنس، مرجع سابق، ص ص. -(1)
 . 644نفس المرجع، ص. -(2)
 . 90،99. مرجع سابق، ص ص.دعوى تجاوز السلطةآث ملويا لحسين بن الشيخ،  -(3)
الدولؤة(. الؤـدار الجامعيؤة، بيؤـروت )لبنؤان(، بؤدون تؤاريخ،  ى)مجلؤس شؤور اللبنؤاني يمبادئ وأحكؤام القضؤاء اإلدارشيحا إبراهيم عبد العزيز،  -(4)
 .367ص.
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    عنه أثر، وال يكتسب حصانة، األمر الذي يتعين معه قبول طلب وقف تنفيذ القرار
 المعدوم.   
 الفرع الثاني: تقديم طلب وقف التنفيذ من الطرف المعني 
يتطلب المشرع الجزائري بموجب قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية كغيره من 
التشريعات المقارنة
إلجابة الطاعن أمام الجهة القضائية الناظرة في دعوى اإللغاء إلى  (1)
طلبه بوقف تنفيذ القرار اإلداري إلى ضرورة توافر شرطا شكليا آخر يتمثل في تقديم طلب 
من الطرف المعني
 ، فهو غير مفترض وال يقضي به القاضي من تلقاء نفسه.(2)
ي توافر شرطين هامين؛ أولهما تقديم ويستوجب لقبول طلب وقف تنفيذ القرار اإلدار
طلب وقف التنفيذ بدعوى مستقلة وثانيهما أن يكون طلب وقف التنفيذ متزامنا مع دعوى 
اإللغاء أو تظلم إداري، وهو ما سوف نتناوله بشيء من التفصيل فيما يلي:  
 
  
تقديم طلب وقف التنفيذ بدعوى مستقلة -أوال
 
هذا الطلب؟ هل يتعين أن تحمله ذات عريضة دعوى  تطبيقا للفقرة أعاله، ما هو وعاء
 اإللغاء؟ أم يمكن أن تتضمنه عريضة مستقلة؟
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية صراحة على تقديم طلب  081/1تنص المادة 
وقف التنفيذ في عريضة مستقلة عن عريضة دعوى اإللغاء بقولها: "تقدم الطلبات الرامية 
 بدعوى مستقلة".إلى وقف التنفيذ 
ومع ذلك، ال يترتب على تخلف إجراء استقالل العريضتين بطالنا، مما يمكن معه تقديم 
 طلب الوقف استقالال عن طلب اإللغاء أو بذات عريضته.
وهو نفس الوضع الذي كان سائدا في النظام الفرنسي السابق، إذ لم تستوجب المادة 
تقديم طلب الوقف  (3)لمحاكم اإلدارية االستئنافيةالئحي من تقنين المحاكم اإلدارية وا 110
                                                           
مؤن قانؤـون مجلؤس الدولؤة المصؤري علؤى جؤـواز القضؤاء بؤالوقف إذا  49/6ن نؤص المؤادة وقف التنفيذ يجب أن يطلب صراحة، ذلك مفهوم مؤ -((1
 )الئحي( من تقنين المحاكم اإلدارية والمحاكم اإلدارية االستئنافية إذ جرى على أن: 669كان الطاعن قد "طلب ذلك..."، ومن نص المادة 
                                                           "les conclusions à fin de sursis doivent être escpresses…  " 
وقؤف . أنظؤر فؤي ذلؤك: عبؤد الباسؤط محمؤد فؤؤاد،          6943نوفمبر  69من مرسوم  66/6وكان أول ظهور للقاعدة بالنصوص في المادة       
 .      346، حكم الوقف(. مرجع سابق، ص.)الطابع االستثنائي لنظام الوقف، محل الوقف وشروطه تنفيذ القرار اإلداري
من قانون اإلجؤراءات المدنيؤة واإلداريؤة: "غيؤر أن للمحكمؤة  اإلداريؤة أن تؤأمر، بنؤاء علؤى طؤب الطؤرف المعنؤي، بوقؤف تنفيؤذ  933/6المادة  –(2)
 القرار اإلداري".
 أن: المقدمة للمحاكم اإلدارية على فقد جرى نص هذه المادة بخصوص طلبات الوقف -(3)
                              ."Les conclusions à fin de sursis doivent être…présenteés par requête distincte" 
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في ذات عريضة طلب اإللغاء، فكان األمر عندئذ خيارا متروكا لصاحب الشأن
، أما (1)
بالنسبة للمشرع المصري  فال يجيز تقديم طلب الوقف بعريضة مستقلة عن طلب اإللغاء، إذ 
ري لدعوى إلغائه، باعتباره فرعا اشترط الوحدة نتيجة لتبعية طلب وقف تنفيذ القرار اإلدا
ةمن أصل، وذلك سدا للسبل أمام رغبات التسويف والمماطل
(2). 
ونرى أن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد قد وفق إلى حد بعيد حينما استبدل 
عبارة "طلب صريح" التي استعملها القانون السابق بعبارة "دعوى مستقلة"، إلدراكه أنها 
نىبدون مع
(3). 
ويعود موقف المشرع الجزائري من عدم ترتيب البطالن على عدم استقالل عريضة 
طلب  وقف التنفيذ عن عريضة طلب اإللغاء، وفتح الخيار أمام أصحاب الشأن، إلى أن 
طلب وقف التنفيذ قد يكون متزامنا مع دعوى اإللغاء أو تظلم إداري من جهة، ومن جهة 
 .-كما سنرى في تفصيل الحق -ي طلبي الوقف واإللغاء أخرى وحدة القاضي الفاصل ف
وما يجدر التنبيه إليه في هذا الصدد، أن فتح الخيار أمام أصحاب الشأن في تقديم طلب 
وقف التنفيذ بعريضة مستقلة عن عريضة طلب اإللغاء أو تقديم طلب وقف التنفيذ مع طلب 
وقف التنفيذ متزامنا مع دعوى اإللغاء في عريضة واحدة ال يتحقق إال إذا كان طلب 
اإللغاء، أما إذا كان طلب وقف التنفيذ بالتزامن مع تظلم إداري فهنا ال يوجد أمام أصحاب 
 الشأن إال سبيل واحد وهو تقديم طلب وقف التنفيذ بعريضة مستقلة عن طلب اإللغاء.
ذ فاألصل العام حسب رأي المشرع الجزائري هو استقالل عريضة طلب وقف التنفي
عن عريضة طلب اإللغاء، واالستثناء ال يوجد ما يمنع من إدراج طلبي الوقف واإللغاء في 
 عريضة واحدة.
                                                           
، 6000تجؤدر اإلشؤارة إلؤى أن التغيؤر الؤذي صؤادفه وضؤع نظؤام وقؤف تنفيؤذ القؤرارات اإلداريؤة فؤي ظؤل تقنؤين القضؤاء اإلداري الجديؤد لسؤنة  -((1
بات الوقف من اختصاص قاضؤي األمؤـور اإلداريؤة المسؤتعجلة كنظؤام عؤـام، ولؤيس قاضؤي المؤـوضوع كمؤا كؤان األصؤـل سؤابقا، وصيرورة نظـر طل
 غـدا استقالل العريضتين أمرا مفروضا وال خيار فيه.    
دعؤوى تهيئؤة الؤدليل(. مرجؤع  -األحكؤـام )وقؤف تنفيؤذ القؤـرار، إشؤكاالت تنفيؤذ قضاء األمؤور اإلداريؤة المسؤتعجلةخليفة عبد العزيز عبد المنعم،  -(2)
  .   96سابق، ص.
 من قانون اإلجراءات المدنية تنصان على التوالي: 311/3 و 670/66المادتين  -(3)
 للطعن أمام المجلس القضائي أثر موقف إال إذا قرر بصفة استثنائية خالف ذلك بناء على طلب صريح من المدعي". ن"ال يكو    
س الغرفة أن يأمـر بصفة استثنائية، وبناء على طلب صريح من المدعي، إيقاف تنفيذ القـرار المطعؤون فيؤه، بحضؤور األطؤراف أو "ويسوغ لرئي    
 من أبلغ قانونا بالحضور".   
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ويترتب على هذا الوضع، أن عدم عد المشرع لشكلية استقالل الطلبين من الشكليات 
الجوهرية ومن ثم عدم ترتب البطالن على إغفالها فتح الباب للطرف المعني لتخير الوضع 
بحسب ظروف الحال، فإذا اتجه إلى تقديم طلب الوقف بعريضة مستقلة فإنه ينبغي  األنسب
عليه تضمين هذه العريضة ملخصا لموضوع وأسانيد طلبه ما صحت بهذا الملخص 
عريضة دعوى اإللغاء ذاتها، أما إذا أدرج طلبي الوقف واإللغاء بذات العريضة، فإن 
ب، على أساس أن اإللغاء قد تضمنها صاحب الشأن سيعفى من ذكر الملخص واألسبا
 بالضرورة.
وال يحتاج طلب وقف التنفيذ ألي شكل خاص، إذ أنه يخضع للقواعد العامة المتعلقة 
 بشكل الدعاوى المقدمة أمام الجهات القضائية الناظرة في دعوى اإللغاء.
 -دعوى اإللغاء -كما أن حضور المحامي أمر وجوبي، طالما أن الدعوى األصلية 
تتطلب ذلك
، وإذا كانت دعوى اإللغاء مرفوعة أمام مجلس الدولة يجب أن يكون المحامي (1)
معتمد لدى مجلس الدولة تحت طائلة عدم قبولها
؛ أي أن المشرع أوجب على أطراف (2)
من قانـون اإلجراءات  018الدعوى أن يكون ممثلين من محام ماعـدا ما استثناه في المادة 
بمحام بالنسبة للدولة واألشخاص المعنوية  يمن التمثيل الوجوب 80-80المدنية واإلدارية 
من نفس القانون سواء كانوا كطرف مدعي أو مدعى عليه  088العامة المذكورة في المادة 
أو مدخل في الخصام، ففي هذه الحال توقع العرائض ومذكرات الدفاع ومذكرات التدخل 
لمعنوية العامة السالفة الذكر من طـرف الممثل المقدمة باسم الدولة أو باسم األشخاص ا
من نفس القانون إذ يمثل الوزير المعني الدولة  010القانوني لكل منهم والذي بينته المادة 
والوالي الوالية ورئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية والمؤسسة العمومية ذات الطابع 
اإلداري بممثلها القانوني )المدير العام(
(3). 
                                                           
اإلداريؤة بعريضؤة أدنؤاه، ترفؤع الؤدعوى أمؤام المحكمؤة  137المدنيؤة واإلداريؤة:" مؤع مراعؤاة أحكؤام المؤادة  تمؤن قؤانون اإلجؤراءا 185المؤادة  -(1)
 موقعة من محام".
 من نفس القانون. 915المادة  -(2)
وقد تعمد أحد الجهات اإلدارية المذكورة للرد عن طريق محام وهو الوضع الغالؤب علؤى المسؤتوى العملؤي فؤي المرحلؤة السؤابقة لتطبيؤق قؤانون  -(3)
تشؤريعية وقضؤائية  ة) فؤي قؤانون اإلجؤراءات المدنيؤة واإلداريؤة، دراسؤ غؤاءدعؤوى اإللالمدنيؤة واإلداريؤة الجديؤد.أنظر: بوضؤياف عمؤار،  تاإلجؤراءا
  .  851، ص.3119وفقهية(. جسور للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، الجزائر، 
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ينص المشرع على أن يفصل قاضي اإللغاء في طلب وقف التنفيذ خالل مدة  ولم
محددة
، واكتفى بأن يتم التحقيق في طلب وقف التنفيذ بصفة عاجلة، يتم معها تقليص (1)
اآلجال الممنوحة لإلدارات المعنية مصدرة القرارات المطلوب وقف تنفيذها لتقديم 
مالحظاتهم حول هذا الطلب، وإال استغني
 عنها دون إعذار. (2)
سواء مجلس الدولة أو  -وفي حالة إذا ثبت للجهة القضائية الناظرة في دعوى اإللغاء 
من مذكرة افتتاح الدعوى ومن طلبات وقف التنفيذ أن رفض هذه  -المحاكم اإلدارية 
الطلبات مؤكد تفصل بدون تحقيق
(3). 
قواعد اإلجرائية المتبعة أمام وقد انتقى قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية أفضل ال
الجهة القضائية الناظرة في دعوى اإللغاء لتحقيق أكبر فاعلية ممكنة وأكثر الضمانات 
مالءمة من القانون القديم، إذ كان الفصل في طلبات وقف التنفيذ بقرار من الغرفة اإلدارية 
لتقرير والمداولة بين ال يتم بالسرعة الالزمة، ألن القضية قبل الفصل فيها تتطلب تحضير ا
أعضاء المحكمة، وهذا يترتب عليه أحيانا تغيير في المراكز القانونية للخصوم
، رغم أن (4)
المشرع بالنسبة لمجلس الدولة منح سلطة النظر في طلب وقف التنفيذ لرئيس مجلس الدولة، 
يلة الجماعية مما يعني أننا أمام قضاء االستعجال، إال أن األوامر تصدر دائما باسم التشك
لمجلس الدولة
(5). 
وما يؤخذ عليه تطلبه لضرورة وجود محامي في طلبات وقف التنفيذ، فإذا كان يوجد ما 
يبرره بالنسبة لدعوى اإللغاء من أجل مساعدة القضاء على بسط رقابته على األعمال 
برره، وبالتالي اإلدارية، فإنه بالنسبة لطلبات وقف التنفيذ كونها تتصف بالعجلة ال يوجد ما ي




                                                           
ـوق والعلؤوم جروني فائزة، " قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية في النظام القضـائي الجزائري"، مذكـرة ماجستير، غير منشؤورة، كليؤة الحقؤ -(1)
 .71، ص.3111-3111بسكرة )الجزائر(، -االقتصادية، جامعة محمد خيضر
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.  115/8المادة  -(2)
 من نفس القانون. 115/3المادة  -(3)
 . 815،811، ص ص.8991. مطابع عمار قرفي، باتنة )الجزائر(،  القضاء المستعجل في األمور اإلداريةبلعيد بشير،  -(4)
)نظريؤؤة االختصؤؤاص(. ديؤؤوان المطبوعؤؤات الجامعيؤؤة، الجؤؤزء الثالؤؤث، الطبعؤؤة الثالثؤؤة،  المبؤؤادئ العامؤؤة للمنازعؤؤات اإلداريؤؤةشؤؤيهوب مسؤؤعود،  -(5)
 .  586، ص.3115الجزائر، 
 .811إلى  836قارنة(. مرجع سابق، ص ص.)دراسة م وقف تنفيذ القرار اإلداري في أحكام القضاء اإلداريبسيوني عبد هللا عبد الغني،  -(6)
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 أن يكون طلب وقف التنفيذ متزامنا مع دعوى اإللغاء أو تظلم إداري  -ثانيا
يستلزم المشرع الجزائري لقبول طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري أمام الجهة القضائية 
في دعوى اإللغاء شرطا جوهريا آخر؛ يتمثل في وجوب أن يرفق المدعي بعريضة الناظرة 
 دعواه ما يثبت أنه رفع دعوى في الموضوع )دعوى إلغاء( أو أنه وجه  تظلما إداريا مسبقا.
من نفس القـانون والذي جاء فيها  081/1واألساس القانوني لهذا الشرط هو نص المادة 
ذ القرار اإلداري، ما لم يكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في أنه: "ال يقبل طلب وقف تنفي
 .(1)أعاله" 088الموضوع، أو في حالة التظلم المشار إليه في المادة 
ووفقا لمفهوم المادة أعاله، نجد بأن طلب وقف التنفيذ يرتبط بطلب اإللغاء وجودا  
هو سائد  الى غرار موعدما ، فيتبعه بالتالي ولزوما في مواعيده واختصاص نظره، وهذا ع
 لدى كل من فرنسا ومصر.
أولوية الطعن باإللغاء كشرط شكلي لوقف  -كما في فرنسا ومصر-وقد تطلب المشرع 
التنفيذ، إال أنه اعتبر بأن استيفاء شرط التظلم اإلداري قبل رفع دعوى اإللغاء فعال، كاف 
ذ أمام الجهة القضائية لتحقيق شرط االقتران بدعوى اإللغاء، إذا قدم طلب وقف التنفي
 الناظرة في دعوى اإللغاء.
 ومنطقيا، االقتران يقتضيه منطق الشيء، ألنه:
إذا لم يكن القرار  رمادام الوقف سبيل إلدراك آثار اإللغاء، فلن يكون له معنى وال مبر -
 ئيا.المطلوب وقف تنفيذه مطعونا عليه باإللغاء؛ أي يراد إزالته والتخلص من آثاره كليا ونها
وهو مفهوم شرط  -رجحان إلغاء القرار  -كما سنرى الحقا  -مادام من شروط الوقف  -
 فإن اإللغاء ال طريق له سوى دعوى اإللغاء. -الجدية 
مؤقت وينتهي أثره  -كما سنـرى الحقا أيضا فيمـا بعد –مادام األمـر الصادر بوقف التنفيذ  -
 محله الالزم طلب إلغاء.بالفصل في دعوى اإللغاء فإن حكم اإللغاء 
 
 
                                                           
بخالف القانون القديم  كان يشترط لقبول طلب وقف التنفيذ أن تكون دعوى  اإللغاء قد رفعؤت سؤواء كانؤت سؤابقة أو متزامنؤة مؤع  طلؤب وقؤف  -(1)
 د في هذا الصدد حماية لحقوق األفراد.   ، ولم يشترط التزامن مع التظلم اإلداري ولذلك يفضل القانون الجدي311و 871التنفيذ طبقا للمادتين 
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 وعلى ذلك، ال محل للتحدث عن ميعاد مستقل لقبول طلب وقف التنفيذ:
 ميعاد تقديم طلب وقف التنفيذ: -1
يشترط لقبول الدعوى اإلدارية بالنسبة لبعض المنازعات فضال عن الشروط العامة 
ذلك دعوى  لقبول الدعوى، شرطا خاص في بعض الدعاوى، وإال كانت غير مقبولة، ومن
 اإللغاء، كشرط التظلم في القرار اإلداري قبل الطعن عليه باإللغاء، وشرط الميعاد.      
يشترط لقبولها أن ترفع خالل المدة التي حددها القانون ويعد شرط الميعاد من  ومن هنا
أي  النظام العام ال يجوز مخالفته ويمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه، كما يمكن إثارته في
مرحلة كان عليها النزاع
(1). 
المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية نجده قد وحد  80-80وبالعودة للقانون 
أحكام شرطي التظلم اإلداري المسبق والميعاد لقبول دعوى اإللغاء التي تختص بها المحاكم 
 اإلدارية أو دعوى اإللغاء التي يختص بها مجلس الدولة.
جراءات المتعلقة بآجال الطعن ورد في الباب المتعلق باألحكام الخاصة ومع أن ذكر اإل
من نفس القانون، إال أن  081إلى  010بالمحاكم اإلدارية المنصوص عليها في المواد من 
من قانون  088المشرع مدد سريان تلك اإلجراءات أمام مجلس الدولة بموجب المادة 
اإلجراءات المدنية واإلدارية
(2). 
 رفة ميعاد تقديم طلب وقف التنفيذ ينبغي التمييز بين حالتين:ولمع
 :التزامن مع دعوى اإللغاء() حالة عدم رفع المدعي تظلم إداري مسبق -أ
من نفس القانون أجل أو ميعاد رفع دعوى اإللغاء أمام الجهة  010حددت المادة  
( أشهر 1بأربعة ) -الدولةالمحاكم اإلدارية أو مجلس -القضائية الناظرة في دعوى اإللغاء 
يبدأ حسابها من  تاريخ التبليغ الشخصي للقرار الفردي أو من تاريخ نشر القرار اإلداري 
 الجماعي أو التنظيمي.
 
                                                           
 .91) في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، دارسة تشريعية وقضائية وفقهية(. مرجع سابق، ص. دعوى اإللغاءبوضياف عمار،  - (1)
جؤة أول وأخيؤرة، تطبؤق األحكؤام مؤن قؤانون اإلجؤراءات المدنيؤة واإلداريؤة تؤنص علؤى مؤا يلؤي:" عنؤدما يفصؤل مجلؤس الدولؤة كدر  917المادة  -(2)
 أعاله". 113إلى 139المتعلقة باآلجال المنصوص عليها في المواد من
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وحسنا فعل المشرع بموجب المادة أعاله حينما لم يربط أجل الطعن بما يعرف  بنظرية 
العلم اليقيني
لقضاء، وقد ساير بذلك ما استقر عليه موقف ا(1)
(2). 
وقد كان لتدخل لجنة الشؤون القانونية واإلدارية والحريات بالغ األثر حينما عدلت 
المقترح من طرف الحكومة بما يسمح للمعني بالحصول عند  010مضمون نص المادة 
التبليغ على نسخة من القرار اإلداري وليس االكتفاء بإعالمه ببيانات القرار وتفويت آجال 
الطعن عليه
(3).
                                                                      
وكما سبق أن رأينا، لو رفعت دعوى اإللغاء بعد الميعاد لصارت غير مقبولة وبالتبع 
طلب وقف التنفيذ، ألن الشخص المضرور في حالة إذا ما رفع دعوى اإللغاء بعد فوات 
من قبل اإلدارة، وبالتالي يصبح طلب وقف التنفيذ بدون األجل قد يكون القرار اإلداري نفذ 
 جدوى النتفاء المصلحة، المتمثلة في رفع الضرر الذي يتعذر تداركه بعد الحكم باإللغاء.
القضاء اإلداري فيما توصل إليه من  -شرط رفع دعوى اإللغاء  -وقد أكد هذا الشرط 
لس الدولة الجزائري صادر بتاريخ: شروط وقف التنفيذ، نذكر على سبيل المثال قرار لمج
، والذي جاء فيه بأنه: " حيث من الثابت أن مجلس الدولة مختص طبقا (4)88/81/1888
للفصل في الطعون بالبطالن المرفوعة ضد القرارات  81-00من القانون  0للمادة 
 التنظيمية والفردية الصادرة عن المنظمات المهنية الوطنية....
الملف أن النزاع يتعلق بقرار فردي يرجع الفصل فيه إلى  حيث ثابت من عناصر
  108مجلس الدولة لكن حيث من الثابت أن إجراء وقف التنفيذ يشكل طبقا ألحكام المادة 
                                                           
نظرية العلم اليقيني هي من صنع القضاء اإلداري الفرنسي الذي في غياب نص تشريعي يحدد تاريخ البدء فؤي احتسؤاب مواعيؤد رفؤع الؤدعوى  -(1)
لم الطاعن بوجود القرار المطعؤون فيؤه غيؤر المبلؤغ لؤه محؤل العلؤم الرسؤمي أي محؤل التبليؤغ وانطالقؤا مؤن اإلدارية أخذا بقرنية مفادها حلول واقعة ع
يبدأ احتساب مواعيؤد الطعؤن القضؤائي. لمزيؤد مؤن التفصؤيل انظؤر: رمضؤان غنؤاي، "عؤن موقؤف مجلؤس الدولؤة مؤن نظريؤة العلؤم  يتاريخ العلم اليقين
 .      837، ص.3113، مجلة نصف سنوية يصدرها مجلس الدولة، الجزائر، 3،  العدد جلة مجلس الدولةم(". 861517اليقيني ) تعليق على القرار 
وفؤي هؤذا اإلطؤار نشؤير بأنؤه سؤبق لألسؤتاذ رمضؤان غنؤاي أن تنبؤأ بهؤذا الموقؤف الجديؤد، مؤن خؤالل مقؤال نشؤر لؤه بمجلؤة مجلؤس الدولؤة حؤول  -(2)
لقرار بالنحو الذي أسؤردناه فؤإن القضؤاء اإلداري فؤي الجزائؤر يكؤون خطؤى خطؤوة عمالقؤة لاللتحؤاق الموضوع نذكر منه: " إذا صدقت قراءتنا لهذا ا
 نفس الصفحة. . أنظر: نفس المرجع،8911بموقف مجلس الدولة الفرنسي الذي تخلى عن تطبيق نظرية العلم اليقيني منذ 
(. منشورات بغدادي، طبعؤة 3111فيفري  35مؤرخ في  19-11انون رقم: )ق شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلداريةبربارة عبد الرحمان،  -(3)
 .    115، ص.3119أولى، الجزائر، 
ومؤن معؤه، مجلؤة مجلؤس ( ع -ب ) )ر، ل( ضؤد ، قضؤية بؤين17/18/3111، بتؤاريخ: 81197مجلؤس الدولؤة، الغرفؤة الخامسؤة، قؤرار رقؤم:  -(4)
 .816، 815، ص ص.3111، 1الدولة، العدد 
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من قانون اإلجراءات المدنية إجراء تبعيا لدعوى أصلية لبطالن القرار محل الطلب وبما أن 
 ".هذه الدعوى لم ترفع فيتعين رفض الطلب شكال
 188يستعرض مجلس الدولة مفهوم المادتين  (1)11/80/1888وفي حكم آخر بتاريخ: 
من قانون  188من قانون اإلجراءات المدنية بقوله: "حيث يفهم من نص المادة  108و
اإلجراءات المدنية التي جاء فيها أنه ال يكون للطعن أمام المجلس القضائي أثر موقف إال 
خالف ذلك بناء على طلب صريح من المدعي، أن طلب وقف إذا قرر بصفة استثنائية 
 من نفس القانون. 108التنفيذ مرتبط بدعوى اإللغاء وهو ما تؤكده المادة 
حيث أن منح المشرع لصاحب الشأن الحق في طلب وقف التنفيذ عندما تكون له 
ي القرار مصلحة في ذلك مرتبط بالطعن باإللغاء في القرار، أن المستأنفين لم يطعنوا ف
موضوع طلب وقف تنفيذ باإللغاء مما يجعل مجلس الدولة يلغي القرار المستأنف كون 
 القضاة أخطأوا في تطبيق القانون بقبولهم للدعوى".   
على أن ميعاد رفع  80-80من قانون  081وحسنا ما فعل المشرع بنصه في المادة 
 010دولة المنصوص عليه في المادة دعوى اإللغاء سواء أمام المحاكم اإلدارية أو مجلس ال
من نفس القانون السابق شرحه ال يحتج به في مواجهة المدعي إال إذا أشير إليه في محضر 
تبليغ القرار المطعون فيه، إذ أنه وبمفهوم المخالفة فإن القرارات اإلدارية الفردية التي لم 
السالف  010ه في المادة يشر في محاضر تبليغها للمعنيين بها أجل الطعن المنصوص علي
شرحه، تبقى آجال الطعن ضدها بدعوى اإللغاء مفتوحة، أكيد أن المشرع بتقريره لهذا 
الشرط يكون قد وضع حدا لآلثار السلبية على حقوق وحريات األفراد الناتجة من جعل 
 شرطي التظلم اإلداري المسبق والميعاد من النظام العام لقبول دعوى اإللغاء أمام جهات
المعدل والمتمم والمتضمن قانون اإلجراءات  121-11القضاء اإلداري في األمر رقم: 
 المدنية.
                                                           
)د، م(  ووالية   )د،ع( ضد ، قضية بين83/19/3117، بتاريخ: 136، فهرس رقم: 111111الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم:  مجلس -(1)
 المدية، قرار غير منشور.  
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حاالت لقطع ميعاد رفع دعوى اإللغاء سواء أمام المحاكم  081وقد حددت المادة 
 اإلدارية أو مجلس الدولة وهي:
 الطعن أمام جهة قضائية غير مختصة، -1
 طلب المساعدة القضائية، -1
 المدعي أو تغير أهليته، وفاة -8
 القوة القاهرة أو الحادث الفجائي. -1
ففي هذه الحاالت ينقطع ميعاد رفع دعوى اإللغاء، ويبدأ حسابه من جديد بعد انتهاء هذه 
 الحاالت.
ويستفاد مما تقدم، أن اشتراط رفع دعوى اإللغاء كشرط من شروط قبول طلب وقف  
ة في دعوى اإللغاء قد يلحق بأصحاب الشأن أضرار التنفيذ أمام الجهة القضائية الفاصل
جسيمة، خصوصا مع إطالة المواعيد على هذا النحو، وبطء إجراءات التقاضي لذلك كان 
ينبغي عدم التشدد في منح وقف تنفيذ القرار اإلداري، حتى يمكن توقي األضرار الجسيمة 
 التي يمكن أن يحدثها القرار على حقوق األفراد.
اختيار المدعي رفع التظلم اإلداري )تزامن طلب وقف التنفيذ مع التظلم                حالة -ب 
 اإلداري(:
جراءات المدنية يشترط لقبول جميع الطعون باإللغاء، سواء تلك لقد كان قانون اإل 
المقامة أمام الغـرف اإلدارية بالمجالس القضائية أو الغـرفة اإلدارية بالمحكمة العليا، 
إلى التظلم أمام اإلدارة -مسبقا-اللجوء ضرورة
، عن طـريق شكوى أو طلب )التماس(، (1)
يرفع من قبل المتظلم للسلطة اإلدارية المختصة، من أجل مراجعة العمل اإلداري المتظلم 
فيه، إما بسحبه أو تعديله أو إلغائه إذا كان قرارا إداريا أو التعويض عن األضرار الناتجة 
 مادياعنه إذا كان عمال
(2). 
                                                           
الثاني، الطبعة  )الهيئات واإلجراءات أمامها(. ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء المبادئ العامة للمنازعات اإلداريةأنظر: شيهوب مسعود،  -(1)
 .391إلى 398، ص ص.3115الثالثة، الجزائر، 
 .161، ص.8993)دراسة مقارنة(. المطبعة الجديد، الطبعة الثانية، الدار البيضاء )المغرب(،  القانون اإلداريالصروخ مليكة،  -((2
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، أصبح مقصورا على الدعاوى المقامة أمام الغرفة (1)1008بيد أنه، بتعديله سنة  
اإلدارية بالمحكمة العليا فقط
من قانون اإلجراءات  182، وقد نصت عليه صـراحة المادة (2)
المدنية بقولها: "ال تكون الطعون بالبطالن مقبولة ما لم يسبقها الطعن اإلداري التدرجي 
ي يرفع أمام السلطة اإلدارية  التي تعلو مباشرة الجهة التي أصدرت القرار، فإن لم توجد  الذ
 فأمام من أصدر القرار نفسه".
واألصل في التظلم اإلداري المسبق أن يقدم إلى السلطة الرئاسية التي تعلو مباشرة  
در القرار الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه وفي حالة عدم وجودها فإلى من أص
نفسه، وأن يقدم في الميعاد القانوني المقرر أي خالل شهرين من تبليغ القرار المطعون فيه 
 من قانون اإلجراءات المدنية. 180أو نشره وفقا لنص المادة 
وعلى اإلدارة أن تحدد موقفها من التظلم إما صراحة أو ضمنا؛ ويكون الموقف  
إما بسحب القرار المتظلم منه أو تعديله أو الصريح عن طريق إصدارها قرارا صريحا 
برفض التظلم وفي هذه الحالة للمتظلم أن يرفع الطعن القضائي أمام الغرفة اإلدارية 
من نفس  108بالمحكمة العليا خالل شهرين من تبليغه قرار رفض التظلم وفقا لنص المادة 
اب عن التظلم لمدة تزيد القانون. أما الموقف الضمني فيكون عن طريق السكوت وعدم الجو
عن ثالثة أشهر ويكون للمتظلم أن يقدم الطعن باإللغاء إلى الغرفة اإلدارية المختصة خالل 
من قانون اإلجراءات  108و 180شهرين من تاريخ انقضاء الثالثة أشهر، وفقا للمادتين 
 المدنية.
وبخالف الوضع السابق
 80/80دارية ، فإنه بصدور قانون اإلجراءات المدنية واإل(3)
أصبح شرط التظلم اإلداري شرطا اختياريا لقبول دعوى اإللغاء سواء أمام المحكمة 
بقولها: " يجوز للشخص المعني  088اإلدارية أو مجلس الدولة كما نصت على ذلك المادة 
                                                           
المتضمن قؤانون اإلجؤراءات  11/16/8966رخ في: المؤ 851-66يعدل ويتمم األمر رقم:  8991/ 81/11المؤرخ في:  91/31القانون رقم:  -(1)
 (.  8991سنة  66المدنية )الجريدة الرسمية رقم: 
الصؤادرة  عؤن السؤلطات المحليؤة فقؤد ألغؤي، وعلؤل هؤذا التعؤديل بإزالؤة التعقيؤدات العالقؤة لإلجؤراءات  تأما بالنسبة للؤتظلم الموجؤه ضؤد القؤرارا -(2)
واإلجراءات القضؤائية، ولكنؤه أعلؤن فؤي نفؤس الوقؤت عؤن إحؤالل نظؤام "الصؤلح" محؤل الؤتظلم. أنظؤر: طؤاهري اإلدارية وتبسيط اإلجراءات اإلدارية 
 . 81، ص.3115)لإلجراءات المتبعة في المواد اإلدارية(. دار الخلدونية، الجزائر،  شرح وجيرحسين، 
لسؤؤنة  17اإلجؤؤراءات المدنيؤؤة )الجريؤؤدة الرسؤؤمية رقؤؤم: المعؤؤدل والمؤؤتمم المتضؤؤمن قؤؤانون  11/16/8966المؤؤؤرخ فؤؤي: 66/851األمؤؤر رقؤؤم:  -(3)
8966.) 
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بالقرار اإلداري، تقديم تظلم إلى الجهة اإلدارية مصدرة القرار في األجل المنصوص عليه 
 أعاله. 010دة في الما
( بمثابة قرار 1يعد سكوت الجهة اإلدارية المتظلم أمامها عن الرد، خالل شهرين)
 بالرفض ويبدأ هذا األجل من تاريخ تبليغ التظلم.
(، لتقديم طعنه 1وفي حالة سكوت الجهة اإلدارية، يستفيد المتظلم من أجل شهرين)
 ( المشار إليه في الفقرة أعاله.1القضائي، الذي يسري من تاريخ انتهاء أجل الشهرين)
( من 1في حالة رد الجهة اإلدارية خالل األجل الممنوح لها، يبدأ سريان أجل الشهرين)
 تاريخ تبليغ الرفض. 
 يثبت إيداع التظلم أمام الجهة اإلدارية بكل الوسائل المكتوبة، ويرفق مع العريضة".
رفع التظلم كما هو موضح في وحسنا فعل المشرع حينما أعطى االختيار للمدعي في 
المادة أعاله من خالل عبارة: "يجوز للشخص المعني بالقرار اإلداري، تقديم تظلم..."، ألنه 
 أدرى باإلجراء الذي يحقق له الحماية والضمان لحقوقه.
ومما الشك فيه أن عدم إلغاء نظام التظلم اإلداري المسبق من قبل المشرع وراءه  
ألصحاب الشأن لكي يتظلموا للجهة اإلدارية مصدرة القرار قبل حكمة بإتاحة الفرصة 
التوجه إلى القضاء لحماية حقوقهم ومصالحهم، وكذلك إعطاء فرصة لإلدارة لمراجعة 
 قراراتها قبل اللجوء إلى القضاء حتى تتمكن من تصحيح أخطائها إن وجدت.
ي مسبق، يجب عليه وحسب نص المادة أعاله، في حالة اختيار المدعي رفع تظلم إدار
توجيهه أمام الجهة اإلدارية مصدرة القرار المتظلم فيه، وهو ما يعرف بالتظلم الوالئي، 
؛ تظلم رئاسي  -كما أشرنا في موضع سبق -بخالف القانون السابق إذ كان للتظلم نوعين 
تظلم وتظلم والئي وكانت القاعدة آنذاك األخذ بالتظلم الرئاسي وال يلجأ المتقاضي إلى ال
الوالئي إال في الحاالت التي ال يكون لمصدر القرار رئيسا، وقد اعتبر األستاذ شيهوب 
مسعود
في تلك الفترة أن التظلم الوالئي ليس موازيا للتظلم الرئاسي، إنه بديل عنه في  (1)
 حالة الهيئات الجماعية أو التي ليس لها رئيس لتمتعها باستقالل ذاتي.
                                                           
 .187شيهوب مسعود، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص. -(1)
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إلجراءات المدنية واإلدارية إلى اختيار نوع واحد فقط من ويمكن رد موقف قانون ا
التظلم إلى مشكلة التمييـز بين التظلم الرئـاسي والتظلم الوالئي التي كانت مطـروحة بحدة 
، ورد اختيار التظلم الوالئي دون الرئاسي لوجود بعض (1)1008أوت  10قبل إصالح 
رات الصادرة عن المجالس واللجان، الهيئات ليس لهم رئيس، كما هو الحال في القرا
 ورئيس الجمهورية والوزير األول، والوزراء.
ويتقدم الشخص المتضرر بتظلم أمام الجهة اإلدارية مصدرة القرار خالل األجل المحدد 
( أشهر يبدأ حسابها من تاريخ تبليغ 1من نفس القانون أي خالل أربعة ) 010في المادة 
 نشر القرار الجماعي أو التنظيمي.القرار الفردي أو من تاريخ 
والمالحظ على المشرع أنه وسع من مدة التظلم اإلداري وفي ذلك  تهديد الستقرار 
المعامالت اإلدارية من جهة، ومن جهة أخرى ممكن أن يحدث اندثار لحقوق وحريات 
 األفراد.
وقد سمح القانون
أن يوقف  -رفع التظلم اإلداري  -لقاضي اإللغاء في هذه الحالة  (2)
تنفيذ بعض القرارات اإلدارية في حاالت معينة إذا طلب منه الشخص المضرور ذلك، دون 
انتظار رد اإلدارة ودون رفع دعوى اإللغاء لعدم حلول أوانها، شريطة أن يقدم طلب وقف 
 تنفيذ القرار اإلداري في نفس المدة التي يرفع فيها التظلم اإلداري، وبالتالي إذا رفع التظلم
 خارج المدة القانونية المحددة فإنه لن يقبل، وبالتبع لن يقبل طلب وقف التنفيذ.
وقد سبق موقف المشرع من هذه المسألة اجتهاد مجلس الدولة الصادر بتاريخ:      
، بقوله: "حيث أنه من المستقر عليه قضائيا أن رفع التظلم المسبق (3)11/80/1881
قانون اإلجراءات المدنية ضد قرار إداري يسمح من  182المنصوص عليه في المادة 
لصاحبه برفع طلب وقف تنفيذه مما يتعين القول أن الطلب استوفى أوضاعه القانونية وهو 
 مقبول شكال..."، وموقفه هذا يفضل على المشرع القديم الذي لم يسمـح لقاضي اإللغـاء
 
                                                           
 .181نفس المرجع، ص. -(1)
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 111/3المادة  -(2)
 .331إلى 338، ص ص.3113، 3مجلة مجلس الدولـة، العدد، 81/11/3118بتاريخ:  181773مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم:  -(3)
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ي، إال بعد استنفاذه ورد اإلدارة بوقف التنفيذ في حالة رفع التظلم اإلدار -مجلس الدولة  -
ورفع دعوى اإللغاء، إلدراكه أن في ذلك إجحاف لحق الشخص المتضرر، ألن اشتراط 
التظلم بالنسبة لدعاوى اإللغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة وانتظار مدة ثالث أشهر أو ما 
يزيد عندما تكون الهيئة تداولية
اء وقف التنفيذ الذي ، تنتفي معه الغاية من االلتجاء لقض(1)
يتطلب السرعة في اإلجراءات، كونه إجراء استثنائي، ذلك أن التظلم اإلداري المسبق يؤدي 
إلى تطويل وتعقيد اإلجراءات والمهل، وبالتالي إلى تثبيط عزيمة المتقاضين المحتملين
(2) ،
نفيذ غير ذي كون اإلدارة أثناء مدة التظلم تكون قد نفذت قرارها، مما يجعل طلب وقف الت
 موضوع.
مع العلم أنه حتى يقبل طلب وقف التنفيذ يجب على المدعي إثبات رفعه للتظلم اإلداري 
أمام اإلدارة المتظلم لديها بكافة طرق اإلثبات المكتوبة ويرفق ذلك مع عريضة طلب وقف 
التنفيذ
(3). 
ويختلف الوضع في مصر
رع عما هو معمول به في الجزائر، إذ استبعد المش (4)
القرارات التي ال تقبل الطعن باإللغاء قبل التظلم منها إداريا من نظام وقف التنفيذ، نظرا 
ألن المشـرع المصـري قـدر أن التظلـم اإلداري اإلجباري يغني عـن وقف التنفيذ
، إال أن (5)
يعد خرقا  -طلب وقف تنفيذه  -البعض يرى أن تحصين القرار اإلداري من رقابة القضاء 




ولكن إذا قدم طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري بعد انتهاء التظلم اإلداري، إما برفض 
التظلم صراحة أو بمضي شهرين على تقديمه دون رد من قبل اإلدارة مصدرة القرار 
                                                           
 من قانون اإلجراءات المدنية.  379المادة  -(1)
، ص 3111. ترجمة أنجق فائز، بيوض خالد، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة السابعة، الجزائر، المنازعات اإلداريةمحيو أحمد،  -(2)
 . 76،75ص.
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 111الفقرة األخير من المادة  -(3)
 . 117، ص.3111. منشأة المعارف، اإلسكندرية، القضاء اإلداريالحلو ماجد راغب،  -(4)
، 3111)دعـوى اإللغاء(. دار النهضـة العربية، الكتـاب الثاني، القــاهرة،  قـانون القضاء اإلداريأنظر: عبـد اللطيف محمد محمد،  -(5)
. 811)دراسة مقارنة(. مرجع سابق، ص. قف تنفيذ القرار اإلداري في أحكام القضاء اإلداريكذلك: بسيوني عبد هللا عبد الغني، و. و169ص.
، 8971.دار الفكر العربي، الطبعة األولى، القاهرة، الوجيز في المبادئ العامة للدعوى اإلدارية وإجراءاتهاوكذلك: بدوي عبد العـزيز خليل، 
  .13ص.
 .51الشيخ عصمت عبد هللا، مرجع سابق، ص. -(6)
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بميعاد متمخضا هذا السكوت بالتالي عن قرار ضمني بالرفض، هل يعفى من االرتباط 
 معين، أم أنه يتزامن مع ميعاد دعوى اإللغاء ؟
وبعبارة أخرى: هل يمكن أصال تقديم طلب وقف التنفيذ بعد انتهاء فترة التظلم اإلداري، 
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية تقييد  081/1أم أن المشرع قد قصد بنص المادة 
من  088داري إذا اختير طبقا لنص المادة ميعاد تقديم طلب وقف التنفيذ بفترة التظلم اإل
 نفس القانون فال يقبل بعدها حتى ولو كان ميعاد دعوى اإللغاء مازال ساريا ؟            
 نص أن رأينا فقد وهلة؛ ألول الذهن إلى يتبادر أن فعال يمكن األخير المضيق التفسير
 القرار تنفيذ وقف طلب لقبول تشترط واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون من 081/1 المادة
 اختيار حالة في إداري تظلم مع متزامنا أو  اإللغاء دعوى مع متـزامنا يكون أن اإلداري
 اإلداري. القرار مصدرة الجهة إلى اللجوء المتضرر الطرف
 ميعاد كان ولو حتى التظلم، فترة  انتهاء بعد  التنفيذ وقف طلب يقبل ال المخـالفة وبمفهوم
 تظهر ال التنفيذ وقف طلب دواعي أن يفترض  المشرع أن ذلك ساريا، مازال  لغاءاإل دعوى
 القرار. صدور مع زمنيا متالزما يكون التنفيذ خطر  ألن تنفيذه،  منذ إال
 اإلداري، التظلم رفع ميعاد في التنفيذ وقف طلب المتضرر الطرف  يقدم  لم إذا ثمة، ومن
 عن اإلدارة رد حالة في أو الرد عن بسكوتها سواء دارياإل التظلم عن اإلدارة رد وانتظر
 دعوى مع بالتزامن يقدمه أن ينبغي التنفيذ وقف طلب تقديم من يتمكن حتى المعني فإن التظلم،
 اإللغاء.
 اإللغاء، دعوى رفع ميعاد هو التنفيذ وقف طلب لتقديم المقرر الميعاد الحالة هذه وفي
 الرد عن سكوتها حالة في الشهرين أجل انتهاء تاريخ من  هاسريان  يبدأ شهرين بمدة والمحدد
 من المصلحة غياب إلى الزمن طول مع يؤدي مما ردها، حالة في الرفض تبليغ تاريخ من أو
  التنفيذ. وقف طلب
 إذا إال ينطبق ال اإلداري التظلم ورفع التنفيذ وقف طلب بين التزامن شرط أن نرى أننا بيد
 يؤدي أن دون اإلداري، التظلم رفع وقت المعني للطرف معلومة نفيذالت وقف دواعي كانت
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 في وأنه خاصة المشرع، يقصده لم ذلك ألن ذلك، بعد مصلحة له تكشفت متى حرمانه إلى
 فعندئذ اإلداري، التظلم عن اإلدارة رد بعد إال التنفيذ وقف دواعي فيها تقوم ال األحيان بعض
 اإللغاء. دعوى مع بالتزامن لكن التنفيذ وقف طلب في الحق المعني للطرف يكون
 تنفيذ وقف طلب قدم المتضرر الشخص كان إذا هو: الصدد هذا في يطرح الذي والسؤال
 مجلس أو اإلدارية المحاكم – اإللغاء دعوى في الناظرة القضائية الجهة أمام إداري قرار
 ؟ مقبوال اعتباره يمكن دىم أي إلى األخير، هذا ورفض إداري تظلم مع بالتزامن – الدولة
 األولية القراءة أن إذ األهمية غاية في تبدو التساؤل هذا على اإلجابة األمر، حقيقة في
 التظلم مع بالتزامن قدم طالما مقبول التنفيذ وقف طلب بأن يوحي 081/1 المادة لنص
 اإلداري.
 اإلداري القرار تنفيذ وقفل المنظمة للمواد تحليلنا خالل من المسألة في أمعنا إذا أننا غير
 المادة من – الدولة ومجلس اإلدارية المحاكم - اإللغاء دعوى في الناظرة القضائية الجهة أمام
 واإلدارية. المدنية اإلجراءات قانون من 088 المادة إلى 088
 سواء الحالة هذه في التنفيذ وقف طلب قبول أن إذ مغاير آخر منحى تأخذ المسألة أن يتبين
 088 للمادة طبقا المقرر الميعاد في اإللغاء دعوى رفعت إذا إال متوقف، بعد يبت لم أو فيه بت
 لكي أوال األصل وجود يقتضي اإللغاء طلب من التنفيذ وقف طلب تفرع ألن القانون، نفس من
تفرعاته ذلك بعد من تخرج
 تقديمه حالة في اإللغاء لطلب الوقف طلب استباق وألن ،(1)
 مكرس الحال بواقع مفروضا كان إن اإللغاء، دعوى رفع وقبل االختياري التظلم مع بالتزامن
 صريح. بنص
 اإللغاء دعوى يرفع ولم تظلمه ورفض التنفيذ وقف بطلب المعني للطرف حكم إذا وعليه،
 قام إذا إال مقبول غير فإنه الطلب في بعد تبت لم إذا أما يكن، لم كأنه الحكم اعتبر الميعاد في
 في موضوعية منازعة بقيام وجوده الرتباط الميعاد، في اإللغاء دعوى برفع المعني الطرف
 القرار. مشروعية
                                                           
) الطؤابع االسؤتثنائي لنظؤام الوقؤف، محؤل الوقؤف وشؤروطه، حكؤم الوقؤف(. مرجؤع سؤابق،  وقؤف تنفيؤذ القؤرار اإلداريعبد الباسط محمد فؤؤاد،  -(1)
 .349ص.
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 لوجوده سندا المشرع إرادة من وجد قد  اإلداري القرار تنفيذ وقف طلب كان إذا أنه ذلك 
 ةمرحل استنفاذ لحين رفعها أرجأ الذي وهو ذلك، يفعل أن البد وكان اإللغاء، دعوى رفع قبل
 إن بحيث استدعاه، ما بزوال الدور بهذا قيامه ةالستمراري مبررا يجد لن إذن فالمشرع التظلم،
 أو حكم وجود يسند ما هناك يعد ولم يده ارتفعت فيه ترفع ولم اإللغاء دعوى رفع ميعاد انفتح
 السقوط. من يحميه و التنفيذ وقف طلب
 بتاريخ: الصادر قراره ومنها تهقرارا بعض في الجزائري الدولة مجلس أكده ما وهذا
 بتاريخ: الصادر القرار تنفيذ بإيقاف األمر " بقوله: سابقا، إليه المشار 11/80/1881
 مدى في الفصل غاية إلى SN/CAB/BOM/81/182/11 رقم: تحت 10/88/1881
 المحددة اآلجال في رفعها عدم حالة وفي الدولة مجلس أمام البطالن دعوى رفع بعد شرعيته
 القانون". بقوة األمر هذا فعلية تسقط المدنية اإلجراءات قانون من 108 إلى 180 الموادب
 إذ الدولة مجلس قانون من 10/1 المادة نص بموجب المصري المشرع عليه سار ما وهذا
 صرف باستمرار مؤقتا تحكم أن المتظلم طلب على بناء للمحكمة "يجوز أنه: على يجري
 تظلمه رفض ثم الطلب بهذا له حكم فإذا بالفصل، صادرا القرار كان إذا بعضه أو كله مرتبه
 قبضه". ما منه واسترد يكن لم كأن الحكم اعتبر الميعاد في إلغاء دعوى يرفع ولم
 (8) ثالثة فقرة بإدخال وذلك 081 المادة نص في النظر بإعـادة نطـالب فإننا عليه، وبناء
 حول يحدث قد غموض كل يبدد بما اإلداري، التظلم مع بالتزامن التنفيذ وقف طلب حالة تنضم
 المشرع فعل كما الجديد، واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون على المدخلة الجديدة الحالة هذه
 الخصوص. بهذا المصري
 في التظلم لزوم عدم مفادها عامة بقاعدة أخذ قد الجديد القانون أن يتبين تقدم، لما واستهداء
 وتبسيط المتقاضين على العبء لتخفيف اختياريا شرطا جعله بأن اريةاإلد المنازعات
 قبل السائد النحو على تعقيدها مظاهر أحد التظلم يشكل التي اإلدارية الدعوى إجراءات
 .(1)الدعوى لقبول جوهريا شرطا المسبق التظلم كان حيث 18-08 القانون صدور
                                                           
 .436بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق،ص. -(1)
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 الخاصة بالنصوص عمال المنازعات عضلب بالنسبة قائما التظلم شرط على أبقى أنه غير
 المنازعات في الحال هو كما ، قضائية دعوى أي رفع قبل التظلم إلى اللجوء تفرض التي
الجبائية( اإلجراءات )قانون الضريبية
(1). 
 المرسوم بموجب جوازيا فيها التظلم أصبح حيث العمومية الصفقات منازعات نذكر كما
 العمومية، الصفقات تنظيم المتضمن 11/88/1881 ي:ف المؤرخ 81/128 رقم: الرئاسي
 كان بعدما ،11/80/1888 في: المؤرخ 88/881 رقم: الرئاسي بالمرسوم والمتمم  المعدل
 18/81/1018 في: المؤرخ 18/08 رقم: األمر من 121 المادة بموجب  وجوبيا التظلم هذا
 01/181 رقم: التنفيذي مرسومال من 188و 00 والمادتين العمومية الصفقات قانون المتضمن
 وهما والمتمم، المعدل العمومية الصفقات تنظيم المتضمن 80/11/1001 في: المؤرخ
أعاله المذكور الرئاسي المرسوم ألغاهما اللذان النصان
(2). 
 :الطلبين بنظر المختصة القضائية الجهة وحدة -2
 القضائية الجهة بخصوص يدالجد واإلدارية المدنية  اإلجراءات لقانون باستعراضنا
 دعوى في الناظرة القضائية الجهة نفس إلى يشير نجده الوقف طلب بنظر المختصة
اإللغاء
 لتوالي:ا على ذكرهما  اآلتي 018و 088 المادتين نص فحسب  ،(3)
 فيه، المتنازع اإلداري القرار تنفيذ اإلدارية، المحكمة أمام المرفوعة الدعوى توقف ال "
 ذلك. خالف على القانون ينص لم ما
 تنفيذ بوقف المعني، الطرف طلب على بناء تأمر، أن اإلدارية للمحكمة يمكن أنه غير
 اإلداري". القرار
                                                           
لسؤنة  79المتضؤمن قؤانون اإلجؤراءات الجبائيؤة المعؤدل والمؤتمم )الجريؤدة الرسؤمية رقؤم: 66/66/6006المؤؤرخ فؤي: 06/66القؤانون رقؤم:  -(1)
6006.) 
، الجؤزء األول، العؤدد مجلؤة مجلؤس الدولؤةنويري عبد العزيز،" المنازعات اإلداريؤة فؤي الجزائؤر: تطورهؤا وخصائصؤها )دراسؤة تطبيقيؤة( ".  -(2)
 .90إلى79، ص ص. 6002ة بمشاركة منشورات الساحل ، الجزائر،، مجلة نصف سنوية تطبع من طرف مجلس الدول09
 في الحالتين:  –ليس محل دراستنا  –وقد يكون وقف تنفيذ من اختصاص اإلدارة  -((3
لمرافؤق لإلدارة مصدرة القرار نفسها، بمالها من سلطة تقديرية، اختيار وقف تنفيذه مراعؤاة لمقتضؤيات المصؤلحة العامؤة ومقتضؤيات سؤير ا -أوال    
 العامة.
كما يمكن لإلدارة الوصية )الوالي( أن تطلب مؤن اإلدارة صؤاحبة ومصؤدرة القرار)البلديؤة( وقؤف تنفيؤذه فؤي حؤاالت معينؤة متعلقؤة خاصؤة  –ثانيا     
على أنؤه: " إذا تعلؤق تنفيؤذ ( من القانون البلدي حينما نصت 03)فقرة  90بالضبط اإلداري للحفاظ على النظام العام، كما ذهبت إلى ذلك مثال المادة 
مرجؤع سؤابق،  القؤـرارات اإلداريؤة.القـرار بالنظام العام يطلب الوالي من المجلس الشعبي البلدي تعليق تنفيذه مـؤقتا ". أنظر: بعلي محمؤد الصغيؤـر، 
 .69ص.
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 088 إلى 088 من المواد في عليها المنصوص التنفيذ بوقف المتعلقة األحكام تطبق "
 اختصت اإلدارية كمةالمح أمام مرفوعة اإللغاء دعوى كانت إذا الدولة"، مجلس أمام أعاله،
 في بالبت مختصا كان الدولة مجلس أمام مرفوعة كانت إذا أما التنفيذ، وقف طلب في بالفصل
 التنفيذ. وقف طلب
 قراره المثال سبيل على نذكر اجتهـاداته، بعض في الجزائري الدولة مجلس أعلنه ما وهذا
 المادة من 11 الفقرة مفهوم خالله من يستعـرض الذي (1)12/81/1881 بتاريخ: الصادر
 لها التي الهيئة أن منها يستنتج حيث " بقوله: واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون من 188
 بتشكيلتها القضائي بالمجلس اإلدارية الغرفة هي التنفيذ وقف طلب في الفصل صالحية
 التنفيذ وقف بمفرده يقرر أن االستعجال لقاضي األحوال من حال أي في يمكن وال الجماعية
 هذا في الفصل صالحية لها التي نفسها هي اإللغاء دعوى في الفاصلة اإلدارية الغرفة أن ذلك
 الطلب...".
 إلى حاجة ودون وحيث " فيه: جاء والذي (2)10/81/1881 بتاريخ: له آخر قرار في وكذا
 ذلك ار،قر تنفيذ وقف يقرر أن االستعجالي لقاضي األحوال من حال أي في يمكن ال مناقشة
 طلب في الفصل صالحية لها التي نفسها هي الموضوع دعوى في الفاصلة اإلدارية الغرفة أن
 األسباب". لهذه تأييده تعين قضى فيها أصاب المستأنف فاألمر وبالتالي التنفيذ وقف
قوله في الباسط عبد فؤاد محمد الدكتور إليه ذهب ما ونؤيد
 ليست الوحدة هذه أن إلى  (3)
 إال ليسا الطلبين أن باعتبار مناسباته من تكون قد وإنما واإللغاء الوقف طلبي ارتباط ملواز من
 نظام قيام لذات ومالزما متصال أمرا االختصاص وحدة تكن لم لذلك المنازعة، لذات وجهين
 - االختصاص ازدوج إمكـانية استبعاد عدم النهاية في يعني بما تطوره فترات كل وفي الوقف
  .-البحث هذا من الثاني للباب دراستنا عند ذلك سنرى كما
                                                           
اليؤة الجزائؤر ضؤد )ع و ش( ومؤن معؤه، ، قضية بين والي و64/02/6004، بتاريخ: 069743مجلس الدولة، الغرف المجتمعة، قرار رقم:  -((1
 .646إلى  647، ص ص.6004، 4مجلة مجلس الدولة، العدد 
، قضؤية بؤين )ت، ع( ضؤد مؤدير الوكالؤة 69/06/6002بتؤاريخ:  606، فهؤرس رقؤم:030994مجلس الدولة، الغرفؤة الخامسؤة، قؤرار رقؤم:  -((2
 قرار غير منشور.، "ANDIالوطنية لتطوير االستثمار: "
)الطابع االستثنائي  لنظام الوقؤف، محؤل الوقؤف وشؤـروطه، حكؤم الوقؤف(. مرجؤـع سابؤـق،  وقف تنفيذ القرار اإلداريبد الباسط محمد فؤاد، ع –(3)
  . 360ص.
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 صورتين: اإلدارية القرارات إلغاء بطلب الدعاوى لرفع جعل قد الجزائري والمشرع
 القرار إلغاء فيها يطلب عادية وصورة اإلداري، القرار تنفيذ وقف فيها يطلب عاجلة صورة
 مجلس أو اإلدارية المحكمة - اإللغاء دعوى في  الناظرة القضائية للجهة وخول اإلداري،
 بالنسبة األولى الصورة في االختصاص كان أن بعد الصورتين، في االختصاص - الدولة
  وحده. المجلس لرئيس الدولة مجلس أمام المرفوعة اإللغاء لدعاوى
 عاجل بوجه األولى الصورة في اإللغاء دعوى بنظر المختصة القضائية الجهة فتقضي
 تحكم الثانية الصورة وفي الطلب، برفض أو فيه المتنازع القرار تنفيذ فبوق إما وقتي؛ وبحكم
   نهائي. بحكم الدعوى موضوع في
 بنظر اختصاصها بعدم اإللغاء بدعوى المختصة القضائية الجهة وقضت حدث إذا وعليه،
 إما فهي ذاتها؛ الموضوعية الدعوى إلى وبالتتبع أيضا  تمتد واليتها عدم فإن التنفيذ وقف طلب
  معا. لهما واليتها تمتد ال أو معا بالطلبين تختص أن
 وقف طلبي نظر في اإللغاء دعوى في الناظرة القضائية الجهة اختصاص  إتحاد ولكن
 بدء إال عليها استثناء بغير الموضوع في العامة االختصاص قاعدة يصبح لم واإللغاء التنفيذ
 1880 /12/81 في: المؤرخ 80-80 رقم: واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون صدور من
 الدولة مجلس أمام التنفيذ بوقف االختصاص كان فقد ،108/1و 188/11،11 للمادتين المعدل
  منفردا الدولة مجلس بـرئيس الجديد واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون صدور قبل منوطا
 النص هذا مرد وكان ،- اءاإللغ دعوى - الموضوع في تنظر التي الجماعية ةبالتشكيل وليس
 في رجحت لإللغاء مقاربا تجعله  التي خطورته ولكن التنفيذ، وقف لطلب العاجل الطابع إلى
 مجلس أمام اإللغاء دعوى في الناظرة التشكيلة إلى اختصاصه إسناد المشرع لدى النهاية
الدولة
 تكن لم فإنه منفردا، المجلس لرئيس الوقف طلب في الفصل كان عندما حتى ولكن ،(1)
                                                           
كؤان يقضؤي قبؤؤل   –المعؤدل والمؤتمم المتضؤمن قؤـانون اإلجؤراءات المدنيؤة  - 6922لسؤنة  22/644مؤـن األمؤر رقؤم:  693/6فؤنص المؤادة  -(1)
ـديل بأنه: "ويسوغ لرئيس الغرفة أن يأمر بصفة استثنائية، وبنؤاء علؤى طلؤب صؤريح مؤن المؤدعي، إيقؤاف تنفيؤذ القؤرار المطعؤون فيؤه ، بحضؤور التع
 األطـراف أو من أبلغ قانونا بالحضور".
رفؤـوعة أمؤام مجلؤس الدولؤـة، تنفيؤذ : "ال توقؤف الؤدعوى الميأصؤبح الؤنص كؤاآلت 6009لسؤنة  09/09وبعد التعؤديل الؤذي أتؤى بؤه القؤانون رقؤم:     
 القـرار اإلداري المتنازع فيه، ما لم ينص القانون على خالف ذلك.
 غير أنه يمكن للمحكمة اإلدارية أن تأمر، بناء على طلب الطرف المعني، بوقف تنفيذ القرار اإلداري".   
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 بين تجمع استثنائية أوامر كانت وإنما اإلستعجالية، الطبيعة تحوز يصدرها التي األوامر
  االستعجالية. األوامر خصائص وكذا القضائية األحكام وخصائص مقومات
 تعديل قبل االختصاص كان فقد اإلدارية المحكمة أمام التنفيذ وقف لطلبات بالنسبة أما
 تنفيذ وقف جواز عدم في يتمثل القيد وهذا مقيدا، الجديد واإلدارية لمدنيةا اإلجراءات قانون
 هذا مـرد وكان العام، والهدوء واألمن العام النظام على بالمحـافظة المتعلقة اإلدارية القرارات
الفرنسي المشرع إلى النص
المصري المشرع به يأخذ لم والذي ،(1)
 على لخطورته لكن ،(2)
 وأجاز أجوف، شرط أنه إلدراكه نهائيا إلغائه إلى بالمشرع أدت راداألف وحريات حقوق
 في األحوال جميع في تفصل أن اإلدارية المحكمة أمام اإللغاء دعوى في تنظر التي للتشكيلة
مسبب بأمر التنفيذ وقف إلى الرامية الطلبات
(3).  
 كان إذ 1888 قانون صدور قبل فرنسا في سائدا كان ما كثيرا يشبه الوضع وهذا
 والجمعية اإلداري، القضاء لقسم ينعقد فرنسا في اإلداري القرار تنفيذ بوقف االختصاص
 والمنظم 81/88/1012 بتاريخ: الصادر المرسوم ظل في وذلك الدولة، لمجلس العمومية
 أعطى ،88/80/1028 في: القضاء إصالح قانون صدور بعد ولكن الفرنسي، الدولة لمجلس
 العام القاضي وجعلها وقتئذ، أنشأها التي الجديدة اإلدارية للمحاكم تنفيذال بوقف االختصاص
اإلدارية للمنازعات
 المتعلقة الوقف طلبات المحاكم هذه اختصاص نطاق من أخرج وقد ،(4)
  .(5)نهائيا الحظر هذا إلغاء تم أين 1008 سنة غاية إلى العامة والسكنية واألمن النظام بمسائل
 فيها والفصل اإلدارية القرارات تنفيذ وقف طلبات بنظر االختصاص فيعود مصر في أما
 والمحـاكم اإلداري القضاء لمحكمة 1081 لسنة 18 رقم: الحالي الدولة مجلس قانون ظل في
 مجلس رئيس اختصاص من كان أن بعد المشرع، له حدده الذي اختصاصه حسب كل اإلدارية
                                                                                                                                                                                     
الؤذي لؤم يخؤول سؤلطة وقؤف التنفيؤذ لؤرئيس قسؤم القضؤـاء اإلداري بؤالمجلس ويمكؤن رد هؤذا التعؤديل إلؤى االسؤتهداء بؤنهج المشؤرع الفرنسؤي القؤديم    
لجمعيؤة معتبرا في ذلك بأن وقف تنفيذ القرار اإلداري يبلغ في خطره مبلغ إلغائه إن لم يتجاوزه، إذ كؤان االختصؤاص بوقؤف التنفيؤذ مقصؤـورا علؤى ا
 العمومية لمجلس الدولة.
 .30/09/6943المؤرخ في:  43/934من المرسوم رقم:  9المادة  -(1)
 .329)دراسة مقارنة(.اإلسراء للطباعة، القاهرة، بدون تاريخ، ص. نفاذ القرارات اإلداريةالسناري محمد،  -(2)
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 932/6المادة  -(3)
 .37)دراسة مقارنة(. مرجع سابق، ص. اإلداري وقف تنفيذ القرارات اإلدارية في أحكام القضاء بسيوني عبد هللا عبد الغني، -(4)
(5)–               ،paris ،levrault-.Berger appeL 'tribunausc Adminstratifs et cours Admininstratives D،kalck pierre 
p.236.                                                                                                                                                                  ،8991 
 لقضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية تثنائيةالباب األول:                     الطبيعة االس
- 81 - 
 
 وبخالف ،(1)1010 لسنة 0 ،1011 لسنة 111 أرقام: المجلس قانوني ظل في الدولة
 أمام التنفيذ وقف طلبات على قيدا المصري المشرع يورد لم والفرنسي الجزائري المشرعين
اإلدارية المحاكم
(2).  
وعلى ضوء ما تقدم، يمكن القول أن المشرع الجزائري فيها يتعلق بالجهة القضائية 
تهى إليه المشرع الفرنسي بخصوص انهى بما نتانظر طلب وقف التنفيذ قد بالمختصة 
 به بخصوص مجلس الدولة على نحو ما سبق بيانه. أالمحكمة اإلدارية، وانتهى بما بد
رد ي طلب وقف التنفيذ ينفشرط المصلحة ف نالرغم من الترابط بين الطلبين فإ وعلى
بين طلب  ختالفا االعن شرط المصلحة في طلب اإللغاء، وهذ هصيات تميزوصخ بعدة
حة يبرره االختالف بين الغاية في كل لا يخص شرط المصلغاء وطلب وقف التنفيذ فيماإل
 .امنهم
ى دعومباشرة تتمثل في أن يكون رافع  صيةفلدعوى اإللغاء مصلحتين؛ مصلحة شخ 
أن تجعله يؤثر  ابالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنه ةخاص ،ةينوناإللغاء في حالة قا
مصلحة غاية الفصل فيها، وإلى  ىوقت رفع الدعو منتعين أن تتوافر يومباشرا،  افيه تأثير
في طلب وقف تنفيذ  مشروع، بينما المصلحة رعامة متمثلة في إلغاء القرار اإلداري غي
ا لو حكم لصالحه مر تداركه فيتعذضرر شخصي لطالب الوقف يمنع اإلداري هي القرار 
التنفيذ هي مصلحة شخصية على درجة  وقف بنى ذلك أن المصلحة في طلعم ؛باإللغاء
تختلط بالمصلحة العامة الد ريمن التفمعينة 
(3) . 
فشرط المصلحة مستوجب لكال الطلبين، "ال يجوز ألي شخص التقاضي ما لم تكن... 
من القانون اإلجراءات  18/1وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون "بنص المادة 
المدنية واإلدارية 
(4). 
                                                           
 .329)دراسة مقارنة(. مرجع سابق، ص. نفاذ القرارات اإلداريةالسناري محمد،  –(1)
 نفس المرجع، نفس الصفحة.  -(2)
 .22الشيخ عصمت عبد هللا، مرجع سابق، ص. -(3)
مؤؤن قؤؤـانون اإلجؤؤـراءات المدنيؤؤة القـؤؤـديم الؤؤـذي أشؤؤـار لعبؤؤارة   449جؤؤـديدة أفضؤؤل وأبلؤؤغ  مؤؤـن  نؤؤـص المؤؤادة نعتقؤؤد أن الؤؤنص فؤؤي صؤؤبغته ال -((4
ال يجوز ألحد أن يرفع دعؤـوى أمؤام القضؤاء مؤا لؤم يكؤـن... ولؤه مصلحؤـة "بصورة عامة  ومطلقة دون تحديد ووصف حيث  جـاء فيها:  "المصلحة"
. مرجؤع سؤابق، ()فؤي قؤانون اإلجؤـراءات المدنيؤة واإلداريؤة، دراسؤـة  تشؤـريعية وقضؤـائية  وفقهيؤة اءدعؤوى إلغؤفؤي ذلؤك. أنظؤر بوضؤياف عمؤار، 
 097ص.
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يجب أن ننوه إليه أن المصلحة في دعوى اإللغاء ال يشترط أن تكون محققة بأن  وما
يترتب فعال عن صدور قرار إداري المساس بمركز قانوني لطرف معين، وإنما يكفي أن 
 أعاله. 18/1تكون المصلحة محتملة الوقوع في المستقبل كما هو موضح في نص المادة 
قرار اإلداري هي دائما مصلحة محتملة، ألن دفع بينما المصلحة في طلب وقف تنفيذ ال
يكون فيما بعد، أما حاجة الطاعن إلى الحماية المؤقتة  -لو حدث-الضرر الذي يتعذر تداركه 
يجب أن تكون حاجة حالة وليست محتملة، بمعنى أن يكون هناك خطر حال  -وقف التنفيذ-
يهدد الطاعن إذا لم يحكم له بوقف التنفيذ
(1). 
اختالف الطبيعة والغاية على نحو ما أشرنا، أصبح من المتصور أال تقوم في  ولكن مع
طلب الوقف بمجرد قيامها لطلب اإللغاء، فإذا كان القرار المطعون فيه مثال قد سبق أن 
أوقف تنفيذه من قبل اإلدارة، فلن يكون هناك محل لطلب وقف التنفيذ أمام القضاء، على ما 
اك أيضا مصلحة في طلبه، رغم قيام المصلحة لطلب إلغاء هذا سبق بيانه، و لن تكون هن
ف طلب وقف التنفيذ عدم القبول، دالقرار، وهنا سيكون طلب اإللغاء مقبوال، بينما سيصا
 وعلى ما سبق القول فالعكس ليس صحيحا.
ذلك أن غياب المصلحة في طلب إلغاء القرار تجعل الدعوى غير مقبولة في شقيها 
وعي، بينما قد يصدر القرار محل الطعن ماسا بمصلحة شخصية ألي من العاجل والموض
ذوي الشأن، بحيث تقوم لهم مصلحة في طلب إلغائه، ومع ذلك ال تقوم لهم مصلحة في 
 وقف تنفيذه.
وبناء على ذلك، فإن شرط المصلحة يجب أن يتوافر أيضا عند نظر طلب وقف تنفيذ 
ضائية الناظرة في طلب وقف التنفيذ أن تتصدى القرار اإلداري، ويتعين على الجهة الق
لبحثه و التأكد من أن طالب وقف التنفيذ يوجد في حالة قانونية خاصة بالنسبة لهذا الطلب 
من شأنها أن تجعل تنفيذ القرار يؤثر تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية له، ومن ثم فإنه 
 فيذ القرار حتى تمام الفصل فيه.يتعين أن تتوفر هذه المصلحة في وقت رفع الطلب بوقف تن
 
 
                                                           
 .27الشيخ عصمت عبد هللا، مرجع سابق، ص. –(1)
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 :يمكن القول ،مما تقدم
 -1888قبل صدور قانون  -أن المشرع الجزائري وعلى غرار المشرع الفرنسي -أوال
نص صراحة على تقديم طلب وقف التنفيذ في عريضة مستقلة عن عريضة دعوى اإللغاء، 
طلب الوقف استقالال عن ومع ذلك لم يرتب على تخلفه البطالن، بما مؤداه إمكان تقديم 
طلب اإللغاء أو بذات العريضة، وهذا الوضع رتبه وحدة القاضي الفاصل في طلب وقف 
 التنفيذ وطلب اإللغاء.
وقد وفق المشرع الجزائري الجديد إلى حد بعيد حينما نص على أن الجهة القضائية 
مجلس الدولة أو  -التي تفصل في طلب وقف التنفيذ هي عينها التي تفصل في دعوى اإللغاء
بصورة مطلقة، بخالف الوضع السابق الذي كان يورد قيدا على ذلك، إذ  -المحكمة اإلدارية
ال تفصل  -المحكمة اإلدارية حاليا -كانت الغرفة اإلدارية على مستوى المجالس القضائية 
ئيس مجلس في طلبات وقف التنفيذ المتعلقة بالنظام العام، أما بالنسبة لمجلس الدولة فكان ر
 الدولة بصفة منفردة ينظر في طلبات وقف التنفيذ.  
أن المشرع الجزائري على الرغم من نصه على استقالل عريضة طلب وقف  -ثانيا
تنفيذ القرار اإلداري عن عريضة طلب اإللغاء كقاعدة، إال أن هذا االستقالل لم يمنع من 
اإللغاء أو في ذات الوقت مع  تقديم عريضة طلب الوقف في ذات الوقت مع عريضة دعوى
رفع التظلم اإلداري، ومادام جمعتهما لحظة التقديم كال واحدا فهنا تتحقق ذات حكمة اقتران 
طلبي الوقف واإللغاء أو طلب الوقف ورفع التظلم اإلداري بالنسبة لتالزم قيام خطر تعذر 
تحاد ميعاد الطعن تدارك نتائج التنفيذ زمنيا مع صدور القرار ومن لحظة إصداره، وال
باإللغاء أو التظلم اإلداري مع الوقف، والعمل بغير ذلك ال منطق وال تبرير له، ولن يكون 
                          سوى تعسف إجرائي ال شك فيه.
 التظلم مع أو اإللغاء، طلب مع الوقف طلب تقديم وحدة شرط في أن نرى نحن  -ثالثا
 لمصالح حماية يحقق بما تعديله ينبغي ولذلك األفراد، حق في وإجحاف غلو اإلداري
 االعتبار: بعين باألخذ  اإللغاء، دعوى مسار في الوقف  إجراء وظيفة ويعزز نالمتقاضي
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 في الوقف طلب فيمكن لمقرر،ا الميعاد في اإلداري التظلم أو اإللغاء دعوى قدمت إذا -1
 من ألن األصلية، الدعوى في الفصل قبل ما وإلى الميعاد فوات بعد حتى ذلك، بعد وقت أي
 في تأخره نتيجة من كان  إذا نفسه صاحبه سوى الطلب تقديم في التأخر حالة في سيضار
 شوطا تقطع قد رةاإلدا كانت وإن الوقف طلب قبول عدم ثم ومن بالكامل ذالتنفي استنفاذ تقديمه
 تفاجأ ثم الفترة هذه استطالت إذا خاصة الطلب تقديم تسبق التي الفترة في القرار تنفيذ في كبيرا
 بمصالحها، الضرر بإلحاق يؤدي مما منها، تم ما أهمية رغم قرارها استمرار يعطل بأمر
 أو اإللغاء ىدعو مع بالتزامن الوقف طلب تقديم حالة في حتى حال أي على قائم الفرض ولكن
 اإلداري. التظلم
 القرار تنفيذ وقف طلب لتقديم خاص ميعاد تحديد ينبغي األول باالعتبار أخذنا إذا -1
 األصلية. الدعوى في الفصل بعد ما إلى األجل تحديد في بعيدا القضاء يذهب ال حتى اإلداري،
 طلب في متمثلوال الدفاع، في األفراد لحق تكريسه رغم الجزائري المشرع أن -رابعا
  المادة بمـوجب اإلداري التظلم رفـع حالة في المختصة القضائيـة الجهة أمام التنفيذ وقف
 يضمن الذي الكافي بالقدر يبلوره لم أنه إال واإلدارية، المدنية اإلجراءات قانون من 1/ 081 
 فيه. النظر إعادة يستوجب مما  حقوقهم، لهم
 اإللغاء، طلب قبول إلى يؤدي اإلداري القرار إلغاء طلب في المصلحة توافر إن -خامسا
 الطبيعة الختالف صحيحا ليس والعكس التنفيذ، وقف طلب قبول إلى دائما يؤدي ال لكن
 منها. كل من والغاية
 
 الثاني المطلب
 الجدية( )األسباب ةـوضوعيـالم روطـالش
  12/81/1880 في: لمؤرخا 80/80 رقم: واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون إلى بالعودة
 القضائية الجهة أمام التنفيذ لوقف الموضوعية الشروط يحدد قانوني نص أي يورد لم نجده
 الجهة هذه لقضاة أعطى المشرع أن األولى للوهلة يظهر مما اإللغاء، دعوى في الناظرة
 أو القضائي االجتهاد إلى بالرجوع سواء الشروط هذه تحديد في مطلقة  سلطة القضائية
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 يتماشى وما واإلدارية، المدنية اإلجراءات قانون ضوء على جديد اجتهاد إبراز بمحاولة
 الموضوعية بالشروط االستعانة وله ملف كل وظروف قضية كل حسب أو الحال ومقتضيات
 المقارن. القضاء حتى أو الفقه قبل من
 فيها: جاء والتي القانون نفس من 082 المادة لنص مستفيضة  بقراءة  أنه بيد
 لإلدارات الممنوحة اآلجال تقليص ويتم عاجلة، بصفة التنفيذ وقف طلب في التحقيق يتم "
 اعذرا. دون المالحظات هذه عن استغني إال و الطلب، هذا حول المالحظات لتقديم المعنية
 أن التنفيذ وقف طلبات ومن الدعوى افتتاح عريضة من اإلدارية للمحكمة يظهر عندما
 يخضع التنفيذ وقف أن يتبين تحقيق"، دون الطلب في الفصل يجوز مؤكد، الطلبات هذه رفض
 التنفيذ وقف طلب الشتقاق وهذا اإللغاء دعوى لها تخضع التي الموضوعية الشروط نفس إلى
 الغاية في اإللغاء دعوى عن التنفيذ وقف طلب الفتراق أنه إال عنه، وتفرعه اإللغاء طلب من
 أسباب على قـائم التنفيذ وقف طلب يكـون أن يتعين فإنه استثنـائيا، نظاما باعتباره والطبيعة
 استلزمه الذي الموضوعي الشرط هو وهذا الظاهرة، الطعن بأوجه وثيقا اتصاال تتصل  جدية
 -  اإللغـاء دعوى في الناظـرة القضائية الجهة أمام التنفيذ وقف طالب يتخذ ال حتى المشـرع،
 تنفيذ شل خالل من اإلدارة عمل لعرقلة وسيلة طلبه من - الدولة مجلس وأ اإلدارية المحكمة
بالوقف القاضي يأمر ال بدونه والذي اإلداري، القرار وهو وسائلها  أهم
(1).  
 القاضي استخالص وكيفية الجدية األسباب مفهوم تحديد نتناول سوف سبق لما وإيضاحا
 التاليتين: النقطتين في وذلك لها،
  الجدية األسباب مفهوم ول:األ الفرع
 082 المادة بموجب  المشرع تبناه، ما سرعان لكن اإلداري، القضاء خلق من الشرط هذا
 حين والفقه بالقضاء يؤدي مما العبارة، بصريح الشرط يظهر لم لكن أعاله، المذكورة
 على بيرللتع متناقضة مصطلحات لربما استعمال إلى المادة هذه ألحكام وتفسيرهما تطبيقهما
                                                           
ديؤد تح وحمل المجلؤس لؤذلك عؤبء -6009في عام -لم يعرف مجلس الدولة الجزائري الشروط الموضوعية  منصوصا عليها إال متأخرا جدا  -((1
 بإمكانية الوقف.  11/16/8966وتفصيل هذه الشروط منذ أن رخص األمر: 
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 باصطالح الشرط هذا على صراحة نص المشرع أن لو األفضل من كان لذا الشرط، هذا
 من 21/1 بالمادة مرة ألول  وأوجده قننه حينما الفرنسي المشرع فعل كما الجدية"، "األسباب
 المصري المشرع يشر لم خالفهما وعلى ،(1)الدولة مجلس بشأن 1018 يوليو 88 المرسوم
القضاء وضع من كان وإنما ،الشرط هذا إلى
(2).  
 عليها تؤسس التي األسباب ذات إلى الجزائري المشرع حسب الجدية األسباب وتنصرف
 المتصل شقه في التنفيذ وقف طلب في النظر محل نفسها هي األخيرة فهذه اإللغاء؛ دعوى
 فوق طلب عريضتي كانت سواء الطلبين، بين إطاره في الربط وجسر المشروعية بمبدأ
 من الظاهر بحسب الطالب إدعاء  يقوم أن ومؤداه موحدتين، أو مستقلتين واإللغاء التنفيذ
 تحمل جدية، قانونية أسباب على الحق بأصل  المساس ودون الحال، واقع ومن األوراق
 المشرع به أخذ الذي المفهوم نفس وهو مشروعيته، لعدم اإلداري القرار إلغاء ترجيح
التنفيذ لوقف التقليدي مالنظا ظل في الفرنسي
(3)
. 
 األمر تدارك على اإلدارة سيساعد الجزائري المشرع وضعه الذي المفهوم هذا كان وإن
 اإللغاء، دعوى في الفصل لمرحلة انتظار بدون مشروعيته عدم البادي قراراتها بإبعاد مبكرا،
 يلي: مافي نوردها نتائج عدة عليه تترتب أنه إال التقاضي، طريق اختصار ثم ومن
 التي وغايتها أهدافه عن التنفيذ وقف إجراءات انحراف يؤدي أن الممكن من أنه -1
 أجلها. من وجدت
 إطالة إلى يؤدي النزاع في المثارة لألسباب المتقدم الفحص ألن فعاليته، فقد -1
 التنفيذ. وقف طلب إلى يؤدي مما فيه، الفصل في وتأخر اإلجراءات
    دعوى في الحاسمة واألسباب المعنى بهذا الجدية سباباأل بين التفرقة صعوبة -8
 اإللغاء.
                                                           
لنظؤام الوقؤف، محؤل الوقؤف وشؤروطه، حكؤم الوقؤف(. مرجؤع سؤابق،  ي)الطؤابع االسؤتثنائ وقؤف تنفيؤذ القؤرار اإلداريعبؤد الباسؤط محمؤد فؤؤاد،  -(1)
 .269ص.
  .72،74الشيخ عصمت عبد هللا، مرجع سابق، ص ص. -(2)
إلمكؤان  07/09/6999)الئحؤي( مؤن تقنؤين المحؤاكم اإلداريؤة والمحؤاكم اإلداريؤة االسؤتئنافية والمضؤافة بالمرسؤوم  664/3أوجبؤت المؤادة  إذ(3)- 
  القضاء بالوقف أن تكون أسباب الطعن باإللغاء.
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 في المثارة األسباب عن بالبحث تقوم حينما اإللغاء دعوى في الناظرة القضائية والجهة
 بدون - الخصوص هذا في رأي بتكوين لها يسمح الذي بالقدر لها تتعرض التنفيذ وقف طلب
 وأخـذا  ناحية، من العاجلة طبيعته مع يتعارض بما فيه، الفصل أجل يستطيل ال حتى  -تعقد
 الخاصة الطبيعة وكذا الوقتية، الوقف أوامر لخاصية أخرى ناحية من االعتبار بعين أيضا
 .(1)الظاهر بحسب  األوراق في فحصا تقتضي والتي التنفيذ وقف إلجراء
 لمنازعةا موضوع بحث في تدقيق يتطلب العيب استظهار كان إذا ذلك، على وبناء
 بالسلطة، االنحراف عيب كاستظهار فيه، البحث التنفيذ وقف القاضي على يمنع فإنه األصلي،
 القرار. مصدر نية عن الكشف يستلزم شك أدنى بال داخلي عيب فهو
 وقف طلب في بها التمسك يمكن التي األسباب على قيود توجد ال أنه من الرغم على
 عدم أو للقرار، الخارجية المشروعية عدم التنفيذ وقف طالب يثير أن فيمكن التنفيذ،
 الداخلية. المشروعية
 أو وجها اإللغاء دعوى في الناظرة القضائية الجهة تستظهر أن الجدية شرط لتوافر فيكفي
 القرار. مشروعية عدم أوجه من أكثر
 رةاإلدا مصلحة بين المنشود التوازن إحداث شأنه من الوقف طلب لقبول الجدية واشتراط
 الذي للهدف تحقيقا آلثارها بإتيانها القرارات تلك لتفعيل صدورها، بمجرد قراراتها نفاذ في
 نتائجها، تدارك يتعذر والتي الضارة اآلثار من الوقاية في األفراد ومصلحة صدرت، ألجله
مشروعيته لعدم اإللغاء ومرجح العوار بادي اآلثار تلك محدث القرار أن من الرغم على
(2). 
 يتوافر فإنه -سبق موضع في أشرنا كما – المشروعية بمبدأ يتصل الجدية  شرط أن ماوب
أن القرار المطلوب وقف تنفيذه مرجح اإللغاء  لألوراق الظاهري الفحص من ثبت كلما
                                                           
قؤف وشؤروطه، حكؤم الوقؤف(. مرجؤع سؤابق، )الطؤابع االسؤتثنائي لنظؤام الوقؤف، محؤل الو وقؤف تنفيؤذ القؤرار اإلداريعبؤد الباسؤط محمؤد فؤؤاد، (1)- 
 .651ص.
)وقؤف تنفيؤذ القؤرار، إشؤكاالت تنفيؤذ األحكؤام، دعؤوى تهيئؤة الؤدليل(.  قضؤاء األمؤور اإلداريؤة المسؤتعجلةأنظر: خليفة عبؤد العزيؤز عبؤد المؤنعم،  -(2)
، 6004. دار الكتؤب القانونيؤة، مصؤر، لؤةالطلبؤات المسؤتعجلة فؤي قضؤاء مجلؤس الدو. وكؤذلك: جؤابر حسؤين عبؤد السؤالم، 666مرجؤع سؤابق، ص.
 .362ص.
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والعكس صحيح، أي؛ إذا تبين لقاضي وقف التنفيذ أن القرار مشروع بحسب الظاهر من 
وقف التنفيذ، فإنه يأمر بالرفض عريضة افتتاح الدعوى ومن طلبات
(1) . 
ويقع على المدعي عبء إثبات عدم مشروعية القرار حتى يقضي له بوقف تنفيذه،  
باعتبار أن القرارات اإلدارية تتمتع بحسب األصل بقرينة مشروعية مفترضة ال تنقض إال 
 إذا ثبت العكس ممن يدعيه. 
 
 استخالص الجدية كشرط موضوعي الفرع الثاني:
قف تنفيذ القرار اإلداري لشرط الجدية ون استخالص القاضي المختص بنظر طلب ويك
الفحص الظاهري ألوراق  (1:)اثنين نعنصريبق مرتهن توافره بمفهوم المشرع السافيه ب
 ( التوصل إلى ترجيح إلغاء القرار اإلداري المتنازع فيه. 1الدعوى وبغير تعمق)
 الظاهري لألوراق حصالف -أوال
الجهة القضائية الناظرة في دعوى اإللغاء شرط الجدية حين نظرها في طلب  ستظهرت
اإلداري سواء من خالل الفحص الظاهري لألوراق ودون تعمق في  وقف تنفيذ القرار
موضوعه إذا قدم بالتزامن مع التظلم اإلداري، وزيادة على ذلك ال يتفحص موضوع دعوى 
وقف التنفيذ وذلك ألن قاضي وقف التنفيذ يقتصر  اإللغاء إذا كانت متزامنة مع تقديم طلب
دورة فقط على إصدار أوامر وقتية لمواجهة ظرف حال، تنتهي حجيتها بالفصل في دعوى 
الموضوع، مع عدم جواز تعمقه في موضوع المنازعة، إذ أن ذلك يكون من اختصاص 
 لب اإللغاء.قاضي الموضوع، وحتى ال يكون فصله في طلب وقف التنفيذ فصال في أصل ط
ومن ثم يتعين على قاضي وقف التنفيذ أن يقف اختصاصه في هذا الشأن عند حد 
استظهار وتقدير جدية المطاعن الموجهة للقرار اإلداري بالنظر إلى ظاهرها، استخالصا 
معمق في موضوع المنازعة، حتى ال تستطيل إجراءات  من ظاهر األوراق، دون بحث
 الفصل في طلب وقف التنفيذ.
 
                                                           
من قانون اإلجـراءات المدنية واإلدارية:"عندما يظهر للمحكمة اإلدارية من عـريضة افتتاح الدعوى ومن طلبات وقف التنفيذ  115/3لمادة ا -(1)
 أن رفض هذه الطلبات مؤكد، يجوز الفصل في الطلب بدون تحقيق".
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فالجهة القضائية الناظرة في دعوى اإللغاء إذن وهي بصدد استكشاف الجدية في طلب 
وقف التنفيذ إذا كانت تتناول الموضوع، فإن نظرتها له يجب أن تكون نظرة أولية ال 
تتعرض فيها له إال بالقدر الالزم الذي يسمح لها بتكوين رأي في خصوص طلب وقف 
 التنفيذ. 
لتنفيذ أن يقطع برأي حاسم في موضوع المنازعة حيث أنها فال يجوز لقاضي وقف ا
تكون بذلك قد أوصدت باب الفصل في موضوع الدعوى أمام قاضي الموضوع، الذي لن 
يجد ما يفصل فيه، بعد مصادرة قاضي الوقف على سلطته باستباقه بالفصل في موضوع 
الدعوى
(1) . 
ومن تطبيقات قضاء مجلس الدولة
بخصوص األمر الصادر عن القرار الصادر  (2)
، الذي أمر بوقف تنفيذ 88/11/1001رئيس الغرفة اإلدارية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ: 
لغاية الفصل في موضوع النزاع المعروض على  18/80/1001هذا القرار المؤرخ في: 
 هذه الغرفة، والذي جاء من بين شروطه أال يمس بأصل الحق.
    إلداريإلغاء القرار ا حترجي -ثانيا
من خالل الفحص الظاهري لألوراق يجد القاضي نفسه أمام احتمالين؛ االحتمال األول 
سالمة القرار اإلداري وهنا يتخلف شرط الجدية في طلب وقف التنفيذ، مما يؤدي بالقاضي 
لرفضه وهذا حينما يشير ظاهر األوراق أن اإلدارة التزمت في إصدار القرار أحكام 
مال الثاني أن يظهر له أن القرار المطعون بإلغائه أو المتظلم منه محل طلب القانون، واالحت
وقف التنفيذ من المرجح القضاء بإلغائه، حيث شابه سبب أو أكثر من أسباب عدم 
 المشروعية، فإنه يجيب طالب وقف التنفيذ لطلبه. 
ب والقاضي حين فحصه لطلب وقف تنفيذ القرار اإلداري يواز بين احتماالت كس
دعوى اإللغاء واحتماالت رفضها، فإذا رجحت كفته األولى على الثانية أمر بوقف تنفيذ 
القرار اإلداري لجدية األسباب، وهذا عندما تصل إلى مستوى يثير لدى القاضي شكوكا 
                                                           
)وقؤف تنفيؤذ القؤـرار، إشؤكاالت تنفيؤذ األحكؤام، دعؤوى تهيئؤة الؤدليل(. مرجؤع  قضؤاء األمؤور اإلداريؤة المسؤتعجلةد المؤنعم، خليفة عبد العزيز عب -(1)
 . 837سابق، ص.
، أشؤار إلؤى قؤرار مجلؤس 188، ص.3113. دار هومؤة، الجؤزء األول، الجزائؤر، المنتقى في قضؤاء مجلؤس الدولؤةآث ملويا لحسين بن الشيخ،  -(2)
 .، قضية بين والي والية الجزائر ضد بوجليدة عبد هللا ومن معه، قرار غير منشور31/13/3111صادر بتاريخ: الدولة، ال
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حول مشروعية القرار اإلداري المتظلم منه أو المطعون فيه، األمر الذي يجعل احتمال 
 والعكس صحيح.  كسب الدعوى هو األرجح
وحتى يكون القـرار الذي تصدره اإلدارة مشـروعا يقتضي مطابقته ألحكام القانون
(1 )
سببا، اختصاصا، شكال، محال وغاية هذه هي العناصر المستقرة في مجال رقابة 
المشروعية، وهي نفسها بغير استبعاد ألي منها محل النظر في البحث عن مدى جدية 
 سبق وأن رأينا في موضع سبق.أسباب طلب الوقف كما 
وهو ما أكده مجلس الدولة في اجتهاد قضائي له 
إذ: "أسـس وقف التنفيذ وجوبا على  (2)
 أوجه جدية من شأنها أن تحدث شكوكا فيما يخص الفصل النهائي في النزاع...".
، قضى بوقف تنفيذ مقرر (3)88/81/1881وفي قرار لمجلس الدولة كذلك بتاريخ: 
ل لغاية الفصل في موضوع النزاع لوجود وسيلة جدية المتمثلة في خرق المقرر وزير العد
لحق من حقوق الدفاع، والذي جاء تسبيبه كما يلي: " حيث أن المدعية تلتمس وقف تنفيذ 
 مقرر العزل الذي اتخذه وزير العدل اتجاهها.
لجنة التأديبية إال حيث أنها تثير خرق اإلجراءات الشكلية بما أنها لم تستلم استدعاء ال 
 .11/81/1881من أجل حضور جلسة  11/81/1881بتاريخ: 
حيث أنها تقدم للنقاش شهادة من قابض البريد والمواصالت التي يتبين منها أنه تم 
 .11/81/1881وتم تسليمها يوم  18/81/1881التأشير على الرسالة يوم 
الداخلي لغرفة الموثقين ينص حيث ودون الحاجة إلى فحص األوجه المثارة فإن النظام 
 يوما كامال. 11على أن تاريخ االستدعاء للمثول أمام اللجنة التأديبية ال يمكن أن يقل عن 
حيث أن هذه القاعدة من النظام العام وعدم احترامها يعد خرقا لحق الدفاع المضمون 
 دستوريا و بالتالي يبرر وقف التنفيذ".
 
 
                                                           
) الطؤابع االسؤتثنائي لنظؤام الوقؤف، محؤل الوقؤف وشؤروطه، حكؤم الوقؤف(. مرجؤع سؤابق،         وقؤف تنفيؤذ القؤرار اإلداريعبد الباسط محمؤد فؤؤاد،  -(1)
 .619ص.
، قضؤؤية مديريؤؤة الضؤؤرائب لواليؤؤة عنابؤؤة ضؤؤد السؤؤيد دحمؤؤان 11/11/3113، بتؤؤاريخ:119158الغرفؤؤة الخامسؤؤة، قؤؤرار رقؤؤم: مجلؤؤس الدولؤؤة،  -(2)
 . 331، ص.3خيضر، مجلة مجلس الدولة، العدد
 .339إلى  336نفس المجلة، ص ص. -(3)
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رار المطعون فيه لعدم توافر شرط الجدية بقوله: وفي آخر قضى برفض وقف تنفيذ الق
"حيث أن المخالفات المعاينة من طرف اللجنة المصرفية للشروع في إجراء تأديبي ضد 
( تبدو جدية فإنه ليس من شأن األوجه المثارة BCIAالبنك التجاري الصناعي الجزائري )
فيذ القرار المطعون على ضوء ما وصل إليه التحقيق الحالي في الملف تبرير وقف تن
فيه"
(1). 
غير أننا نجد أن مجلس الدولة لم يأخذ بهذا الشرط في بعض اجتهاداته، ففي قرار 
، توصل مجلس الدولة إلى أن: "وقف التنفيذ أمام 10/81/1000صادر عنه بتاريخ: 
الجهات القضائية الفاصلة في دعوى اإللغاء قائم على شرطين وهما: شرط الضرر وشرط 
 وى اإللغاء".رفع دع
كما الحظنا أن هناك تذبذب على مستوى مجلس الدولة، ففي قرار صادر عنه في قضية 
بين والي والية الجزائر ضد بوجليدة عبد هللا ومن معه ) مشار إليه سابقا ( أيد وقف تنفيذ 
قرار إداري، بالرغم من أن النزاع يمس بالموضوع، إذ رأى مجلس الدولة أنه بالرجوع إلى 
وع الطلب يتضح بجالء أنه ال يهدف إلى الفصل في النزاع الموضوعي، بل الهدف موض
كان مجرد اتخاذ إجراء مؤقت ال يمس بأصل الحق، بل إلى وقف تنفيذ القرار اإلداري لغاية 
الفصل في الموضوع، ودون التطرق لمدى مشروعية القرار اإلداري من عدمه
(2)
. 
احتمال إلغاء القرار اإلداري المسائل المتعلقة  وترتيبا على ما تقدم، فإنه يخرج من
 بقبول الدعوى واختصاص نظرها ألنها ال تعتبر من عناصر المشروعية الذاتية للقرار.
والتساؤل الذي يفرض نفسه في هذا الصدد: لماذا المشرع الجزائري بموجب قانون 
ات اإلدارية أمام الجهات اإلجراءات المدنية واإلدارية اكتفى فقط لألمر بوقف تنفيذ القرار
 القضائية الناظرة في دعوى اإللغاء بتوافر شرط موضوعي واحد المتمثل في جدية الطعن، 
 
                                                           
ي مسؤاهمة البنؤك التجؤاري والصؤناعي الجزائؤر، قضؤية بؤين 11/83/3111، بتؤاريخ: 189153مجلؤس الدولؤة، الغرفؤة الخامسؤة، قؤرار رقؤم:  -(1)
(B.C.I.A16، ص.3115، 6( ضد اللجنة المصرفية، مجلة مجلس الدولة، العدد. 
 .189آث ملويا لحسين بن الشيخ، مرجع سابق، الجزء األول، ص. -(2)
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رغم أن القضاء اإلداري السابق توصل إلى ضرورة توافر شرط ثاني المتمثل في حدوث 
 نتائج يصعب إصالحها ؟
رار اإلداري كاستثناء إن كل استثناء من قاعدة تبرره ضرورة ما، وطلب وقف تنفيذ الق
عن مبدأ األثر غير الواقف لدعوى اإللغاء اقتضته وبررته دواعي من الواقع تتجسد في 
التوقي من األضرار الجسيمة التي يمكن أن يحدثها تنفيذ القرار على حقوق األفراد، 
ودواعي من القانون يترجمها شرط الجدية، والبد من تكامل الشرطين وارتباطهما لتسويغ 
 لقضاء بوقف التنفيذ.ا
وقد استلزم المشرع الجزائري بموجب قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية كما فصلنا 
في موضع سبق توافر شرط موضوعي واحد لألمر بوقف تنفيذ القرار اإلداري المتمثل في 
شرط جدية الطعن، وبهذا يفترق عن المشرع الفرنسي والمصري، حيث يستلزم المشرع 
إلقرار وقف تنفيذ القرار اإلداري المطعون فيه باإللغاء توافر شرطين موضوعيين الفرنسي 
معا هما شرط الجدية والضرر، بينما الحال يختلف لدى المشرع المصري الذي استلزم 
توافر شرط واحد للقضاء بوقف التنفيذ والمتمثل في أن يؤدي التنفيذ إلى نتائج يتعذر 
 تداركها. 
فبينما يقصد
ط جدية الطعن رجحان احتمال الحكم بإلغاء القرار اإلداري بشر (1)
المطلوب وقف تنفيذه بحسب ما تراه الجهة القضائية المختصة من فحصها الظاهري 
لألوراق ودون تعمق في بحث موضوع المنازعة لألسباب التي استند عليها المدعي في 
ائج يتعذر تداركها" أن تكون طلبه، فإنه يقصد بشرط "الضرر" أو" أن يؤدي التنفيذ إلى نت
نتائج التنفيذ القرار المطعون فيه باإللغاء أو المتظلم منه، والمطلوب وقف تنفيذه قد يستحيل 
 إصالحها عينا أو تعويضا.
وفي حقيقة األمر، إن كنا نرى أن المشرع الفرنسي قد وفق حينما نص على ضرورة 
في طلب وقف التنفيذ، ألن ذلك من  توافر شرط الضرر إلى جانب توافر األسباب الجدية
                                                           
 . و كذلك:76أنظرفي ذلك: الشيخ عصمت عبد هللا، مرجع سابق، ص. -(1)
Filali Ali، L'urgence et la competence de la juridiction des referes. Edition office national des travaux educatifs ، 
1ére  édition، Alger، 2004،p.51.                                                                                                                                      
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شأنه أن يعمل على تحقيق الموازنة بين مصلحة األفراد من ناحية، ومصلحة اإلدارة من 
ناحية أخرى، وحتى يستخدم وقف التنفيذ في تحقيق الغرض الذي شرع من أجله فقط، فإذا 
في وقف  كان توافر شرط الضرر الذي يتعذر تداركه يدل على وجود مصلحة حالة للمدعي
تنفيذ القرار اإلداري، فإن اشتراط وجود األسباب الجدية يعتبر ضمانا لعدم عرقلة نشاط 
 .–كما سبق أن أشرنا إلى ذلك في مواضع سبقت  -اإلدارة بدون وجه حق 
وعليه، إذا كان تنفيذ القرار المطلوب وقف تنفيذه من شأنه أن يلحق ضررا جسيما 
فإن وقف التنفيذ في هذه الحالة ال  -م توافر أسباب جديةعد -بالمدعي ولكنه قرار مشروع 
يعد و أن يكون وسيلة يستطيع األفراد بواسطتها عرقلة نشاط اإلدارة بدون مبرر طالما أن 
 القرار المطعون فيه أو المتظلم منه مشروعا وسوف ينفذ عاجال أم آجال. 
ترط للحكم بوقف وعلى ضوء ما تقدم، نرى عدم توفيق المشرع المصري حينما اش
تنفيذ القرار اإلداري توافر شرط الضرر فقط، لهذا األمر ومن أجل تحقيق فعالية لقضاء 
وقف التنفيذ في الموازنة بين مصلحة الفرد واإلدارة تدخل القضاء المصري و أضاف شرط 
 توافر األسباب الجدية. 
حد بعيد، ذلك أنه ومن هذا المنطلق، يمكن القول بأن المشرع الجزائري قد وفق إلى 
قدر بأنه إذا كان القرار اإلداري غير مشروع فإنه يفترض أن يترتب عليه ال محال أضرار 
بالنسبة لألفراد، مما يمكن معه طلب إلغاؤه ووقف تنفيذه، أما إذا كان القرار مشروعا حتى 
أن وإن رتب أضرار فإنه ال يمكن طلب إلغاؤه، ومن ثم ال يمكن طلب وقف تنفيذه، ذلك 
 جبر األضرار يدخل في إطار المسؤولية اإلدارية. 
ونرى أن عدم تحديد المشرع لشرط الضرر بنص يسمح للقضاء بتقديره، في كل حالة 
على حده وحسب ظروف كل حالة، ويدل اتجاه المشرع هذا إلى الميل في عدم التشدد في 
 منح وقف تنفيذ القرارات اإلدارية. 
عن الذي استلزمه المشرع بموجب قانون اإلجراءات ومن هنا، فإن شرط جدية الط
المدينة و اإلدارية يتضمن شرط "حدوث نتائج يتعذر تداركها"، هذا األخير الذي كان من 
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وضع القضاء اإلداري وسوف يستمر عليه العمل في القضاء الحالي ألنه شرط مفترض 
 .لوقف التنفيذ وال يحتاج إلى نص لوجوده إذا ما ثبت جدية الطعن
ومن التطبيقات القضائية لشرط الضرر الذي يصعب إصالحه القرار الصادر عن 
بقوله: " من المستقر عليه فقها  (1)18/88/1001الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى بتاريخ: 
وقضاء أن األمر بتأجيل تنفيذ قرار إداري يعد إجراء استثنائيا، ومن ثمة كان معلقا على 
ن جراء تنفيذ القرار اإلداري موضوع طلب التأجيل المتعين نشوء ضرر يصعب إصالحه م
 رفضه عند عدم تأسيـسه على هذا االعتبار". 
وقد طبق مجلس الدولة االتجاه نفسه في قضية والي والية الجـزائر ضد بوجليدة عبد 
 هللا ومن معه السابق ذكره، وهذا تفاديا للضرر الذي سوف ينجم عن تنفيذ مقرر الوالي.
تكرار وصف الضرر المبرر لوقف تنفيذ القرار اإلداري المطلوب إلغاؤه بأنه: ورغم 
 (2)"الضرر الذي يصعب إصالحه" في أحكام مجلس الدولة، إال أنه استخدم في قرار له
وصف " بأن يحدث تنفيذ القرار اإلداري المطعون فيه نتائج سلبية وخسائر معتبرة " وكان 
وما دام المستأنف عليهم حاليا هم فالحون ويمارسون تسبيب مجلس الدولة كما يلي: " 
مهنتهم في أوقات محددة فإن منعهم من الحرث يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية وخسائر 
 معتبرة... ".
ويفهم من وصف الضرر من خالل هذا القرار أنه ذلك الضرر الذي ال يمكن إصالحه، 
تهيئة األرض وقلبها وتحضير األسمدة ويتمثل في كون الفالحين صرفوا مبالغ معتبرة في 
وحفر اآلبار وشراء المواشي وأن منعهم من الحرث وزرع األرض بالعلف سوف يؤدي 
إلى هالك الماشية وإلى اإلفالس وبالنسبة لمائة فالح فإن الخسائر الناتجة معتبرة وجسيمة 
   .(3)بحيث ال يمكن إصالحها أو على األقل يصعب إصالحها
 
                                                           
. ديوان المسؤولية في القانون اإلداري، أشار إليه لعشب محفوظ، 81/17/8913على، الغرفة اإلدارية، بتاريخ: قرار صادر عن المجلس األ -(1)
 .816، ص.8991الجزائر،  ،المطبوعات الجامعية
، أشار إلى قرار مجلس 77ص.، 3111الجزائر،  ، الجزء الثاني،. دار هومةالمنتقى في قضاء مجلس الدولةآث ملويا لحسين بن الشيخ،  -(2)
 )ب،ع( ومن معه، قرار غير منشور.  لي والية سعيدة ضدا، قضية بين و31/16/8999الدولة الصادر بتاريخ: 
 .13نفس المرجع، ص. -(3)
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ني الذي ينبغي علينا اإلجابة عليه ونحن في هذا المقام يدور حول مدى والتساؤل الثا
 تأثير المصلحة العامة على األمر في طلب وقف التنفيذ؟ 
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية: "يجوز لمجلس  011باستقراء نص المادة 
اإلدارية، أن الدولة، إذا أخطر بعريضة رفع وقف التنفيذ المأمور به من طرف المحكمة 
يقرر رفعه حاال، إذا كان من شأنه اإلضرار بمصلحة عامة أو بحقوق المستأنف، وذلك إلى 
غاية الفصل في موضوع االستئناف"، نجد أن المشرع قد قيد المحاكم اإلدارية بضرورة 
إتباع شروط وقف التنفيذ المتعلقة بقضاء وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة منها أال يكون من 
 ن تنفيذ القرار اإلضرار بمصلحة عامة.شأ
وما يستلزمه ذلك من استلزام منطقي على اعتبار أن مجلس الدولة سوف يراقب سواء 
عن طريق االستئناف أو النقض قرارات المحاكم اإلدارية الصادرة بشأن وقف التنفيذ، رقابة 
لإللغاء، هذا تقيد المحاكم، ألن القاضي يحرص دائما على أن ال تكون أحكامه عرضة 
الحرص يجعله يدرك أن الشروط التي فرضها المشرع على الدرجات العليا وهي هيئات 
رقابة هي نفسها المفروضة على الدرجات الدنيا وذلك لضرورة تخوف الدرجات الدنيا من 
 إلغاء قراراتها أمام الدرجات العليا)مجلس الدولة(، وأن قضاءه بوقف التنفيذ محدد بشروط. 
على ذلك، أنه ال يكفي للقضاء بوقف تنفيذ القرار اإلداري أن تتوافر في الطلب وبناء 
المقدم بهذا الشأن شروط هذا الوقف، بل يجب أال يكون لوقف تنفيذ القرار اإلداري تأثير 
 سلبي على المصلحة العامة.
حة فإذا كان وقف تنفيذ القرار اإلداري كنظام استثنائي قصد به تحقيق توازن بين مصل 
                    وبين مصلحة األفراد المعنيين ااإلدارة في نفاذ قراراتها فور صدورها تفعيال له
      حين بتلك القرارات في توقي أضرار تصيبهم من جراء هذا التنفيذ قد يتعذر تداركها في 
                  أن عدم مشروعية القرار ظاهرة وإلغائه مرجحا، إذا كان األمر كذلك إال أن وقف التنفيذ 
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القضاء به إهدار للمصلحة العامة والتي يكون تحقيقها هو غاية العمل يتعين أال يكون في 
اإلداري بمعناه الشامل
(1). 
والجدير بالذكر أن المشرع لما اشترط المصلحة العامة اشترطها في معنى واحد، وهو 
أنه عند تحقق أضرار بها، ال تتناسب البتة في فداحتها مع ما قد يلحق بالمدعي من أضرار 
 صة يرفض وقف التنفيذ. ذاتيه خا
والقاعدة أنه إذا ما تعارضت المصلحة العامة للدولة التي هي مصلحة مجموع 
الموطنين فيها مع المصلحة الفردية الخاصة بالمواطن، غلبت المصلحة العامة على 
المصلحة الخاصة
(2) . 
تنفيذ  وتبعا لذلك، يكون المشرع قد وضع قيدا على سلطة قاضي اإللغاء في األمر بوقف
القرار اإلداري محل دعوى اإللغاء، رغم توافر شروط طلب وقف التنفيذ، يتمثل في 
 ضرورة أال يترتب على تنفيذ القرار إضرار بالمصلحة العامة. 
وال نرى في هذا القيد شرطا جديدا لقبول طلبات وقف التنفيذ، خاصة بالنسبة لطلبات 
إذ سبق للمشرع القديم أن منع  -اإلدارية سابقا  الغرف -وقف التنفيذ أمام المحكمة اإلدارية 
الغرف اإلدارية من النظر في طلبات وقف التنفيذ التي يتعلق موضوعها بالنظام العام 
من قانون اإلجراءات المدنية  188/11واألمن العام والسكينة العامة بموجب نص المادة 
حوال أن يأمر بوقف تنفيذ بقولها: "ومع ذلك ال يجوز للمجلس القضائي بأي حال من األ
 قرار يمس حفظ النظام العام والهدوء العام". 
اتصاال بالمصلحة  روحيث إن مسائل النظام العام والبوليس اإلداري تعد من أكثر األمو
العامة و بها عادة أكثر اإللحاح على التنفيذ الفوري والعاجل للقرارات المتصلة بها، فقد كان 
ايكون تحقيق الموازنة لحسابه البد في هذا اإلطار أن
(3). 
                                                           
ذ األحكؤام، دعؤوى تهيئؤة الؤدليل(. مرجؤع )وقؤف تنفيؤذ القؤـرار، إشؤكاالت تنفيؤ قضؤاء األمؤور اإلداريؤة المسؤتعجلةخليفة عبد العزيز عبد المؤنعم،  -(1)
 .   811سابق، ص.
 . 386)دراسة مقارنة(. مرجع سابق، ص. وقف تنفيذ القرار اإلداري في أحكام القضاء اإلداريبسيوني عبد هللا عبد الغني،  -(2)
الوقف وشـروطه، حكم الوقف(. مرجع سابق، )الطابع االستثنائي لنظام الوقف، محل  وقف تنفيذ القرار اإلداريعبد الباسط محمد فؤاد،  -(3)
 .  111ص.
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واألكثر المطلوب إلحباط طلب الوقف لمصلحة عامة متمثلة في احتمال تعذر تدارك 
نتائج إرجاء التنفيذ بالنسبة لإلدارة هو بالتحديد ما يصل إلى درجة "تأذي" المصلحة العامة 
 " إيذاء شديدا بوقف التنفيذ". 
ينص على المصلحة العامة كشرط موضوعي  وحسنا فعل المشرع الجزائري حينما لم
لالستجابة لطلب وقف تنفيذ القـرار اإلداري الطعون فيه باإللغاء، ونرى أن المشرع لم 
 لرفض االستجابة إلى طلب الطاعن بوقف التنفيذ.  ةإال تكأ -المصلحة العامة –يجعلها 
 ومما سبق، يمكن القول:
نه استلزم توافر شرط الجدية للقضاء من أ الرغمأن المشرع الجزائري على  -أوال
بوقف التنفيذ، إال أنه لم يشر إلى ذلك بصريح العبارة، مما يؤدي بالقضاء والفقه إلى 
استخدام عبارات متناقضة، واكتفى بوضع مفهوم له يشبه المفهوم الذي وضعه المشرع 
يقوم الطلب على الفرنسي في ظل النظام التقليدي لوقف التنفيذ بقوله أنه: "يتحقق عندما 
أسباب جدية يرجح معها بحسب ظاهر األوراق ودون تعمق في بحث الموضوع إلغاء 
 القرار المتنازع فيه عند الفصل في دعوى اإللغاء". 
تحديد المشرع للقاضي اإلداري كيفية استخالص توافر شرط الجدية من عدمه  -ثانيا 
ي األسباب الموضوعية، ألن عن طريق الفحص الظاهري لألوراق بالبحث دون تعمق ف
ذلك من اختصاص قاضي الموضوع، إذ نظرته له يجب أن تكون نظرة أولية ال يتعرض 
 فيها له إال بالقدر الالزم الذي يسمح له بتكوين رأي في خصوص طلب وقف التنفيذ. 
أن المشرع الجزائري بموجب قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية وضع شرطين  -ثالثا
والمتمثل في  082طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري؛ شرط مقرر بموجب نص المادة لتسويغ 
شرط الجدية، و شرط مفترض حتى وإن لم ينص عليه المشرع فقد أوجده القضاء والمتمثل 
 في حدوث نتائج يصعب إصالحها. 
ي تقييد المشرع الجزائري للجهة القضائية الناظرة في دعوى اإللغاء عند النظر ف -رابعا
طلب وقف التنفيذ بشرط عدم تأذي المصلحة العامة عند االستجابة لطلب الطاعن بوقف 
 التنفيذ. 
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ونحن نرى أن المشرع قد تشّدد في تحديده لمفهوم شرط الجدية على هذا  -خامسا
النحو، األمر الذي يؤدي بقاضي وقف التنفيذ إلى استباق الفصل في مشروعية القرار 
القول أن األسباب  التي يستند إليها طلب الوقف تبرر إلغاء القرار المتنازع فيه، ذلك أن 
اإلداري أو ال تبرره، هذا ما ال يتأتى إال بالفحص المتعمق للموضوع، حتى إن غابت 
تفصيالته عن األمر بوقف التنفيذ، فإذا كان ينبغي على قاضي وقف التنفيذ أن يوازن بين 
لة الضرر الماثلة أمامه والداعية للوقف وبين مطلب سرعة الفحص والبحث تجاوبا مع حا
مطلب عدم تعطيل أعمال اإلدارة، وهذا حسب معطيات وظروف كل حالة على حده، فإنه 
ينبغي التخفيف من شرط الجدية بقدر يسمح للقاضي بمعرفة أن لحسم النزاع ما تزال هناك 
 بقية من طريق سوف يتقدم عليها الفحص والبحث. 
 المبحث الثاني
 ألمر الصادر بوقف التنفيذا
 اءــغـاإلل قـاضــيام ــأم
يرتبط وقف تنفيذ القرارات اإلدارية أمام الجهة القضائية الناظرة في دعوى اإللغاء 
ارتباطا جذريا بدعوى اإللغاء، لهذا حرصت النصوص القانونية المتعلقة بهذا النوع من 
التي تنظر في موضوع دعوى اإللغاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية على ذكر أن التشكيلة 
هي ذات التشكيلة التي تفصل في طلب وقف التنفيذ
(1). 
من هذا المنطلق، فإن طلب وقف التنفيذ واألمر الصادر فيه ال يفترق عن أي دعوى 
إدارية من حيث اإلجراءات والطبيعة إال بما يفرضه طابع العجلة المميز لهذا النوع من 
ت، استهدافا لتحقيق الغاية المـرجوة منه بقدر دواعيه وبحسب طبيعة وقف التنفيذ من متطلبا
وضعه
(2)
، هذه المتطلبات بقدر الضرورة فيها ووضع اإلجراء الذي تتعلق به من الدعوى 
األصلية اقتضت من ناحية سرعة التحقيق في نظـر طلب وقف التنفيذ وتنفيذ األمـر الصادر 
م باألجل الزمني الالزم لحسم أصل الحق المتنازع فيه وفرضت من ناحية أخرى وقتية الحك
 فيه بالفصل في الموضوع.
                                                           
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 960و 932/6المادتين  -(1)
  لذا فإننا لن نعرض هنا إال لما تختص به دعوى الوقف من قواعد، وما زاد عليها يلجأ بشأنه للقواعد العامة للدعاوى اإلدارية.(2)- 
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من ثمة، فإن لألمر الصادر بوقف التنفيذ تأثير في تحديد طبيعة قضاء وقف التنفيذ أمام 
 .-المحاكم اإلدارية أو مجلس الدولة  -الجهة القضائية الناظرة في دعوة اإللغاء  
ح يتعين علينا في البداية تحديد الطبيعة القانونية لسلطة ولكي تتجلى األمور ببالغ الوضو
قاضي وقف التنفيذ وبعد ذلك نتحدث عن مضمون األمر الصادر بناء على طلب وقف 
 التنفيذ، مع اإلشارة إلى طرق الطعن فيه، ثم نبين دور قاضي الوقف في تنفيذ األمر.
 وعلى ذلك؛ يشمل هذا المطلب على الفروع التالية: 
 ب األولالمطل
 التنفيذوقف الطبيعة القانونية لسلطة قاضي 
بمجرد تقديم طلب وقف التنفيذ إلى الجهة القضائية المختصة، يكون على هذه الجهة 
القضائية عن طريق المستشار المقرر أن تتحقق من شروط قبول الطلب بصفة عاجلة ويتم 
من قانون اإلجراءات  082/1ادة تقليص اآلجال الممنوحة لإلدارة لتقديم مالحظاتها طبقا للم
المدنية واإلدارية، وهذا على خالف ما هو مقرر في دعوى اإللغاء والتي ال يسوغ الحكم 
فيها إال بعد أن يمكن المقرر األطراف من تقديم طلباتهم ودفوعهم، ويفحص أدلة اإلثبات 
طبقا للوسائل اإلجرائية المقررة إلبداء رأي قانوني مسبب فيها
(1). 
هذا اإلطار تمخضت مظاهر السرعة والتبسيط إعفاء لطلب وقف التنفيذ من  وفي
 إجراءات التحقيق المطولة وتقصيرا للمواعيد وإسراعا بالفصل في طلب وقف التنفيذ.
وإن كان ال يوجد نص مباشر محدد لمدة معينة لقـاضي الوقف لكي يفصل في طلبه 
ن اإلجراء يفرضان بطبيعة الحال اإلسراع خاللها، ولكن طبيعة الطلب والحكمة المتوخاة م
في الفصل في الطلب حتى يدرك اإلجراء غايته في تفادي حدوث النتائج التي يصعب 
 إصالحها لو قضي بإلغاء القرار المطعون فيه والمطلوب وقف تنفيذه.
وبقصد اإلسراع في الفصل في طلبات وقف التنفيذ فقد أجاز المشرع للجهة القضائية 
في دعوى اإللغاء الفصل في الطلب بدون تحقيق إذا ما ظهر لها من عريضة افتتاح الناظرة 
الدعوى ومن طلبات وقف التنفيذ أن رفض هذه الطلبات مؤكد، كما أوضحته المادة 
                                                           
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.  964و كذا المادة   924إلى  949أنظر المواد من  -(1)
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؛ أي أن قاضي وقف التنفيذ يستطيع أن يرفض طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري 082/1
طريقة غير وجاهية، ودون تبليغ األطراف المرفوع إليه دون استدعاء لألطراف أي ب
 بالجلسة إذا تبين له أن الطلب غير مؤسس.      
والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا الصدد: ما طبيعة سلطة قاضي وقف التنفيذ في 
 فحص الشروط الموضوعية لوقف التنفيذ؟ 
ناظرة في لقد بينا أن ثمة شروط محددة يجب توافرها لكي تستطيع الجهة القضائية ال
 دعوى اإللغاء أن تأمر بوقف التنفيذ.
كما في  –ولكون رقابة القضاء اإلداري على القرارات اإلدارية في مجال وقف تنفيذها 
هي رقابة قانونية تسلطها الجهة القضائية المختصة ليتعرف على مدى  –مجال إلغائها 
ي القرار إال إذا تبين توافر مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون، فال يوقف القضاء اإلدار
الشروط الموضوعية المبررة لوقف التنفيذ
(1) . 
وتخلص هذه الشروط الموضوعية في اثنين؛ شرط قرره المشرع بموجب قانون 
اإلجراءات المدنية واإلدارية والمتمثل في شرط جدية األسباب وشرط افترضه المشرع 
في شرط حدوث نتائج يصعب إصالحها لو إلجابة الطاعن في طلبه بوقف التنفيذ والمتمثل 
 نفذ القرار.
من نفس القانون إلى أن للقاضي سلطة تقديرية في منح  088/1وتشير صياغة المادة 
وقف التنفيذ، إذ تنص هذه المادة على أنه: "غير أنه يمكن للمحكمة اإلدارية أن تأمر، بناء 
 على طلب الطرف المعني، بوقف تنفيذ القرار اإلداري".
السلطة التقديرية للقاضي في منح وقف التنفيذ في فحص الشروط المحددة من قبل و
 المشرع تقف عند تقديره لمدى توافر هذين الشرطين الموضوعيين. 
ففيما يخص شرط الجدية فإن تقدير الجهة القضائية المختصة لمدى توافره يكون من 
واه بطلب إلغاء القرار اإلداري خالل الفحص الظاهري لألسباب التي بنى عليها الطاعن دع
 المطلوب وقف تنفيذه.
                                                           
 .606، مرجع سابق، ص.الشيخ عصمت عبدا هلل -(1)
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أما إذا كان الفحص في هذه األسباب يفضي إلى البحث الداخلي لتكوين القرار فإنه يمنع 
 على قاضي وقف التنفيذ البحث فيه، ألنه سوف يقوده إلى التعرض إلى الموضوع األصلي.
على عين القرار وتكوينه  على عكس ذلك في دعوى اإللغاء نفسها حيث ينصب الفحص
ومدى مطابقته في ذاته للقانون، فال يتطلب األمر سوى إيداع هذا القرار تحت نظر الجهة 
 القضائية المختصة، باإلضافة إلى األوراق و الظروف المتعلقة بصدوره.
أما فيما يخص شرط حدوث نتائج يصعب إصالحها، فإنه على الرغم من عدم النص 
ع إال أنه افترض تحققه إذا توافر السبب الجدي، إال أن المشرع لم يحدد عليه من قبل المشر
درجة الضرر المبررة لوقف التنفيذ، مما يعطي للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تقدير 
 مدى خطورة الضرر في كل حالة على حده ودون أن يفضي إلى التعرض إلى الوقائع.
ية للوقف ومدى تبريرها له أمر خاضع وبهذا فإن التحقق من توافر الشروط الموضوع
لسلطة القاضي التقديرية، وال التزام عليه في ذلك باستطالع رأي اإلدارة في مدى مالئمة 
 تقدير الوقف. 
والجدير بالذكر، أن السلطة التقديرية لقاضي وقف التنفيذ محكومة بشرطين مجتمعين؛ 
وشرط آخر مفترض، ال يجوز أن شرط مقرر بموجب قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 
 يتحرر من إحداها ليأمر بوقف التنفيذ.
وبناء عليه، فإنه حسب المشرع الجزائري ال يجوز للجهة القضائية المختصة أن تأمر 
بوقف تنفيذ القرار اإلداري إذا لم تتوافر األسباب الجدية حتى وإن ترتب على تنفيذ القرار 
من قانون اإلجـراءات المدنية واإلدارية  082/1مادة نتائج يصعب إصالحها كما أوضحته ال
بقولها: "عندما يظهر للمحكمة اإلدارية من عريضة افتتاح الدعوى ومن طلبات وقف التنفيذ 
 أن رفض هذه الطلبات مؤكد، يجوز الفصل في الطلب دون تحقيق".  
القرار معنى ذلك أن كال من شرط الجدية وشرط حدوث نتائج يصعب إصالحها لو نفذ 
 ة ــــهو من الحدود القانونية التي تحد من سلطة قاضي وقف التنفيذ و تخضع بالتالي للرقاب
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القضائية، لذا يجب استظهار شروط الوقف استظهارا تاما وواضحا ومحددا، بتعيين السبب 
الذي قدرت الجهة القضائية جديته على وجه التحديد، والتفصيل في تحديد عنصر الضرر، 
ذلك العبارات المرسلة والعامة، مثل ذلك يعد قصورا في األمر ينحدر به إلى فال يكفي في 
 درجة عدم التسبيب مما يعيبه. 
وعلى ضوء ما عرضنا يتبدى لنا واضحا أن سلطة قاضي وقف التنفيذ في فحص 
 الشروط الموضوعية لوقف التنفيذ هي سلطة تقديرية غير مطلقة. 
هذا المقام، أن لقاضي وقف التنفيذ أمام الجهة  وما يجدر بنا التنبيه إليه ونحن في
القضائية الناظرة في دعوى اإللغاء سلطة جوازيه في تقدير مالءمة منح وقف التنفيذ، كما 
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية: "غير أنه يمكن  088/1هو ظاهر من نص المادة 
"ي، بوقف تنفيذ القرار اإلداريللمحكمة اإلدارية أن تأمر، بناء على طلب الطرف المعن
(1). 
ويبدو من ظاهر النص المتقدم أن الجهة القضائية الناظرة في دعوى اإللغاء عندما 
تخلص من فحص الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرار اإلداري يبقى عليها واجبا إما أن 
 تفصل في طلب وقف التنفيذ باالستجابة لصاحبه أو بالرفض.
هم الذي يثور اآلن: ما هي طبيعة سلطة األمر لدى قاضي وقف التنفيذ ولكن السؤال الم
 أمام الجهة القضائية الناظرة في دعوى اإللغاء؟ 
لما كان القصد من وراء طلب تنفيذ القرارات اإلدارية هو االستجابة بصفة مؤقتة إلى 
اركها من طلب المدعي، بدفع الضرر أو حفظ الحق أو عموما منع النتائج التي يتعذر تد
جراء تنفيذ القرار اإلداري
، فإنه يقع التزام على عاتق قاضي وقف التنفيذ بأن يسبب (2)
من قانون  081/1أوامره حينما يفصل في طلبات وقف التنفيذ كما أوضحت ذلك المادة 
 اإلجراءات المدنية واإلدارية بقولها: " في جميع األحوال، تفصل التشكيلة التي تنظر في 
                                                           
من قانون اإلجراءات المدنية تنصان بصراحة  311/3و 871/3وهو نفس ما كان معمول به في النظام القانوني السابق فقد كانت المادتين  -(1)
 وازيه في منح وقف التنفيذ إذ جاء فيهما على التوالي: على أن للقاضي سلطة ج
 "ومع ذلك ال يجوز للمجلس القضائي بأي حال من األحول أن يأمر بوقف تنفيذ قرار... ".     
 "ويسوغ لرئيس الغرفة أن يأمر بصفة استثنائية،... ".     
ت اإلدارية، دعاوى التسوية(. منشأة المعارف، الطبعة الثانية، )دعوى إلغاء القرارا ةالدعاوى اإلداريأنظر: سامي جمال الدين،  -(2)
 . 13. وكذلك: بدوي عبد العزيز خليل، مرجع سابق، ص.111، ص.3111اإلسكندرية،
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ي الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ بأمر مسبب"، بمعنى آخر إذا فصلت الجهة الموضوع ف
القضائية الناظرة في دعوى اإللغاء في طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري وأصدرت أمرها، 
فإن عليها تسبيب هذا األمر تسبيبا سليما، مبينة االعتبارات التي قادتها إلى الحل الذي 
أحكامها في الموضوع، وذلك وفقا ألحكام التشريع في ذلك سواء اختارته، مثلما تفعل في 
 في أوامرها الصادرة بالوقف أو تلك الصادر بالرفض له. 
وهذا هو الوضع الطبيعي لكون سلطة قاضي وقف التنفيذ في هذا الصدد هي سلطة 
 تقديرية غير مطلقة لضمان ممارسة الرقابة على عمل القاضي.
لقانون الفرنسي والقانون المصري كالقانون الجزائري يسمحان وتجدر اإلشارة إلى أن ا
للقاضي بأن يمارس سلطته التقديرية في مواجهة الطاعن، إال أنهما يختلفان عنه من حيث 
أن تسبيب الحكم الصادر برفض وقف التنفيذ غير الزم، ألن هذا الحكم لديهما يمثل رجوعا 
لقاعدة عامة ويخرج إذن من نطاق االستثناء
(1)
              . 
وبعد هذا العرض يأتي التساؤل الذي مفاده: هل يستطيع قاضي وقف التنفيذ أن يأمر 
 بوقف التنفيذ بالرغم من عدم توافر شروط الوقف ؟
من قانون اإلجراءات  082من المادة  1إن اإلجابة على هذا التساؤل تضمنتها الفقرة 
أنه ال يجوز لقاضي وقف التنفيذ تقرير األمر  حيث  -السالف ذكرها  -المدنية واإلدارية 
بوقف تنفيذ القرار اإلداري مادام شرط الجدية لم يتوافر حتى إن توافر شرط الضرر، فقد 
سبق أن قلنا أن سلطة قاضي وقف التنفيذ في فحص الشروط الموضوعية للوقف هي سلطة 
 تقديرية محكومة بشروط قانونية.
ينما قرر رفض منح وقف التنفيذ في حالة عدم توافر وحسنا فعل المشرع الجزائري ح
شروطه الموضوعية، حتى ال يكون طلب وقف التنفيذ وسيلة في يد األفراد لعرقلة نشاط 
اإلدارة بدون وجه حق، وطالما أن القاعدة العامة التي مفادها أنه ال يترتب على رفع دعوى 
وقف تنفيذ  –دارية أو مجلس الدولةالمحكمة اإل –اإللغاء أمام الجهة القضائية المختصة 
           القرار اإلداري المتنازع فيه، والذي يجد تبريره في الطابع التنفيذي للقرار 
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اإلداري
، فوقف التنفيذ لم يكن إال استثناء على هذه القاعدة، ومن ثم له نطاق محدد، ال (1)
 يجوز له تقديره مادام شرطه الجدية لم يتوفر حتى وإن توافر شرط الضرر.
وسؤال آخر يفرض نفسه وهو: هل يستطيع قاضي وقف التنفيذ أن يأمر برفض الوقف 
 حتى مع توافر شروط ؟ 
في حقيقة األمر، إن المشرع الجزائري بموجب قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 
السابق  088/1الجديد يفترض عدم التشّدد في منح وقف التنفيذ، وذلك بصريح نص المادة 
ن ثم ال يجوز لقاضي وقف التنفيذ أن يرفض األمر بوقف التنفيذ طالما أن شرط ذكرها، وم
الجدية قد توافر، ذلك أن المشرع يري أنه بمجرد توافر األسباب الجدية في القرارات 
 اإلدارية يتوافر فيها شرط الضرر.
مع ذلك، فإننا لم نجد أحكاما ترفض وقف التنفيذ على الرغم من توافر شروطه 
(2)
 ،
وفي المقابل نجدها رفضت أحكاما لعدم توافر شروط وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
(3)
. 
ويختلف هذا الوضع عنما هو سائد في فرنسا ومصر إذ يمكن لقاضي وقف التنفيذ أال 
يحكم بوقف تنفيذ القرار بالرغم من توافر شروطه
(4) . 
داري االلتزام بكافة ويتعين على القاضي عند فصله في طلب وقف تنفيذ القرار اإل
القيود المحيطة به عند فصله في موضوع الدعوى، ألن واليته في نظر هذه الطلبات هي 
والية قضائية باعتباره جـزء من واليته في نظر دعـوى اإللغاء، و بذلك عليه االمتناع عن 
د إصدار أوامر أو نواهي لإلدارة و عن الحلول محلها في نشاطها وإصدار حكمه في حدو






                                                           
. وكؤذلك: خليفؤة عبؤد العزيؤز 320إلؤى 349ص ص.)دراسؤة مقارنؤة(. مرجؤع سؤابق،  نفاذ القؤرارات اإلداريؤةأنظر في ذلك: السناري محمد،  -(1)
 .  64، ص.6009. دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، وقف تنفيذ القرار اإلداريعبد المنعم، 
فؤي قضؤية والؤي واليؤة الجزائؤر ضؤد بوجليؤدة عبؤد هللا ومؤن معؤه وكؤذا القؤرار الصؤادر بتؤاريخ:  31/13/3111منهؤا القؤرار الصؤادر بتؤاريخ:  -(2)
  ا سابقا.م)ب،ع( ومن معه المشار إليه في قضية والي سعيدة ضد 31/16/8999
 ، قضية فريق شابولي ضد والي والية جيجل، السابق اإلشارة إليه.81/17/8913قرار صادر عن المجلس األعلى، الغرفة اإلدارية، بتاريخ:  -(3)
  . 663الشيخ عصمت عبد هللا، مرجع سابق، ص. –(4)
. وكؤؤذلك: الشؤؤريف محمؤؤود سؤؤعد الؤؤدين، "وقؤؤف تنفيؤؤذ القؤؤـرار اإلداري".        344،344الؤؤدين، مؤؤـرجع سؤؤابق، ص ص. أنظؤؤر: سؤؤامي جمؤؤـال -(5)
 . 20، ص.6942يناير  -6944مجلة مجلس الدولة المصري، يناير  ن، مجلة تصدر ع2،4، العددان ةمجلة مجلس الدول
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 المطلب الثاني
 مضمون األمر الصادر بناء على طلب وقف التنفيذ
أن بينا في السابق، أن قاضي وقف التنفيذ عندما يتفحص طلب وقف تنفيذ القرار  بعد
الطلب اإلداري يصدر أمره إما باالستجابة أو بالرفض له، وأن سلطته في تفحص شروط 
واألمر الصادر عنه هي سلطة تقديرية غير مطلقة، فإنه يتعين علينا أن نعرج إلى بيان 
مضمون األمر الصادر بناء على طلب وقف التنفيذ مبرزين دوره في التأثير على طبيعة 
قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية أمام الجهة القضائية الناظرة في دعوى اإللغاء، 
 ل مايلي:وسنبحث ذلك من خال
 طبيعة األمر الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري   الفرع األول:
اد المتعلقة بوقف تنفيذ القرار اإلداري أمام الجهة القضائية الناظرة المو بتحليل نصوص
في دعوى اإللغاء، نجد أن المشرع الجزائري يضفي الصبغة الوقتية على األوامر التي 
مرها بوقف تنفيذ القرار اإلداري المتنازع فيه أو باستمرار تصدرها هذه الجهة سواء كان أ
في تنفيذها، وهذا لكون من ناحية أن إجراء وقف التنفيذ إجراء استثنائي وعاجل يقدر مداه 
بقدر الضرورة الملجأة إليه، ومن ناحية أخرى، مشتق من دعوى اإللغاء و لكن غير فاصل 
جب أن يصادر على حكم قاضيها ويستبقهفي أصل الحق الذي تتعلق به، ومن ثم ال ي
(1). 
ونتيجة للطبيعة المؤقتة لألمر الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري، فإنه يزول وال 
تصبح له أية قيمة قانونية بمجرد صدور حكم في الدعوى الموضوعية، حيث لم يعد له 
نفذ أغراضه مقتضى، وذلك ألن األمر الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري ينتهي ويست
 بصدور حكم يحسم موضوع الدعوى. 
والمدى الزمني آلثار وقف تنفيذ القرار اإلداري حّدده المشرع  بالفترة الفاصلة بين 
األمر الصادر بوقف التنفيذ والقرار الفاصل في دعوى اإللغاء
وهذا ما أوضحته   الفقرة   ،(2)
                                                           
طؤابع االسؤتثنائي لنظؤام الوقؤف، محؤل الوقؤف وشؤـروطه، حكؤم الوقؤف(. مرجؤع سؤابق، )ال وقؤف تنفيؤذ القؤـرار اإلداريعبد الباسط محمد فؤاد،  -(1)
 . 970ص.
 يصدر القرار القضائي الفاصل في دعوى إلغاء القرار اإلداري إما بإلغائه و إما برفض ذلك. -((2
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رية بقولها: "ينتهي أثر وقف التنفيذ من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدا 081من المادة  1
      بالفصل في دعوى الموضوع". 
والجدير بالذكر، أن الفقرة أعاله لم تكن موجودة في مشروع قانون اإلجراءات المدنية 
واإلدارية، غير أن الدراسات التي قامت بها لجنة الشؤون القانونية واإلدارية والحريات 
وع القانون المتعلق باإلجراءات المدنية واإلدارية، حول التعديالت المقترحة عن مشر
وحرصا منها على تبني االقتراحات التي تثري أحكام هذا النص، خلصت اللجنة إلى عدة 
استنتاجات في تقريرها التكميلي منها أن اللجنة الحظت أن مدة وقف التنفيذ قد تطول، مما 
 نفيذ، وبغية وضع حد لمثل هذهقد يلحق ضررا بالطرف الذي صدر ضده األمر بوقف الت
بالتنصيص على أن ينتهي  081الحالة، وسد الفراغ القانوني، اقترحت اللجنة تعديل المادة 
أثر وقف التنفيذ بالفصل في دعوى الموضوع، وقد تم التصويت على هذه المادة من قبل 
المجلس الشعبي الوطني
(1). 
فصل في دعوى اإللغاء هو في الواقع وإن كنا نرى أن تحديد أثر وقف التنفيذ بأجل ال
وعلى أي حال أمر مفروض بذات طبيعة وغاية إجراء الوقف ووضعه من الدعوى المتفرع 
 عنها، وبغير حاجة إلى نص صريح يقرره.
وتحديد أثر وقف التنفيذ بأجل الفصل في دعوى اإللغاء يشمل حالة طلب وقف تنفيذ 
ء، أما بالنسبة للحالة التي يكون متزامنا فيها مع القرار اإلداري المتزامن مع دعوى اإللغا
التظلم اإلداري فهنا ينبغي التمييز بين حالتين؛ حالة رفض اإلدارة للتظلم اإلداري وبالتالي 
استمرار النزاع أمام القضاء، وفي هذه الحالة ينتهي أثر األمر الصادر بوقف التنفيذ بالفصل 
ن مع دعوى اإللغاء، أما في حالة استجابة اإلدارة في دعوى اإللغاء، كما في حالة التزام
للتظلم اإلداري المرفوع أمامها فهنا  ينتهي أثر وقف التنفيذ تلقائيا بالحل الودي للنزاع من 
قبل اإلدارة، وفي هذه الحالة يمكن حصر المدة الزمنية ألثر األمر الصادر بوقف تنفيذ 
وقف التنفيذ أمام الجهة القضائية الناظرة  القرار اإلداري ما بين صدور األمر بشأن طلب
                                                           
الوطني، الفترة التشريعية السادسة، الدورة التصويت على مشروع القانون المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، المجلس الشعبي  -(1)
 (.02/06/6009بتاريخ:  46العادية األولى )الجريدة الرسمية للمناقشات رقم: 
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أمامها، وهذا أمر طبيعي ال  عفي دعوى اإللغاء ورد اإلدارة بقبول التظلم اإلداري المرفو
 يحتاج إلى نص من قبل المشرع. 
وبناء على ما تقدم، فإن الفقرة من المادة المذكورة أعاله لم تتناول المدى الزمني ألثر 
كانت دعوى اإللغاء مرفوعة أمام القضاء سواء كانت متزامنة مع طلب  وقف التنفيذ، إال إذا
وقف التنفيذ أو الحقه على طلب وقف التنفيذ، كما في حالة عدم استجابة اإلدارة للتظلم 
اإلداري، و يمكن رد ذلك إلى أن طلب وقف التنفيذ في األصل هو طلب مشتق من دعوى 
ذه المادة تدخل ضمن المواد المتعلقة بالفصل في اإللغاء من ناحية، ومن ناحية أخرى أن ه
 دعوى اإللغاء. 
والحكم
الصادر في طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري رغم أنه حكم فرعي ألنه صادر  (1)
في طلب وقتي؛ بمعنى أنه ال يقيد الجهة القضائية عند نظر طلب اإللغاء، إال أنه حكم 
قطعي
ما رأينا ذلك أنها ذات نحو خصائصها، على ما فصل فيه، له مقومات األحكام وفي (2)
طبيعة مرحلية وتحفظية، ومن ثم فهو يحوز حجية الشيء المحكوم فيه في الخصوص الذي 
من قانون اإلجراءات  011و 008صدر فيه طالما لم تتغير الظروف طبقا لنص المادتين 
نص هذه األخيرة على التي تو 101يالنا إلى تطبيق نص المادة المدنية واإلدارية واللتين تح
مايلي: "الحكم في الموضوع هو الحكم الفاصل كليا أو جزئيا في موضوع النزاع أو في دفع 
 شكلي أو في دفع بعـدم القبول أو في أي طلب عارض.
ويكون هذا الحكم بمجرد النطق به، حائزا لحجية الشيء المقضي فيه في النزاع  
  .المفصول فيه"
األمر الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري، منبت الصلة  نخلص إذن، إلى أن موضوع
ال يتعرض لموضوعه وإنما فقط اإللغاء، فهو ال يمس بأصل الحق وبموضوع دعوى 
                                                           
را لم يستخدم المشرع بموجب قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية تعبير الحكم بوقف التنفيذ، بؤل )األمؤر(، غيؤر أن هؤذا الؤذي سؤماه المشؤرع أمؤ -(1)
 ي يفصل في خصومة تنعقد بين طرفيها باإلعالن، ويتم الفصل فيها في مـواجهة الخصوم في جلسة علنية.هو حكم حقيق
هناك أحكام فرعية غيؤر قطعيؤة، ال تحؤوز حجيؤة الشؤيء المحكؤوم فيؤه وال تقبؤل الطعؤن ، وإنمؤا يطعؤن فيهؤا بعؤد صؤدور الحكؤم الؤذي تنتهؤي بؤه  -(2)
 الخصومة تبعا لذلك الحكم.  
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لحين الفصل في دعوى اإللغاء عن االستمرار في التزام اإلدارة بأن تكف مؤقتا، ويتضمن 
تنفيذ القرار المأمور بوقف تنفيذه
(1)
. 
بالحكم الصادر بتاريخ:  نهاتين الخصصتي هولة في أحد قراراتمجلس الد وقد لخص 
)السابق ذكره( وذلك بقوله: "وحيث أن األمر االستعجالي المعاد قضى 10/81/1000
، وأن هذا اإلجراء مؤقت 81/81/1001بإيقاف تنفيذ قرار والي والية سعيدة الصادر في: 
ن الفصل في الموضوع وال يمس وتحفظي...، وأن طلبهم األصلي هو تدبير مؤقت إلى حي
  أصل الحق...".  
    الفرع الثاني: إمكانية إعمال األثر غير الرجعي لألمر الصادر بوقف التنفيذ 
يجة ألن القاعدة العامة هي "األثر غير الواقف للطعن باإللغاء"، فإن األمر الصادر نت
تداء من تاريخ وساعة التبليغ بوقف التنفيذ يتضمن بأن تكف اإلدارة عن مواالة التنفيذ اب
 1الرسمي أو تبليغ أمر وقف التنفيذ إلى الجهة اإلدارية التي أصدرته وهذا ما أوضحته فقرة 
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية بقولها: "توقف آثار القرار اإلداري  088من المادة 
أمر وقف التنفيذ إلى الجهة المطعون فيه ابتداء من تاريخ وساعة التبليغ الرسمي أو تبليغ 
اإلدارية التي أصدرته "، وذلك إلى أن يتم الفصل في دعوى اإللغاء، دون أن يكون عليها 
أن تعود بالحالة إلى ما كانت عليه عند بدء التنفيذ، وهذا يفترض أن اإلدارة لم تقم بعد 
بالتنفيذ أو تتمه بعد
(2)
ال أن تكون تأثيراته ، ألنه بحكم طبيعته وموضوعه وغايته ال يمكن إ
 مستقبلية فقط.
أما إذا كانت قد قامت بتنفيذه تماما قبل أن يعلن قاضي وقف التنفيذ أمره في طلب 
الوقف باإليجاب، فإنه يصير بتمامه غير ذي موضوع، ومن ثمة ال يكون متصورا إعمال 
له أثر رجعي  الوقف وتنفيذ األمر، وذلك يعني بغير شك أن األمر الصادر بوقف التنفيذ ليس
في هذه المرحلة ولم يأت لينزع آثار تنفيذ تم وإال ما وقف استنفاذ التنفيذ حائال دون طلب 
 وقف التنفيذ.
 
                                                           
 ث في الحياة العملية أن يكون وقف تنفيذ القرار اإلداري المطعون فيه باإللغاء بمثابة إلغاء نهائي له، مثؤال ذلؤك: أن يصؤدر قؤرار إداريقد يحد -(1)
 يمنع احتفال بمناسبة معينة، فيقضى بوقف تنفيذه، وقيام االحتفال فعال.
 .839الشيخ عصمت عبد هللا، مرجع سابق، ص. -(2)
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 الطعن ووقف تنفيذ األمر الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري الفرع الثالث:
ع األمر الصادر في طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري، هو حكم قضائي، ومن ثم فهو يتمت
بخصائص األحكام القضائية، ومنها جواز الطعن فيه استقالال عن الحكم الصادر في دعوى 
اإللغاء، وهذا يستتبع خضوع األمر في طلب وقف التنفيذ لنظام وقف التنفيذ، وهو ما 
 سنتناوله بشيء من التفصيل من خالل ما يلي:
 الطعن في األمر الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري -أوال
ـدة الطعن على األوامـر الصادرة في طلبات وقف التنفيذ أمـام الجهة القضائية قاع
جوان  80الناظـرة في دعـوى اإللغـاء مقـررة في الجـزائر بصريح النصوص منـذ األمـر 
واستمر نطاق إعمال هذه القاعدة حتى مع سريان أحكام قانون اإلجراءات المدنية  (1)1011
الطعن بطريق االستئناففقط  واإلدارية الجديد، شامال
 8وقد نصت على جوازه الفقرة  ،(2)
بقولها: "يجوز استئناف أمر وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة خالل أجل  088من المادة 
( يوما من تاريخ التبليغ"، بخالف المشرع الفرنسي في ظل نظام وقف 12خمسة عشر)
عن باالستئناف والنقض على السواء، التنفيذ التقليدي فقد كان ينص على إعمال طرقي الط
مع  الكن اتساقضاء اإلداري وأستقر من غير نص، وعليها القأما في مصر، فالقاعدة جرى 
طبيعة حكم الوقف ووضعه وحكمة اإلجراء
(3).  
ومن المفيد اإلشارة هنا بأن الطعن باالستئناف يشمل فقط أوامر وقف التنفيذ  
بالنسبة لألوامر الصادرة عن مجلس الدولة فإنه ال يمكن  الصادرة عن المحاكم اإلدارية أما
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية أحالتنا  018الطعن فيها باالستئناف وإن كانت المادة 
            من نفس القانون ذلك أن االستئناف ال يكون أمام  088على تطبيق كامل المادة 
                                                           
لسنة  17) الجـريدة الرسمية رقم:  المعدل والمتمم المتضمن قانون اإلجراءات المدنية 11/16/8966المؤرخ في:  66/851األمر رقم:  -(1)
8966.) 
من  نوإن كانت اإلدارة في غالب األحوال هي الطاعن في الحكم القاضي بالوقف باعتبارها صاحبة القرار الموقوف تنفيذه، إال أن المستفيدي -(2)
 من قرار ترخيص بالبناء قضي بوقف تنفيذه. نم أيضا مصلحة في الطعن عليه كالمستفيديهذا القرار له
إعادة النظر  منه الطرق العامة للطعن باالستئناف والنقض والتماس 58و 31، 81فقد حدد قانون مجلس الدولة المصري في المواد  -(3)
 ي)الطـابع االستثنائ وقف تنفيذ القرار اإلداريعبد الباسط محمد فؤاد،  أنظر:وأوضاعها بالنسبة لجميع األحكام على السواء. لمزيد من الشرح 
 .8161إلى8168لنظام الوقف، محـل الوقف وشروطه، حكم الوقف(. مرجع سابق، ص ص. 
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لتي أصدرت األمر بوقف التنفيذ، ويمكن رد نفس الجهة، وإنما أمام الجهة التي تعلو الجهة ا
 هذا إلى سهو من المشرع.
والمالحظ على المشرع أنه رغم تعديله لصياغة الكثير من المواد بموجب قانون 
نجدها كانت وال تزالاإلجراءات المدنية واإلدارية إال أن المادة المذكورة أعاله 
شيئا  تثير (1)
القاضية بالوقف محال لالستئناف، وهذا على غرار  من اللبس حين تحدثت فقط عن األوامر
مما قد يعني ألول  ،(2)في فرنسا 1028نوفمبر  10من مرسوم  18ما نصت عليه المادة 
وهلة أن طريق االستئناف بحسبها ال يكون إال بالنسبة لألوامر القاضية بالوقف دون تلك 
 الرافضة له.
محمدالدولة بن ناصر وإن كنا نرى كما يرى محافظ 
صراحة النص إال أن  أنه رغم (3)
نية المشرع لم تذهب إلى قصر االستئناف على القرارات المانحة لوقف التنفيذ، دون سواها، 
بل ذهبت إلى فتح المجال إلى جميع القرارات الصادرة بشأن طلبات وقف التنفيذ سواء 
 بالقبول أو الرفض.
ميع الطعون باالستئناف الموجهة وهو ما انتهجه مجلس الدولة الجزائري في قبول ج
ضد القرارات الصادرة بشأن طلبات وقف التنفيذ، فعلى سبيل المثال نذكر في قرار له 
) المذكور آنفا( قبل الطعن باالستئناف الموجهة إللغاء وقف تنفيذ  88/11/1888بتاريخ: 
بتاريخ:  عن اللجنة المصرفية، وفي قرار آخر له 11/80/1888القرار الصادر بتاريخ: 
)السالف ذكره( قبل الطعن باالستئناف الموجه ضد القرار الصادر بتاريخ:  11/80/1888
 الذي قضى برفض وقف التنفيذ.   120/1882تحت رقم:  88/81/1881
من قانون اإلجراءات  011وبناء عليه فإننا نطالب بإعادة النظر في صياغة المادة 
 تمل، و بما يبدد كل غموض قد يحدث نتيجة لذلك.المدنية واإلدارية بما يزيل أي ليس مح
                                                           
مجلس القضائي فيؤه بوقؤف على أن:" و القرار الذي يأمر ال 871/81فقبل سريان قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد كانت تنص المادة  -1))
عليؤا فؤي هؤذه التنفيذ يقبل الطعن باالستئناف أمام المحكمة العليا في ميعاد خمسة عشـر يوما مؤن تبليغؤه، ويجؤوز لؤـرئيس الغرفؤة اإلداريؤة بالمحكمؤة ال
 الحالة أن يأمر فورا بصفة مؤقتة أن يضع حدا لوقف التنفيذ ".
 على ما يلي:     8951نوفمبر  31من مرسوم  31تنص المادة  -(2)
  "Les jugements prescrivant un sursis à l'exécution peuvent être attaques devant le conseil d'etat…".                                
 .63بن ناصر محمد، مرجع سابق، ص. –(3)
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مدة خمسة عشر يوما للطعن  دوتبعا للمادة المذكورة أعاله، نجد أن المشرع حد
باالستئناف في األوامر الصادرة بوقف التنفيذ عن المحاكم اإلدارية من تاريخ تبليغها، وهي 
تئناف المحددة بشهرين من يوم مدة قصيرة بالمقارنة مع المدة العادية المقررة للطعن باالس
التبليغ الرسمي إلى المعني، ومن تاريخ انقضاء أجل المعارضة إذا صدر غيابيا، ورغم 
النص على هذه األوامر ضمن قضاء الموضوع، غير أن مدة الطعن باالستئناف ضد هذه 
باالستئناف ضد األوامر االستعجاليةاألوامر تشبه المدة المحددة للطعن 
(1). 
ن باالستئناف في مثل هذه الحالة يكون أمام القاضي المختص بنظر الطعن والطع
باالستئناف؛ أي أمام مجلس الدولة
(2)
. 
وميعاد االستئناف من النظام العام، مثل بقية مواعيد الطعن، ويجب على القاضي 
كد من مراقبة ذلك الميعاد ومدى توفره من تلقاء نفسه، وال يقبل االستئناف شكال إال بعد التأ
 كون ذلك الميعاد قد تم احترامه.
المدنية واإلدارية التي تحيلنا إلى تطبيق المواد  تمن قانون اإلجراءا 081وطبقا للمادة 
من ذات القانون فإن الطعن باالستئناف يرفع أمام مجلس الدولة بموجب  012إلى  012من 
عريضة مكتوبة
(3)
، موقعة من محام معتمد لدى مجلس الدولة
(4)
تودع بأمانة ضبط مجلس ، 
الدولة
(5) .  
                                                           
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 940المادة  –(1)
تنا إلى ما رآه األستاذ الدكتور عمار بوضياف اثر تعقيبه على اختصاصات مجلس الدولؤة بأنؤه كؤان مؤن األفضؤل أن يعفؤي المشؤرع ونضم صو(2)- 
ألنؤه قضؤاء يتعلؤق فؤي كثيؤر مؤن جوانبؤه بالوقؤائع ليتفؤرغ لقضؤاء الؤنقض ألنؤه يتماشؤى مؤع مكانتؤه  فمجلؤس الدولؤة مؤن تحمؤل عؤبء قضؤاء االسؤتئنا
 في الجزائر.  يم القضاء اإلدارباعتباره يشغل قمة هر
وكؤان أصؤوب لؤو حؤول المشؤرع  الغؤرف الجهويؤة الخمؤس وهؤي: الجزائؤر، وهؤران، قسؤنطينة، ورقلؤة وبشؤار إلؤى محؤاكم اسؤتئناف فؤي المؤادة       
. مرجؤع قضؤاء اإلداريال. أنظر: بوضياف عمار، 6990اإلدارية خاصة وأن هذه الغرف تملك تجربة كبيرة في مجال القضاء اإلداري منذ إصالح 
  .     626،626سابق، ص ص.
يجؤب أن تتضؤمن عريضؤة افتتؤاح الؤدعوى، تحؤت طائلؤة عؤدم قبولهؤا  من قانون اإلجراءات المدنية واإلداريؤة تؤنص علؤى مؤا يلؤي: " 64المادة  (3)-
 شكال، البيانات اآلتية:
 الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى، -8
 موطنه،اسم  ولقب المدعي و -3
 اسم  ولقب وموطن  المدعى عليه، فإن لم يكن  له موطن معلوم، فآخر موطن  له، -1
 وصفة  ممثله  القانوني أو االتفاقي، ياإلشارة  إلى  تسمية  وطبيعة الشخص المعنوي، ومقره االجتماع -1
 عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى، -5
 ."ى ند االقتضاء، إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعواإلشارة، ع -6
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 904المادة   –(4)
من نفس القانون تنص على ما يلي: " تودع العريضؤة بأمانؤة ضؤبط المحكمؤة اإلداريؤة مقابؤل دفؤع الرسؤم القضؤائي، مؤا لؤم يؤنص  966المادة   –(5)
 ".القانون على خالف ذلك 
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يقيد الطعن عند إيداعه في سجل خاص ويرقم حسب تاريخ وروده، وهذا بعد دفع 
الرسوم القضائية، ويفصل رئيس مجلس الدولة في اإلشكاالت المتعلقة باإلعفاء من الرسوم 
  بأمر غير قابل للطعن.
نفيذ القرار اإلداري عن ويجب أن يرفق الطعن باالستئناف باألمر الصادر بوقف ت
 المحكمة اإلدارية.
أما بخصوص طرق الطعن األخرى فإن المشرع لم يتطرق إليها ضمن المواد المنظمة 
من قانون اإلجراءات المدنية  018و 088إلى 088-لوقف تنفيذ القـرارات اإلدارية 
حاكم اإلدارية أو أمام الجهة القضائية الناظرة في دعوى اإللغاء، سواء أمام الم -واإلدارية
 مجلس الدولة، ونرى أنه ال يمكن التطرق لشيء لم يتطرق إليه المشرع.
وينبغي اإلشارة إلى أن سكوت المشرع على إمكانية الطعن بالمعارضة في األوامر 
الصادرة بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية غيابيا عن المحاكم اإلدارية و مجلس الدولة يمكن 
ق المعارضة، ذلك ألنها أوامر مؤقتة، يفصل فيها على وجه تفسيره عدم جواز طري
السرعة، وهذا يتنافى مع المعارضة
(1)
. 
وحري بنا الذكر أنه إذا كان باإلمكان الطعن بطريق النقض أمام مجلس الدولة الفرنسي 
، و كذا (2)81/11/1008من قانون  18ضد أحكام المحاكم اإلدارية االستئنافية طبقا للمادة 
من القانون الجديد لمجلس الدولة الطعن  18يع المصري الذي أجاز بمقتضى المادة التشر
بالنقض أمام المحكمة اإلدارية العليا في األحكام الصادرة عن محكمة القضاء اإلداري سواء 
ةابتداء أو تعقيبا على حكم محكمة أخرى و كذا األحكام الصادرة عن المحاكم التأديبي
(3) ،    
ائري لم ينص على جوازه و يمكن رد ذلك إلى أن الطعن بالنقض ال يكون فإن المشرع الجز
من القانون  11إال في القرارات النهائية الصادرة عن المحاكم اإلدارية كما أوضحته المادة 
                    العضوي لمجلس الدولة بقولها: "يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض
                                                           
 .92جروني فائزة، مرجع سابق، ص.  –(1)
. ترجمة منصؤور القاضؤي، المؤسسؤة الجامعيؤة للدراسؤات، الجؤزء الثؤاني، الطبعؤة القانون اإلداريأنظر في ذلك: جورج فوديل، بيار دلڤولڤيه،  -(2)
 . أنظر كذلك:99، ص.6006األولى، بيروت)لبنان(، 
p. 275.    ،op.cit،  Kalck Pierre  
 .404، ص.6999لبنان(. الدار الجامعية، اإلسكندرية،  -مصر -)دراسة مقارنة، فرنسا القضاء اإلداريحلو ماجد راغب، ال -(3)
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هائيا وكذا الطعون بالنقض في قرارات في قرارات الجهات القضائية اإلدارية الصادرة ن
 .(1)من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 088مجلس المحاسبة"، وجاءت به المادة 
وتبعا لذلك، فإن األوامر الصادرة بوقف التنفيذ عن الجهة القضائية الناظرة في دعوى 
ا من جهة، ومن جهة اإللغاء ال تقبل الطعن فيها بالنقض، ألنها صدرت ابتدائيا وليس نهائي
أخرى فإنه يستبعد الطعن بصفة أخرى أمام مجلس الدولة
في األوامر التي فصلت فيها  (2)
لتعقيبهباالستئناف ألنها خضعت 
(3). 
أضف إلى ذلك، أنه ال يمكن الطعن بالنقض في األحكام االبتدائية، ال قبل فوات ميعاد  
ال بعدهاالستئناف و
(4). 
 يبدو رأينا، كما ولوجه إمكانية وعدم تحديدا، بالنقض الطعن بطريق يتعلق وفيما والواقع، 
التنفيذ وقف إجراء لطبيعة مالئما
(5):   
فمن الصعب تصور أنه في فترة ما قبل الفصل في الطعن بالنقض لم تصدر أحكام  -
في موضوع النزاع تستغرق أحكام الوقف وتجنبها أو يستنفذ تنفيذ القرار المطعون فيه من 
 اإلدارة بما يفقد الطعن موضوعه. قبل
ومن ناحية أخرى، فإن رقابة النقض بحدودها المرسومة قانونا من الصعب أن تتوافق  -
مع اقتضاء طبيعة طلب الوقف فصال فقط بحسب الظاهر وبصفة مؤقتة و بغير تقييد لقاضي 
 الموضوع لدى فصله في الدعوى الموضوعية.
 
                                                           
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية تنص على ما يلي: " يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في القرارات  911المادة  -(1)
 هات القضائية.الصادرة في آخر درجة عن الج
 يختص مجلس الدولة كذلك، في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة ".     
ونرى كما رأى األستاذ الدكتـور عمار بوضياف أن المشـرع الجزائري لو أنشأ  محاكم استئناف في المـادة اإلداريؤة بحسؤب مقتؤـرحنا  وحؤول  -((2
ال  فئناف إدارية لما طرح هذا اإلشكال اعتبـارا من أن القـرارات النهائية ستصدر حينئؤذ عؤن هيئؤة اسؤتئناالغــرف الجهوية الخمس إلى محـاكم  است
ائية. أنظؤـر هيئة قضائية عليـا، وهــو ما ينبغي التعجيـل به لتكميـل أدوات اإلصالح اإلجؤـرائي و الهيكؤـلي الؤذي  يفـؤـرضها نظؤام االزدواجيؤة القضؤـ
 .    624. مرجع سابق، ص.القضاء اإلداريفي ذلك: بوضياف عمـار، 
 . 640)مجلس شورى الدولة (. مرجع سابق، ص. مبادئ وأحكام القضاء اإلداري اللبنانيشيحا إبراهيم عبد العزيز،  -(3)
 . 81.، ص6996ئر، . ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية،الجزاالطعن باالستئناف ضد األحكام اإلدارية في الجزائربشير محمد،  -(4)
)الطؤابع االسؤتثنائي لنظؤام الوقؤف، محؤل الوقؤف، وشؤروطه، حكؤم  وقؤف تنفيؤذ القؤرار اإلداريج ( عبؤد الباسؤط محمؤد فؤؤاد،  -6أنظؤر الهؤاش) -(5)
 .    6049،6049الوقف (. مرجع سابق ص ص.
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ير الخارج عن الخصومة بالنسبة لألوامر وعدم تطرق المشرع إلى اعتراض الغ
الصادرة بوقف التنفيذ أمام الجهات القضائية الفاصلة في دعوى اإللغاء يعود إلى أن هذا 
الطريق يهدف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار الذي فصل في أصل النزاع
(1)
. 
نزاع، كونها إجراء وتبعا لذلك، فإن األوامر الصادرة بوقف التنفيذ ال تفصل في أصل ال
 استثنائيا وعاجال.
وقف تصحيح الغلط الماديالاألمر ببيد أنه يجوز للجهة القضائية التي أصدرت 
، كما (2)
القيام بتصحيحه بناء على دعوى ،يجوز للجهة القضائية التي يطعن في األمر أمامها
ترفع  (3)
لطخالل شهرين ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لألمر المشوب بغ
الطرف الذي  ، من(4)
 يهمه األمر.
والجدير بالذكر أن تصحيح الغلط المادي )الخطأ المادي( ال يؤدي إلى تعديل ما قضى 
والتزامات لألطرافبه األمر من حقوق 
(5). 
ومادام المشرع لم يمنع صراحة رفع دعوى تفسير ضد األمر الصادر بوقف التنفيذ فإنه 
طرف في الخصومة( أن يقدم طلبه بعريضة أمام الجهة يجوز للطرف الذي يهمه األمر)أي 
نهومدلوله أو تحديد مضمالقضائية التي أصدرته بغرض توضيح 
(6). 
أما بالنسبة اللتماس إعادة النظر فإنه من الفائدة اإلشارة إلى أن المشرع قد حدد نطاقه 
من قانون  011إال بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس الدولة وهذا ما تضمنته المادة 
اإلجراءات المدنية واإلدارية بقولها: "ال يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر في القرارات 
 الصادرة عن مجلس الدولة ". 
وقد وفق المشرع حينما استبعد التماس إعادة النظر بالنسبة للقرارات الصادرة عن 
          التالي ال وجود لمبررالمحاكم اإلدارية ألن هذه القرارات قابلة للطعن باالستئناف وب
                                                           
 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية. 920الفقرة األولى من المادة  -(1)
الخطأ المادي" بالرغم من كـون األمر يتعلق "من نفس القانـون وصف "الغلط المادي" بعبـارة  923مع اإلشـارة بأن النص العـربي للمادة  -((2
"، فمجلس الـدولة يغلط وال يخطئ، والفـرق بين العبـارتين واضح، ألن الغلط غير عمدي، على خالف faute" وليس بالخطأ "erreurبالغلط "
)دراسة قانونية، فقهية  المنتقى في قضاء االستعجال اإلداريالذي يكون إما عمـديا أو ناتج عن تهـاون. أنظر: آث ملـويا لحسين بن الشيخ، الخطأ 
 .674، ص.6007وقضائية مقارنة(. دار هـومة، الجزائر، 
 من نفس القانون. 692من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية تحيلنا إلى تطبيق المادة  923المادة  -(3)
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 924/6المادة  -(4)
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 697/6من نفس القانون تحلينا إلى تطبيق المادة  923المادة  -(5)
 لمدنية واإلدارية.من قانون اإلجراءات ا 694من نفس القانون تحيلنا إلى تطبيق نص المادة  924المادة  -(6)
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اللجوء إلى طريق التماس إعادة النظر، لكن التساؤل الذي يطرح في هذا الصدد: هل يجوز 
 الطعن بالتماس إعادة  النظر في األوامر الصادر عن مجلس الدولة؟
بقراءة أولية لنص المادة أعاله تكون اإلجابة على هذا السؤال بالنفي، ألن هذه المادة 
ارات الصادر في أصل الحق، وتبعا لذلك فإنه ال يجوز التماس إعادة النظر تتكلم عن القر
 في األوامر التي يصدرها مجلس الدولة، ألنها ال تمس بأصل الحق.
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  0/2أضف إلى ذلك أن المشرع وبموجب المادة 
لك أنه استخدم في بعض المواد كال قد فرق بين القرارات القضائية واألوامر والدليل على ذ
 المصطلحين وفي مواد أخرى استعمل مصطلح واحد فقط.
غير أننا إذا أمعنا في هذه المسالة نجد أن هذا المعنى لم يدر في خلد المشرع خاصة 
وأن هذه األوامر لها مقومات األحكام وخصائصها وتحوز حجية الشيء المقضي فيه في 
ن ثم فإنه يجوز التماس إعادة النظر فيها طالما أن هذه الخصوص الذي صدرت فيه، وم
 .-على نحو ما رأينا –األوامر غير قابلة للطعن فيها بطريق المعارضة أو االستئناف 
من نفس القانون يمكن تقديم التماس إعادة النظر في إحدى الحالتين  018وطبقا للمادة 
 اآلتيتين:
ى وثائق مزورة قدمت ألول مرة أمام مجلس إذا اكتشف أن القرار قد صدر بناء عل -1
 الدولة.
 إذا حكم على خصم بسبب عدم تقديم وثيقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصم. -1
من ويجب رفع التماس إعادة النظر في أجل شهرين من تاريخ التبليغ الرسمي لألمر أو 
ق من طرف تاريخ اكتشاف التزوير أو من تاريخ استرداد الوثيقة المحتجزة بغير ح
الخصم
(1).  
وتجدر المالحظة إلى أنه ال يجوز تقديم التماس إعادة النظر من جديد في القرار 
الفاصل في دعوى االلتماس
(2) . 
                                                           
 من نفس القانون. 929المادة  -(1)
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 929المادة  -(2)
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وحسنا فعل المشرع حينما نص على طريقة الطعن باالستئناف، ذلك أنه من الناحية 
أن، وأيضا األكثر تجاوبا العملية األكثر شيوعا واألكثر أهمية وفعالية بالنسبة لصاحب الش
 مع الطبيعة العاجلة والمؤقتة لألمر الصادر في طلب وقف التنفيذ.
ويترتب على استقالل كل من حكمي الوقف واإللغاء من ناحية الطعن وعلى النحو 
حيث أختص الطعن في األوامر الصادرة  –المتقدم نتيجة هامة فيما يتعلق بمواعيد الطعن 
–بميعاد قصير كما كان عليه الحال في فرنسا  في طلبات وقف التنفيذ
إذ يتعين االلتزام  (1)
بالمواعيد المقررة للطعن لكل منهما على حده، و إال احتمى ما فات بالنسبة له المواعيد بقوة 
األمر المقضي به المانعة من الطعن بغير تأثر بطعن يقدم ضد اآلخر خالل الميعاد
(2): 
طعن في الحكم الصادر في دعوى اإللغاء في الميعاد فمن ناحية، ال يغني عن ال -
احتراما لهذا الميعادالمقرر قانونا، الطعن ضد األمر الصادر في طلب الوقف 
(3).  
ومن ناحية أخرى وبالمقابل، فإنه إذا لم يطعن ضد األمر الصادر في طلب الوقف في  -
د حكم الموضوع في ميعاده الميعاد المقرر لذلك، فلن يمكن الطعن عليه بمناسبة الطعن ض
 ولن تنعقد الخصومة في شأنه.
ومما ال ريب فيه أن صدور الحكم في دعوى اإللغاء له أثر مباشر على األمر الصادر 
من قبل في طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري، سواء كان الحكم بإلغاء القرار اإلداري أو 
 برفض الدعوى.
المحكمة  –، بعد سبق رفض الجهة القضائية فإذا صدر الحكم بإلغاء القرار اإلداري
لطلب وقف التنفيذ فال ضرورة إذن للطعن في األمر الصادر  –اإلدارية أو مجلس الدولة 
                                                           
إذ كـان ميعاد الطعـن باالستئناف ضد الحكم  الصادر في طلب الـوقف في فـرنسا قـدره خمسة عشـرة يوم من تـاريخ إعالن الحكم المطعـون  -((1
 ) الئحي ( من تقنين المحاكم اإلدارية والمحاكم اإلدارية االستئنافية.663قضي القاعدة العامة وهذا ما تضمنته المادة عليه، وليس شهران كما ت
) الطابع االستثنائي لنظام الـوقف، محل الوقف وشـروطه، حكم الوقف(. مـرجع سابق،  وقف تنفيذ القـرار اإلداريعبد البـاسط محمد فـؤاد،  -(2)
 .6073إلى  6076ص ص.
ذلك أنه إذا لم يطعن صاحب الشـأن في القـرار الصادر في الموضوع خالل الميعاد القانـوني فإن القـرار يكون قد تحصن في مـواجهته،  -((3
مـر فيـرد أي طعـن ضده بعدم القبول حتى ولـو كان هناك طعن مقدم في الميعاد ضد األمـر الصادر بوقف التنفيذ، باعتبـار أن الطعن على األ
 الوقتي ال يتعدى أثـره إلى حكم الموضوع.
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برفض الطلب حيث أن إلغاء القرار اإلداري يعني إعدامه من الناحية القانونية، ومن ثم فلم 
وقف تنفيذه يطلبيعد قابال للتنفيذ ولم يعد مؤهال ألن يولد أثرا حتى 
(1). 
ال يراد بالوقف التوقي من نتائجه، ومن ثم ال ضرورة لطلب الوقف بعد زوال ما كان و
مصلحة بالتبع في طلبه بعد أن حصل المدعي على نفس النتيجة بحكم اإللغاء
(2)
، إال في 
 إلى حالة ما إذا أوقف تنفيذ حكم اإللغاء وفق القواعد المقررة، حيث يعني ذلك عودة القرار
األمر الذي يعيد مصلحة  -مثل حالة قبل حكم اإللغاء  -إنتاج آثاره كما كان الحال قبل ذلك 
 الطالب في طلب وقف تنفيذه توقيا آلثاره التي قد يتعذر تداركها.
وإذا كانت مصلحة صاحب الشأن تنعدم في الطعن على األمر الصادر بوقف تنفيذ في 
باإللغاءحالة صدور حكم 
حيث تنعدم مصلحتها في  ،ذاته يسري على اإلدارة فإن األمر ،(3)
الطعن على األمر الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري بعد ما صدر حكم بإلغاء القرار 
ومن ثم  ،ألن هذا الحكم أفقد قابلية القرار للتنفيذ بحيث أصبح القرار كأن لم يكن ،اإلداري
 يسقط األمر الصادر بالوقف.
رغم سبق األمر بوقف تنفيذ القرار  ،ادر برفض دعوى اإللغاءأما إذا كان الحكم الص
والذي سقط بعد أن صدر  ،الصادر، فال يجوز لإلدارة الطعن على هذا األمر األخير
وفي هذه الحالة ذي يجعل الطعن عليه غير ذي موضوع، األمر ال ،لصالحها حكم الموضوع
يجوز لإلدارة مواصلة تنفيذ و ،تنتهي حجية األمر الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري
 قرارها.
وينبغي اإلشارة أن المشرع
قد فصل في المسألة حينما يصدر الحكم الموضوعي  (4)
 011بموجب المادة  ،أيضا بالرفض، ويكون األمر في طلب الوقف قد صدر برفض اإللغاء
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية
هذه  يفإذ  ،، بخالف المشرع الفرنسي و المصري(5)
              ،استمرار سريان آثاره المراد تعطيلهايعني بقاء القرار المطعون فيه و الحالة
                                                           
)وقف القرار، إشكاالت تنفيذ األحكام، دعوى تهيئة الدليل(. مرجع سابق،  قضاء األمور اإلدارية المستعجلةخليفة عبد العزيز عبد المنعم،  -(1)
 .647،649ص ص.
 .6074نائي لنظام الوقف، و شروطه، حكم الوقف(. مرجع سابق، ص.) الطابع االستث وقف تنفيذ القرار اإلداريعبد الباسط محمد فؤاد،  -(2)
 .97،92لمزيد من الشرح أنظر: جروني فائزة ، ص ص. -(3)
 موقفه هذا مثل ما جرى عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي. -((4
م صـادر عن المحكمة اإلدارية قضـى برفض من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على ما يلي: "عندما يتم استئناف حك 966تنص المادة  -(5)
 الطعن لتجاوز السلطة لقرار إداري، يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف التنفيذ...".
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، احتفاظ هذا الطلب بموضوعهاستمرار المصلحة في طلب الوقف و وبالتبع يعني أيضا
لكن بشرط أال يكون الحكم الصادر في دعوى اإللغاء قد صار نهائيا بالطعن فيه والبت في و
 .-وسنفصل ذلك في موضع الحق  –ت ميعاد الطعن دون تقديمه هذا الطعن أو بفوا
دعوى اإللغاء، فإن األمر من المؤكد أنه في حالة صدور الحكم بانتهاء الخصومة في و
الصادر في طلب وقف التنفيذ يفقد موضوعه، ألنه لم يعد في مثل هذه الحالة هناك طلب 
 تنفيذه. إلغاء يختصم فيه قرار إداري و يسند وجود طلب وقف 
وتنقضي الخصومة في دعوى اإللغاء بتنازل المدعي عن دعواه، أو لزوال محلها نفسه 
اإلدارةبزوال القرار المطعون فيه بواسطة 
(1). 
 وقف تنفيذ األمر الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري  -ثانيا
ائر وكما أن األصل العام أن الطعن في القرار اإلداري ال يوقف تنفيذه، فإنه وكس
باالستئناف في األحكام اإلدارية الصادرة بوقف التنفيذ عن المحكمة اإلدارية، ليس للطعن 
األوامر الصادرة  بوقف التنفيذ عن المحكمة اإلدارية تأثير على نفاذها
وذلك تطبيقا  ،(2)
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية بقولها: "االستئناف أمام مجلس  080لنص المادة 
 ة ليس له أثر موقف ".الدول
غير أن المشرع أجاز لمجلس الدولة حسب األحوال أن يقرر فورا رفع وقف التنفيذ 
اإلداريةالمأمور به من طرف المحكمة 
من نفس القانون  011المادة  وهذا ما أوضحته ،(3)
بقولها: " يجوز لمجلس الدولة، إذا أخطر بعريضة رفع وقف التنفيذ المأمور به من طرف 
حكمة اإلدارية، أن يقرر رفعه حاال، إذا كان من شأنه اإلضرار بمصلحة عامة أو بحقوق الم
 المستأنف، وذلك إلى غاية الفصل في موضوع االستئناف".
                                                           
القانونية، الطبعـة األولى،  ت. المركز القومي لإلصداراالمرافعات اإلدارية واإلثبات أمام لقضاء اإلداريخليفة عبد العزيز عبد المنعم،  -(1)
 . 642إلى 649، ص ص.6009مصر، 
بخالف الطعن باالستئناف في المنازعات العادية، فإن له أثر موقف على تنفيذ الحكم  خالل  أجؤل الطعؤن العؤادي، كمؤا يوقؤف بسؤبب ممارسؤته  -((2
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 363طبقا للمادة 
نفيؤذ األوامؤر الصؤادرة بوقؤف التنفيؤذ أمؤام المحكمؤة التؤي صؤدر عنهؤا، وهؤذا طبقؤا للمؤادة وكسائر األحكام اإلدارية أيضا يمكؤن االستشؤكال فؤي ت -((3
ة من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، على أن القاضي سيلجأ هنا إلى القواعد الخاصؤة بمنازعؤات التنفيؤذ المقؤررة فؤي المنازعؤات المدنيؤ 904/9
 اءات اإلدارية.لعدم ورود نص في الكتاب الرابع المتعلق باإلجر
وإشكاالت التنفيذ فهي منازعات قانونيؤة، تقؤوم علؤى نؤـزاع قضؤائي، تطؤرح مؤن خاللهؤا دعؤـوى قضؤائية علؤى الجهؤة المختصؤة لتفصؤـل فيهؤا بحكؤـم  
ي إداري اإلشؤكال فؤي تنفيؤذ قؤـرار قضؤائ"قضائي، بعد سماع أطؤراف الخصؤومة ويكؤون هؤذا الحكؤم قؤـابال للطعؤن فيؤه. أنظؤر فؤي ذلؤك: زودة عمؤـر، 
 .674، ص.6003، مجلة نصف سنوية تصدر عن مجلس الدولة، الجزائر، 4، العددمجلة مجلس الدولة. "والجهة القضائية المختصة بالفصل فيه 
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وحتى تكون عريضة رفع وقف التنفيذ المأمور به من طرف المحكمة اإلدارية مقبولة، 
 12اف، فإذا قدمت بعد انقضاء ميعاد فإنه يتعين أن تقدم استقالال في ميعاد الطعن باالستئن
يوما المقرر لالستئناف عدت غير مقبولة، فعلى المدعي أن يثبت بأنه رفع استئناف ضد 
األمر أو القرار القضائي المطلوب وقف تنفيذ
(1). 
والقضاء بوقف تنفيذ األمر وإن كان جوازيا لمجلس الدولة، إال أن سلطته في قبوله 
وإنما يتعين أن يتوافر في طلب وقف تنفيذ الحكم ما يبرر هذا ليست طليقة من كل قيد، 
الوقف
(2). 
فمجلس الدولة ال يقرر رفع وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في موضوع االستئناف، إال 
 إذا كان من شأنه اإلضرار بمصلحة عامة أو بحقوق المستأنف.
االستئناف المقام ضد ووقف تنفيذ األمر هنا سيكون موقوفا بصدور الحكم في الطعن ب
األمر الصادر بوقف التنفيذ، وليس بصدور الحكم في موضوع النزاع، وبحسبه يتحدد 
 مصيره.
ومن المآخذ التي يمكن تسجيلها على اإلصالح القضائي الجديد عدم ترتيبه لبعض 
 المواد منها المادة المذكورة أعاله، إذ ورد ذكرها في الكتاب الرابع في الباب الثاني في
 الفصل الثاني في القسم الثالث تحت عنوان" وقف تنفيذ القرارات اإلدارية".
غير أن مضمون هذه المادة على نحو ما رأينا ال يتعلق بطلب وقف تنفيذ القرارات 
 اإلدارية، وإنما برفع وقف التنفيذ المأمور به من طرف المحاكم اإلدارية.
لتناقض بين عنوان المادة ومضمونها، واستنادا لذلك، فإنه يجدر بالمشرع رفع هذا ا
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 011بضمها في الفقرة الثانية من المادة 
والجدير بالذكر ونحن في هذا الصدد أن المشرع الفرنسي قد نص بخالف المشرع 
ضوعية الجزائري على إمكانية وقف التنفيذ لمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر، بنفس الشروط المو
               المقررة للوقف ليواجه ما يمكن أن يترتب على تأخر المحكمة في الفصل في 
                                                           
 .633) دراسة قانونية، فقهية وقضائية مقارنة(. مرجع سابق، ص. المنتقي في قضاء االستعجال اإلداريآث ملويا  لحسين بن الشيخ،  -(1)
) وقؤف تنفيؤذ القؤرار، إشؤكاالت تنفيؤذ األحكؤام، دعؤوى تهيئؤة الؤدليل(. مرجؤع  قضؤاء األمؤور اإلداريؤة المسؤتعجلةخليفة عبد العزيز عبد المنعم،  -((2
 .863سابق، ص.
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طلب وقف التنفيذ، حيث يمكن لإلدارة أن تقوم بالتنفيذ الكامل للقرار المطعون فيه باإللغاء 
بالوقفقبل الحكم 
(1). 
واالعتراف لمجلس الدولة بإمكانية تغيير مضمون األوامر التي يصدرها في طلب وقف 
لتنفيذ، بناء على طلب من يهمه األمر، دون حاجة ألن يكون متزامنا مع عريضة الطعن ا
باالستئناف من أجل توفير حماية فعالة لحقوق وحريات األفراد من جهة، ومن جهة أخرى 
لحماية المصلحة العامة، وهذا قياسا على األوامر التي يصدرها مجلس الدولة بوقف تنفيذ 
ن ممارسة اختصاصه باالستئناف، إذ يمكنه طبقا للفقرة الثانية من القرارات اإلدارية حي
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية من رفع وقف التنفيذ في أي وقت بناء  011المادة 
 على طلب من يهمه األمر.
من جماع ما سبق، يتضح لنا أن سلطة القاضي في األمر بوقف التنفيذ هي سلطة غير 
على مقدار الحماية الوقتية التي يوفرها نظام وقف التنفيذ لألفراد في  واسعة، مما ينعكس
 مواجهة اإلدارة.
إلى أن المشرع تبنى نظام  -كما سبق لنا ذكره في أكثر من موضع  -وهذا يرجع 
الرقابة الموضوعية التي تهتم في األصل بمسألة المشروعية، كما يرجع ذلك إلى كون األثر 
 إللغاء هو أثر غير واقف في كل من الجزائر، فرنسا ومصر.المترتب على الطعن با
 
 المطلب الثالث
 دور القاضي في تنفيذ األمر الصادر بوقف التنفيذ
لوقف التنفيذ ويقرر لقاضي اإلداري الشروط الموضوعية للتذكرة، بعد أن يتفحص ا
 له أن يأمر أو ال يأمر بوقف التنفيذ، فله في ذلك سلطة تقديرية. توافرها،
ولكي يكون األمر الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري قابال للتنفيذ يجب أن يتضمن 




األمر بعدم الوقف ال يثير أية  ألن
                                                           
 ستئنافية. والمتعلق بالمحاكم اإلدارية والمحاكم اإلدارية اال 6994فبراير سنة  9الصادر في: 664/94من القانون رقم:  60المادة  -(1)
أوفائدة إبراهيم، " تنفيذ الحكم اإلداري الصادر ضد اإلدار) دراسة مقارنة ( "، رسالة ماجستير، غير منشورة، معهد العلوم القانونية  -(2)
 .46، ص.6992واإلدارية، جامعة الجزائر، 
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نتعرض  لصالح اإلدارة، وعليه فإننا لن مشكلة بخصوص التنفيذ، ألنه صار في كل األحوال
 موضوع التنفيذ.له بخصوص 
 كيفية تنفيذ األمر الصادر بوقف التنفيذ   الفرع األول:
يصدر األمر بوقف التنفيذ في الشكل المعهود لألحكام القضائية وتذيل النسخ من 
يبدأ بعد  -أي تنفيذ األمر -السندات التنفيذية منها بالصيغة التنفيذية، ولكن سريان الوقف 
إلى الجهة اإلدارية التي أصدرت القرار اإلداري المطعون تبليغه إلى الخصوم المعنيين و 
 فيه.
ويبدأ تنفيذ األمر الصادر بوقف التنفيذ عن الجهة القضائية الناظرة في دعوى اإللغاء 
من تاريخ وساعة تبليغ الجهة اإلدارية التي أصدرت القرار باألمر بوقف التنفيذ، وفقا 
جراءات المدنية واإلدارية التي نصت على أن: من قانون اإل 088من المادة  1و1للفقرتين 
" يتم التبليغ الرسمي لألمر القاضي بوقف تنفيذ القرار اإلداري خالل أجل أربع وعشرين 
( ساعة، وعند االقتضاء، يبلغ بجميع الوسائل، إلى الخصوم المعنيين وإلى الجهة 11)
 اإلدارية التي أصدرت القرار اإلداري المطعون فيه.
ار القرار اإلداري المطعون فيه ابتداء من تاريخ وساعة التبليغ الرسمي أو توقف آث
 تبليغ أمر وقف التنفيذ إلى الجهة اإلدارية التي أصدرته ". 
وينبغي اإلشارة إلى أن تنفيذ األمر بالوقف يبدأ من وقت صدوره، غير أن التنفيذ يبقى 




وكانت األحكام اإلدارية تبلغ وجوبا وبقوة القانون من طرف كتابة الضبط دون تدخل 
و الذي دخل حيز  1880فيفري  12، ولكن القانون الصادر في: 1880األطراف حتى سنة 
محضر قضائي ، جعل التبليغ الرسمي لألوامر يتم عن طريق 1880أفريل  12التطبيق في: 
إلى الخصوم في موطنهم كقاعدة عامة
(2)
. 
                                                           
 . 44نفس المرجع، ص. -(1)
 دارية.المدنية واإل تمن قانون اإلجراءا 962و 994المادتين  -(2)
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رئيس المحكمة  -واستثناء أجاز لرئيس الجهة القضائية الناظرة في دعوى اإللغاء  
أن يأمر بتبليغ األمر إلى الخصوم عن طريق أمانه  -إلدارية أو رئيس مجلس الدولة 
 الضبط.
ليغ األوامر الصادرة بوقف والمالحظ على المشرع الجزائري أنه حدد مدة معينة لتب
اإلداريةتنفيذ القرارات 
أوضحته المادة المذكورة ساعة كما  أربع وعشرين، وهي مدة (1)
هذا على غرار نظيره المشرع الفرنسيأعاله، و
(2). 
وبمجرد اتخاذ اإلجراءات السابقة يقف القرار اإلداري، بموجب األمر الصادر       
 في طلب اإللغاء.بوقفه، وذلك إلى أن يتم الفصل 
واستنادا إلى ذلك، فإنه ينبغي على الجهة اإلدارية التي أصدرت القرار أن تلتزم بتنفيذ 
األمر الصادر بوقف التنفيذ وأن تكف عن مواالة التنفيذ إذا كانت قد بدأته، أو ال تقوم به إذا 
الذي أصدرته فإن ذلك  لم تكن قد بدأت بالتنفيذ، وفي حالة قيام اإلدارة بالتنفيذ الجبري للقرار
 يشكل اعتداء ماديا.
 : الوسائل القانونية لضمان تنفيذ األمر الصادر بوقف التنفيذالفرع الثاني
لقد عزز المشرع الجزائري الحماية الدستورية ألحكام القضاء
(3)
بوسيلتين؛ إحداهما  
 مدنية )الغرامة التهديدية( وأخرى جزائية، على نحو ما سنرى:
 امة التهديديةالغر -أوال
لقد قرر المشرع الجزائري
(4)
 على غرار المشرع الفرنسي نظاما محكما لضمان تنفيذ 
 أحكام الجهات القضائية اإلدارية وهو ما يعرف بنظام الغرامة التهديدية. 
                                                           
بع بخالف قانون اإلجـراءات المدنية الملغى الذي لم يحدد مـدة معينة لتبليغ األحكـام، تاركا أمـر تحديده للجهة القضائية، و نتيجة للطا -((1
 سودة أصلية.اإللزامي في التبليغ والنفاذ المعجل لألمر تحتم تبليغه على وجه السـرعة، ما لم ينص األمر على تنفيذه دون إعـالن بموجب م
نصت على ما يلي: " يعلن الحكم اآلمـر بوقف تنفيذ  6943سبتمبر  69من الئحة اإلدارة العامة الصـادرة في:  66الفقرة األخيرة من المادة  -((2
ليوم الذي يتسلم فيه خالل أربع وعشرين ساعة، و توقف آثار هذا القرار ابتداء من ا -بما فيهم مصدر هذا القرار -قرار إداري إلى أصحاب الشأن 
 مصدره هذا اإلعالن".
لألحكام القضائية في المادة اإلدارية والعادية على حد السواء حسن التنفيذ، إذ ألزم بموجب المادة  8996لقد كفل الدستور الجزائري لسنة  -(3)
 فيذ أحاكم القضاء"." في كل وقت و في كل مكان و في  جميع الظروف بتن كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم: 815
مرحلة السابقة على تطبيق قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية لم يكن المشرع يمنع القاضي اإلداري من تسليط الوالجدير بالذكر أنه في  -(4)
امي إلى عدم إمكان توقيع أما عن موقف مجلس الدولة فقد عرف عليه اجتهاده الر الغرامة التهديدية سواء على اإلدارة أو المتعامل مع اإلدارة،
النطق بالغرامة ما دام ال  ،"حيث أنه ال يجوز للقاضي في المسائل اإلدارية بقوله: 11/11/3111الغرامة التهديدية على اإلدارة الصادر بتاريخ: 
، قضية)ك،م( ضد 11/11/3111 ، بتاريخ:181919أنظر: مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم:  بها". ةيوجد أي قانون يرخص صراح
 .877، ص.3111، 1وزارة التربية الوطنية، مجلة المجلس الدولة، العدد 
، ص مرجع سابق غناي رمضان،نظر: أورغم هذا الموقف الصريح لمجلس إال أنه لم يمنع اختالف جهات القضاء اإلداري من هذه المسألة.      
 .878إلى 815.ص
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ولقد أحسن المشرع صنعا حين قنن الغرامة التهديدية بموجب قانون اإلجراءات المدنية 
، ووضع سالحا بين يدي المتقاضين يستخدمه ضد اإلدارة في 1880ة واإلدارية الجديد لسن
حال امتناعها عن تنفيذ أحكام القضاء
(1). 
ولما كانت الغرامة التهديدية هي بمثابة وسيلة لضمان تنفيذ أوامر القاضي اإلداري 
 إذا كان إال ، فإنها ال تتصورذامتناع اإلدارة عن التنفيالمتعلقة بتنفيذ األحكام، في حال ثبوت 
من القانون المذكور،  008باإلمكان توجيه مثل هذه األوامر، وهذا ما قضت به المادة 
من  001وتكون الغرامة التهديدية مستقلة عن تعويض الضرر وهذا ما صرحت به المادة 
 قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 
كون هناك التزامات ايجابية واألوامر التنفيذية التي يوجهها القاضي لإلدارة تفترض أن ت
على اإلدارة يفرضها عليها األمر الصادر، ومن ثم فرض غرامة تهديدية لحث اإلدارة على 
 التنفيذ. 
وحتى يمكن للقاضي اإلداري توجيه أوامر تنفيذية لتنفيذ األمر الصادر بوقف التنفيذ  
ر بوقف تنفيذه، أو أنها قامت ينبغي أن تكون اإلدارة لم تقم بعد بتنفيذ القرار اإلداري المأمو
 بالتنفيذ لكن لم تتمه بعد. 
أما في حالة ما إذا قامت اإلدارة بالتنفيذ الكامل للقرار المأمور بوقف تنفيذه فإنه ال  
يمكن للقاضي اإلداري توجيه مثل هذه األوامر، ومن ثم ال يتصور فرض غرامة تهديدية 
 على اإلدارة. 
 ذنظام الغرامة التهديدية كوسيلة للضغط على اإلدارة لتنفيوالسبب في ذلك ال يرجع إلى 
ما يصدر ضدها من أحكام، بل يرجع ذلك إلى قصور في التنظيم اإلجرائي لنظام وقف 
التنفيذ، حيث ال يستطيع القاضي اإلداري أن يأمر اإلدارة في حالة قيامها بالتنفيذ الكامـل 





                                                           
 .  111قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، دراسة تشريعية وقضائية وفقهية (. مرجع سابق، ص. ) في دعوى اإللغاءبوضياف عمار،  -(1)
 .640الشيخ عصمت عبد هللا، مرجع سابق، ص. -(2)
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  زائيةـالوسيلة الج -ثانيا
 المـؤرخ في:  81/80مكرر من قانون رقم: 180جرم المشرع بموجب المادة  لقد
المعدل والمتمم لقـانون العقوبات فعل االمتناع حيث جاء في المادة  81/81/1881
فيذ حكم قضائي، أو امتنع المذكورة: " كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تن
أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة 
 دينارا".  280888إلى  2888من 
من  112وبهذا النص التجريمي يكون المشرع الجزائري قد جسد مقتضيات المادة 
يبادر إلى تنفيذ قرارات  الدستور وألزم كل موظف في أي جهاز كان أو إدارة عمومية أن
العدالة، خاصة وأن االمتناع أو االعتراض على التنفيذ أو عرقلة التنفيذ بات في ظل هذا 
النص الجديد يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وهو ما يمكن أن يشكل نوعا من الضغط 




وللتذكرة فإن األمر الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري ال يقيد قاضي اإللغاء، وال يؤثر 
عليه عندما يفصل في موضوع الخصومة ألنه حكم وقتي صدر في أحد الطلبات السابقة 
 على الفصل في دعوى اإللغاء. 
قد يؤدي إلى وضع نهائي  ذبوقف التنفي ومع التسليم بهذه القاعدة فإن األمر الصادر
للخصوم في بعض األحيان من الناحية الواقعية
(2)
. 
فكما أوضحنا من قبل، فإن طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري المطعون فيه باإللغاء يقدم 
إلى الجهة القضائية المختصة لحفظ المدعي مما قد يلحقه من أضرار بالغة في حالة تنفيذ 
، كقـرار بهدم منزل أثري أو قـرار بمنع الفالحين من الحرث... وإلى غير القرار اإلداري
 ذلك من القرارات.
                                                           
 .   663) في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، دراسة تشريعية وقضائية وفقهية (. مـرجع سابق، ص. دعوى اإللغاءبوضياف عمار،  –(1)
 .640)دراسة مقـارنة(. مـرجع سابق، ص. وقف تنفيذ القـرار اإلداري في أحكام القضـاء اإلداريبسيوني عبد هللا عبد الغني،  –(2)
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ففي حالة استجابة الجهة القضائية المختصة لطلب وقف تنفيذ قرار بمنع الفالحين من  
الحرث، وتم تنفيذ األمـر بالسماح للمدعين بالحرث، فإن دعـوى اإللغاء تصبح غيـر ذات 
الحكم بانتهاء الخصومة فيها في هذه الحالةموضوع، و يجب 
(1)
. 
 يمكن القول:  ،مما تقدم
لقد اهتم المشرع الجزائري على ذكر أن الجهة القضائية التي تنظر في دعوى  -أوال
اإللغاء هي نفسها التي تفصل في طلب وقف التنفيذ، دون تحديده لمدة زمنية معينة للفصل 
آثار التنفيذ الكامل للقرار المطعون فيه الذي قد تقوم به في هذه الطلبات، حتى يمكن مواجهة 
 اإلدارة قبل الحكم بالوقف. 
إن المشرع الجزائري رغم منحه لقاضي وقف التنفيذ سلطة تقديرية في فحص  -ثانيا
الشـروط الموضوعية وفي منح وقف التنفيذ، إال أنه لم يطلقـها إذ قيدها بشروط معينة 
واء الصادرة بالوقف أو تلك الصادرة بالرفض له، حتى يمكن وألزمه بتسبيب أوامره س
 إعمال الرقابة القضائية عليها. 
في السماح  يالجزائريتفق مع المشرع  ا ومصرسكان المشرع في كل من فرن إذاو
من حيث أن عن، إال أنه يختلف عنه جهة الطااالتقديرية في مو تهيمارس سلطللقاضي بأن 
لقاعدة  عامثل رجويتسبيب الحكم الصادر بوقف التنفيذ غير الزم، ألن هذا الحكم لديهما 
  .يخرج من نطاق االستثناء عامة و
نص المشرع على إمكانية واحدة لتغيير مضمون األمر الصادر بوقف تنفيذ  -ثالثا
مع  ان كانت األكثر تجاوبإرار اإلداري، والمتمثلة في الطعن باالستئناف، هذه الوسيلة والق
الطبيعة العاجلة والمؤقتة لألمر الصادر في طلب وقف التنفيذ، غير أن المنطق السليم 
 يقتضي استبعادها بالنسبة ألوامر الوقف التي يصدرها مجلس الدولة، ألنها خضعت لتعقيبه. 
موجب قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية قصر مسألة وقف تنفيذ بع كما أن المشر
الصادرة في طلب وقف تنفيذ القرارات اإلدارية إال بالنسبة لألوامر التي تصدرها  األوامر
                                                           
، في قضؤية والؤي واليؤة سؤعيدة ضؤد )ب.ع( ومؤن معؤه، قؤـرار غيؤر منشؤـور، السؤابق 69/02/6999قرار صادر عن مجلس الدولة بتاريخ:  –(1)
 اإلشارة إليه.
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المحكمة اإلدارية، مما قد يؤدي باإلضرار بالمصلحة العامة و بحقوق المستأنف والمساس 
 ريا. بالتالي بحق الدفاع المكفول دستو
أضف إلى ذلك أن القاضي ال يمكنه أن يعيد النظر في األمر الصادر بوقف التنفيذ سواء 
 كان بإلغائه أو وقف تنفيذه، إال بناء على طلب صاحب الشأن. 
وفيما يخص إمكانية األمر بوقف التنفيذ لمدة مستقبلية محددة فإن كان ممكنا في القانون 
 انون الجزائري. الفرنسي، فإنه ال يجوز ذلك في الق
ال يكون باستطاعة قاضي وقف التنفيذ في حالة قيام اإلدارة بالتنفيذ الكامل للقرار  -رابعا
المأمور بوقفه أن يوجه أوامر تنفيذية لإلدارة بمحو آثار التنفيذ التي ترتبت في الماضي، 
مال األثر ومن ثم ال يمكنه فرض غرامة تهديدية إلجبارها على التنفيذ، لعدم إمكانية إع
 الرجعي لألمر الصادر بوقف التنفيذ. 
نرى أن هناك عدة أسـس ضرورية ترتبط بالتنظيم اإلجرائي لوقف  ونحن -خامسا
التنفيذ، ينبغي تداركها من قبل المشرع، حتى يحقق نظام وقف تنفيذ القرارات اإلدارية 
 التوازن المطلوب بين اإلدارة و بين األفراد تتجلى في: 
ر المشرع مدة زمنية معينة معقولة تتفق و طبيعة وقف التنفيذ و الغاية منه، أن يقر -1
تأمر خاللها الجهة القضائية الناظرة في دعوى اإللغاء في طلب وقف التنفيذ، حتى يحقق 
 وقف التنفيذ الهدف الذي شرع من أجله.
ناظرة من أجل احترام حق الدفاع ينبغي على المشرع أن يعطي للجهة القضائية ال -1
التي أصدرت األمر بوقف التنفيذ  -المحكمة اإلدارية أو مجلس الدولة  -في دعوى اإللغاء 
إمكانية تغيير مضمون هذا األمر إذا ما استجدت أمور الحقة عليه، سواء كانت تبرر الوقف 
 أم تبرر إلغاؤه بحسب األحوال إذا ما قدم لها الطاعن طلب بذلك. 
القضائية بوقف التنفيذ لمدة مستقبلية محددة حتى يتم الفحص إمكانية أن تأمر الجهة  -8
الظاهري الجيد لشروط الوقف وذلك في األحوال التي يكون فيها العنصر الزمني مؤثرا في 
 سرعة استنفاذ القرار اإلداري. 
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 الفصل الثاني
 قضاء وقف تنفيذ القرارات 
 افـئنـاالست قاضـيام ـة أمـاإلداري
قؤانون اإلجؤراءات  مؤن 080للمؤادة  اطبقؤ فام مجلؤس الدولؤة أثؤر موقؤليس لالستئناف أم
عندما  يتم استئناف حكؤم " بأنه: (1)من نفس القانون 011بينما تنص المادة  المدنية واإلدارية،
لتجؤؤاوز السؤؤلطة لقؤؤرار إداري، يجؤؤوز  نصؤؤادر عؤؤن المحكمؤؤة اإلداريؤؤة قضؤؤى بؤؤرفض الطعؤؤ
ب مؤن المسؤتأنف عنؤدما يكؤون تنفيؤذ القؤرار اإلداري لمجلس الدولة أن يأمر بوقف التنفيذ بطل
وعنؤدما تبؤدو األوجؤه المثؤارة فؤي  المطعؤون فيؤه مؤن شؤأنه إحؤداث عواقؤب يصؤعب تؤداركها،
العريضة مؤن خؤالل مؤا توصؤل إليؤه التحقيؤق جديؤة ومؤن شؤأنها تبريؤر إلغؤاء القؤرار اإلداري 
                                                                     .                                         " المطعون فيه
غرار ما هو موجود في فرنسا بالسماح بتقؤديم  قضت أحكام هذه المادة األخيرة علىوقد 
االسؤؤتئناف طلؤؤب وقؤؤف تنفيؤؤذ القؤؤرار اإلداري ألول مؤؤرة أمؤؤام الجهؤؤة القضؤؤائية النؤؤاظرة فؤؤي 
 بؤرفض دعؤوى اإللغؤاء، ىكؤم محكمؤة أول درجؤة قضؤطعؤن مقؤام ضؤد حبمناسبة نظرها فؤي 
اإللغؤاء  ىال يكؤون الحكؤم الصؤادر فؤي دعؤوألكن بشرط ، ثار القرار المطعون فيهآالستمرار 
ذلؤك  أو بفؤوات ميعؤاد الطعؤن دون تقديمؤه، ت في هؤذا الطعؤن،ببالطعن فيه وال اقد صار نهائي
 مرتبط وجوده بوجود طلب اإللغاء.       أن طلب الوقف
ن يكؤون تنفيؤذ القؤرار وقؤف تنفيؤذ القؤرار اإلداري ينبغؤي ألقاضؤي حتؤى يمكنؤه األمؤر بوا
وعنؤدما تبؤدو األوجؤه المثؤارة فؤي  ،تؤداركها حؤداث عواقؤب يصؤعبإنه أالمطعؤون فيؤه مؤن شؤ
العريضة من خالل مؤا توصؤل إليؤه التحقيؤق جديؤة، ومؤن شؤأنها تبريؤر إلغؤاء القؤرار اإلداري 
 .المطعون فيه
                                                           
، إال أن لجنؤة الشؤؤون القانونيؤة 963لقد تم النص على هذه المادة في مشروع قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية في الفقؤرة الثانيؤة مؤن المؤادة  -((1
رأت  واإلداريؤة والحريؤات الحظؤت أن األحكؤام المتعلقؤة بوقؤف تنفيؤذ القؤرارات اإلداريؤة والقؤرارات القضؤائية جؤاءت متداخلؤة وغيؤر متسلسؤلة، لؤذا
داريؤة ضرورة فصل هذه األحكام عن بعضها، فأدخلت تعؤديالت علؤى العنؤوان المؤذكور أدنؤاه والمؤواد التابعؤة لؤه والمتعلقؤة بوقؤف تنفيؤذ القؤرارات اإل
لمؤواد الؤثالث بحيث يصبح عنوان القسم الثاني" في وقف تنفيذ القرارات اإلدارية " بدال من" في إيقاف التنفيؤذ " وهكؤذا يكؤون متطابقؤا مؤع مضؤمون ا
 مكرر. 966و 966،960
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 ىالمادة المذكورة أعاله يجسد حق األفراد في اللجوء إلؤنص جاء في  ن ماحقيقة وإن كا
تظهؤر لهؤم الفائؤدة مؤن طلؤب وقؤف التنفيؤذ إال فؤي وقؤت متؤأخر عؤن الوقؤت  حينمؤا ال القضاء،
المشؤرع  ل المشؤـرع الجديؤد علؤىوفؤي هؤذا الخصؤوص يفضؤ - اءـالؤذي قؤدم فيؤه طلؤب اإللغؤ
حكام إجرائية متميؤزة عؤن إجؤراءات الطعؤن باالسؤتئناف إال أنه مقابل ذلك لم يضع أ ،- القديم
كما فعل بالنسبة لوقف التنفيذ بأمر عن الجهة القضؤائية النؤاظرة فؤي دعؤوى اإللغؤاء
(1)
وهؤذا  ،
 توضيحه في المبحثين التاليين:      متما سي
 المبحث األول
 ر بوقف التنفيذـروط األمـش 
نفيؤذ أمؤام الجهؤة القضؤائية النؤاظرة فؤي حتى ال يسؤتخدم األفؤراد حقهؤم فؤي طلؤب وقؤف الت
د تأجيؤل تنفيؤذ رأو مجؤ عرقلؤة نشؤاط اإلدارة، ىال يقصؤد منؤه سؤو سؤيئا، ااالستئناف اسؤتخدام
قصؤد منهؤا إيجؤاد نؤوع مؤن التؤوازن بؤين  فقد أحؤاط المشؤرع هؤذا الحؤق بعؤدة قيؤود، قراراتها،
بعضؤها شؤكلي فؤي  ،يكؤون غيؤر مقبؤول حؤال تخلؤف أيهؤا مصلحة األفؤراد والمصؤلحة العامؤة،
 منها موضوعي . رخحين أن البعض اآل
وهذا ما سوف نلقي عليه مزيدا من الضوء من خالل تناولنؤا لشؤروط األمؤر بوقؤف تنفيؤذ 
 القرار اإلداري من خالل المطلبين اآلتيين:
 المطلب األول
 ةـليـروط الشكـالش
ين ممارسؤؤة تنفيؤؤذ القؤؤرار اإلداري أمؤؤام مجلؤؤس الدولؤؤة حؤؤع طلؤؤب وقؤؤف يسؤؤتوجب لرفؤؤ
وثانيؤا  إلغؤاء أمؤام المحكمؤة اإلداريؤة، ىأوال أن تكون قد رفعت دعؤو ؛اختصاصه باالستئناف
لتجؤاوز السؤلطة  حكمة اإلدارية القاضي برفض الطعؤنأن يتم استئناف الحكم الصادر عن الم
 .التنفيذ بمناسبة رفعه االستئناف وأخيرا أن يقدم المستأنف طلب وقف
 
 
                                                           
  إذ أن المشرع لم يحدد ميعادا معين لتقديم الطلب من صاحب الشأن، ولم يحدد كذلك مدة معينة للفصل فيه.  -((1
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 ةعوى اإللغاء أمام المحكمة اإلداريرفع د الفرع األول:
يجب لقبول طلب وقف تنفيذ قرار إداري أمام الجهة القضائية الناظرة في االسؤتئناف أن      
يكون هذا القرار قد رفعت بشأنه دعؤوى إلغؤاء أمؤام المحكمؤة اإلداريؤة، ذلؤك أن وقؤف التنفيؤذ 
التنفيذ هو أمر متفؤرع عؤن طلؤب ليس بغاية في ذاته، ولكنه تمهيد إللغاء القرار، فطلب وقف 
اإللغاء، ويترتب علؤى ذلؤك أن وقؤف التنفيؤذ ال يقبؤل إال إذا كانؤت دعؤوى اإللغؤاء قؤد تؤوافرت 
علؤؤى مجموعؤؤة مؤؤن الشؤؤروط الشؤؤكلية وردت بقؤؤانون اإلجؤؤراءات المدنيؤؤة واإلداريؤؤة وأخؤؤرى 
 موضوعية.
 الشروط الشكلية لرفع دعوى اإللغاء   -أوال
 لرفع دعوى اإللغاء أمام المحاكم اإلدارية بما يلي:  تتعلق الشروط الشكلية
 محل الطعن باإللغاء )القرار اإلداري(:  - 0
  لقؤؤد مؤؤر بنؤؤا أن محؤؤل طلؤؤب وقؤؤف التنفيؤؤذ أمؤؤام الجهؤؤة القضؤؤائية النؤؤاظرة فؤؤي الطعؤؤن  
 باالستئناف هو القرار محل دعوى اإللغاء، التي رفعت أمام المحكمة اإلدارية.
31/18/3181الصادر بتاريخ:  لصدد قرار حديث لمجلس الدولةويحضرنا في هذا ا 
(1)
 
تعرض فيه لهذا بقوله: " ومادام أن القرار القاضي بعدم قبول الطعن بإلغاء القرار الوالئي 
هو محل استئناف ولم يفصل في االستئناف فإن طلب وقف تنفيذ القرار الوالئي من 
 رة".المذكو 983اختصاص مجلس الدولة طبقا للمادة 
الفقرة األولى من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية التي تنص علؤى  118مادة لوطبقا ل
 محاكم اإلدارية كذلك بالفصل في:أن:" تختص ال
دعؤاوى إلغؤاء القؤرارات اإلداريؤة والؤدعاوى التفسؤيرية ودعؤاوى فحؤص المشؤروعية  -8
 للقرارات الصادرة عن: 
 للدولة على مستوى الوالية،الوالية والمصالح غير الممركزة  -
 البلدية والمصالح اإلدارية األخرى للبلدية،  -
                                                           
 ، قضؤية )خ م( ضؤد والؤي واليؤة تيبؤازة،69/06/6060، بتؤاريخ: 664، فهؤرس رقؤم: 049246مجلس الدولة، الغرفة الرابعؤة، قؤرار رقؤم:  -((1
 قرار غير منشور.
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فإنؤه يجؤب أن ينصؤب الطعؤن   ،المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة اإلدارية،..." -
باإللغاء أمام المحاكم اإلدارية على قرار صادر عن الوالية والمصالح غير الممركزة للدولؤة 
لبلديؤة والمصؤالح اإلداريؤة األخؤرى للبلديؤة أو المؤسسؤات العموميؤة على مستوى الواليؤة أو ا
 المحلية ذات الصبغة اإلدارية. 
اله ـون التصرفات الصادرة عن األشخاص اإلدارية المذكورة أعـن البديهي حتى تكـمو 
علؤى  -يداراإل رارـروط القؤـغاء، يجؤب أن تتمتؤع بخصؤائص وشؤـالحة للطعؤن فيهؤا باإللؤـصؤ
يجؤب أن يرفؤق " ون علؤى مؤا يلؤي:ـن نفؤس القانؤـمؤ 189ادة ـحيث تنص الم ،- انـيأو ما رـنح
مؤع العريضؤة الراميؤة إلؤى إلغؤاء أو تفسؤير أو تقؤدير مؤدى مشؤروعية القؤرار اإلداري، تحؤت 
  ر .طائلة عدم القبول، القرار اإلداري المطعون فيه، ما لم يوجد مانع مبر
اإلدارة من تمكين المدعي مؤن القؤرار المطعؤون  وإذا ثبت أن هذا المانع يعود إلى امتناع
ستخلص النتائج القانونية المرتبؤة علؤى يفيه، أمرها القاضي المقرر بتقديمه في أول جلسة،  و
 "، ومن أهم تلك الخصائص الطابع التنفيذي. هذا االمتناع
هؤذا و ةإلدارية تتمتع باالختصاص العام في مجال المنازعات اإلداريؤاورغم أن المحاكم 
 على أن: 8991ماي  11المؤرخ في:  91/13ما نصت عليه المادة األولى من القانون رقم: 
"تنشؤؤؤأ محؤؤؤاكم إداريؤؤؤة كجهؤؤؤات قضؤؤؤائية للقؤؤؤانون العؤؤؤام فؤؤؤي المؤؤؤادة اإلداريؤؤؤة يحؤؤؤدد عؤؤؤددها 
مؤن قؤانون اإلجؤراءات  111وذهبؤت إليؤه المؤادة واختصاصها اإلقليمي عن طريق التنظؤيم"، 
 . 3111لجديد لسنة المدنية واإلدارية ا
ختصاصات مجلس الدولة أوردت قيدا المحدد ال 91/18غير أن أحكام القانون العضوي 
         منه خاصة ما يتعلق بدعوى اإللغاء.  9على نطاق هذا االختصاص بموجب المادة 
يتعين علينا في هذا الصدد أن نبحث فقط في أنواع القرارات محل الطعن أمام المحؤاكم و
 ية، والتي تنصب على أحد القرارات التالية:اإلدار
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الح غيررر الممركررزة للدولررة علررى         القرررارات اإلداريررة الصررادرة عررن الواليررة و المصرر -أ 
 :مستوى الوالية
أفريؤل  17المؤؤرخ فؤي: 91/19م:ـون الوالية رقـوالية طبقا للمادة األولى من قانـتتمتع ال
لطعن في القرارات اإلدارية ذات الطابع التنفيذي التؤي بالشخصية المعنوية، إذ يمكن ا 8991
91/385تصدر عنها بجميع هياكلهؤا وأجهزتهؤا المحؤددة بالمرسؤوم التنفيؤذي رقؤم: 
، يمثلهؤا (1)
مؤن قؤانون الواليؤة، كمؤا تمثؤل الواليؤة مؤن قبؤل رئؤيس  17مؤادة لأمؤام القضؤاء الؤوالي طبقؤا ل
إذا كانؤت الؤدعوى تهؤدف إلؤى  ،س القؤانونمؤن نفؤ 51لمؤادة لالمجلؤس الشؤعبي الؤوالئي طبقؤا 
أو إلغؤاء أو رفؤض المصؤادقة علؤى  زيؤر الداخليؤة المتضؤمن تثبيؤت بطؤالنمخاصؤمة قؤرار و
 مداولة المجلس الشعبي الوالئي. 
 قأنؤه مؤنح حؤ 11/19وينبغؤي االعتؤراف أن مؤن أهؤم اإلصؤالحات التؤي حملهؤا القؤانون 
ى مسؤتوى الواليؤة )أو مؤا يسؤمى بالمصؤالح التقاضي لكل المصالح غير الممركؤزة للدولؤة علؤ
الخارجية للؤوزارة( بؤدون اسؤتثناء
لمحؤاكم اإلداريؤة أن تنظؤر فؤي دعؤاوى اإللغؤاء خؤول ل، و(2)
المتعلقة بها، ليفصل في الجدل الؤذي ثؤار بشؤأنها بؤين مؤن اعتبرهؤا هيئؤة مسؤتقلة عؤن الواليؤة 
ع اعتؤؤراف قؤؤانون الواليؤؤة وبؤؤين مؤؤن اعتبرهؤؤا جؤؤزء مؤؤن التنظؤؤيم اإلداري للواليؤؤة، خاصؤؤة مؤؤ
)تنفيؤذ قؤرارات المجلؤس الشؤعبي  لي باالختصاص المزدوج، فتؤارة ممثؤل للواليؤةاللو 91/19
نجؤده ممؤثال للدولؤة ومنؤدوب عؤن الحكومؤة علؤى  ىمنه(، وتؤارة أخؤر 11 مادةلالوالئي طبقا ل
من قانون الوالية( 91و 93مستوى الوالية )المادتين 
(3) . 
شؤأنها فهؤي مجؤرد قسؤم مسؤاعد للواليؤةبفقؤد حسؤم األمؤر أمؤا بالنسؤبة للؤدائرة 
، ال تملؤك (4)
والتصرفات الصادرة عؤن رئؤيس الؤدائرة هؤي مؤن زاويؤة  تأهلية التقاضي، ومن ثم فالقرارا
ضؤاتها بصؤفة مسؤتقلة ومنفؤردة، بؤل ينبغؤي االقانون صادرة عن الوالية، وبالتالي ال يجؤوز مق
                                                           
 .  644إلى639، ص ص.6007. دار الريحانة، الجزائر،  الوجيز في القانون اإلداريبوضياف عمار،  -((1
كانت هناك ثالث مديريات فقط منحها المشرع صفة التقاضي وخولها إمكانيؤة الطعؤن فؤي القؤرارات الصؤادرة  09/09قبل صدور قانون رقم:  -((2
ية الفاصلة في نزاعات قرارات الوالة )الغرفة اإلداريؤة علؤى مسؤتوى المجؤالس القضؤائية(، وهؤي: مديريؤة التربيؤة، مديريؤة عنها أمام الجهات القضائ
. دار العلؤوم، عنابؤه )الجزائؤر(، الؤوجيز فؤي المنازعؤات اإلداريؤةالضرائب ومديرية أمالك الدولة . لمزيد من التفصيل أنظر: بعلؤي محمؤد الصؤغير، 
 .99، ص.6006
، مجلؤة نصؤف سؤنوية يصؤدرها 06، العؤددمجلؤة مجلؤس الدولؤة رأي حؤول تمثيؤل الدولؤة مؤن طؤرف هيئاتهؤا غيؤر الممركؤزة"."عنصر صؤالح،  -((3
 .43،46، ص ص.6006مجلس الدولة، الجزائر، 
 .677، ص .6990. المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، القانون اإلداريعوابدي عمار،  -((4
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رةـي وليس ضد الدائـدعوى ضد الوالـرفع ال
 س الدولؤة فؤي العديؤدـوهذا ما قضى به مجلؤ ،(1)
من أحكامه
(2) . 
  :البلدية والمصالح اإلدارية األخرى للبلدية -ب
المؤؤرخ  88/81مادة األولى مؤن القؤانون البلؤدي لتتمتع البلدية بالشخصية المعنوية وفقا ل
الشؤعبي شؤتمل علؤى جهؤازين؛ جهؤاز المداولؤة ويتمثؤل فؤي المجلؤس ، وت3188جؤوان  33في:
البلدي المنتخؤب، ومؤا يؤرتبط بؤه مؤن لجؤان دائمؤة ومؤقتؤة، وجهؤاز التنفيؤذ ويتمثؤل أساسؤا فؤي 
رئؤيس المجلؤس الشؤعبي البلؤدي، الؤذي يتمتؤع بسؤلطة اتخؤاذ القؤرارات سؤواء باعتبؤاره ممؤثال 
 لدولة. لللبلدية أو ممثال 
( والمرافؤق )من كاتب عام ورؤسؤاء مصؤالح كما يتضمن أيضا مختلف األجهزة اإلدارية
، وخالفؤا للمرافؤق (Régie)العامة التابعة للبلدية المسيرة بموجب طريقؤة االسؤتغالل المباشؤر
العامة للبلدية المشخصة المكتسبة للشخصية المعنوية، والمستقلة قانونيا عن البلدية
(3) . 
 وعليه، فإن كل ما يصدر من قرارات إدارية نهائية عن تلك األجهزة والهيئات يمكؤن أن
 تكون محال لدعوى اإللغاء أمام المحكمة اإلدارية. 
وفي جميع الحاالت، فإن تمثيل البلدية أمام القضاء إنما يكون من طؤرف رئؤيس المجلؤس 
  .ذكور أعالهممن القانون ال 61 مادةلالشعبي البلدي طبقا ل
 :المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة اإلدارية -ج  
ة المعنويؤة علؤى المرافؤق العامؤة االسؤتقالل القؤانوني عؤن يترتؤب علؤى إضؤفاء الشخصؤي
خاضؤعة لوصؤاية تلؤك  تبقؤىالجهات التي أنشأتها سواء كانت مركزية أو المركزيؤة، إال أنهؤا 
 الجهات. 
 
                                                           
 .349سابق، الجزء الثالث، ص. شيهوب مسعود، مرجع -((1
، قضؤية الشؤـركة ذات االسؤم الجمؤـاعي )شؤركة شؤعبان( ضؤد أ.ش.د. والؤي  03/66/6006،  بتؤـاريخ: 066903مجلس الدولة، قؤرار رقؤم:  -((2
يخ: . والقؤؤرار الصؤؤادر عؤؤن مجلؤؤس الدولؤؤة، بتؤؤار676،676، ص ص.6003جؤؤوان  -، جؤؤانفي3واليؤؤة تيؤؤزي وزو، مجلؤؤة مجلؤؤس الدولؤؤة، العؤؤدد 
. مرجؤع المنتقؤى فؤي قضؤاء مجلؤس الدولؤة، قضية شعبان أحسن ضد والي والية تيزي وزو، أشار إليه آث ملويا لحسؤين بؤن الشؤيخ، 69/06/6000
 . 364إلى 366سابق، الجزء األول،  ص ص.
 .857. مرجع سابق، ص.الوجيز في المنازعات اإلداريةبعلي محمد الصغير،  -((3
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 Etablissements كزيؤؤة المؤؤـرفقية فؤؤي شؤؤكل مؤسسؤؤات عامؤؤةتظهؤؤر اإلدارة الالمر
publicsالمعاهؤد العليؤا، ن وطنيؤا، مثؤل: نطؤاق اختصاصؤها إن كؤاض النظر عن مدى و، بغ
الدواوين الوطنية والجامعؤات أو محليؤا، مثؤل: المؤسسؤات العموميؤة الوالئيؤة والبلديؤة العاملؤة 
فؤؤي صؤؤالحيات اإلدارة  اي شؤؤتى المجؤؤاالت كالنقؤؤل والنظافؤؤة والسؤؤكن التؤؤي تؤؤدخل قانونؤؤفؤؤ
المحلية
(1) . 
جؤراءات المدنيؤة واإلداريؤة وينبغي تسجيل مالحظة في غاية من األهميؤة علؤى قؤانون اإل
النظر في دعاوى اإللغاء التي  118ل للمحاكم اإلدارية بموجب المادة وبأنه عندما خ 11/19
تكون صادرة عن المؤسسات العمومية المحلية اإلدارية أي تلك التي تنشئها البلدية والواليؤة، 
ت المدنيؤة اإلجؤراءامؤن قؤانون  7يكون بذلك قد رفع التضارب الذي كان موجؤود بؤين المؤادة 
رف اإلداريؤة علؤى مسؤتوى المجؤالس القضؤائية بالفصؤل كدرجؤة التي عقدت االختصاص للغؤ
أولى في دعاوى اإللغؤاء الموجهؤة ضؤد قؤرارات المؤسسؤات العموميؤة ذات الطؤابع اإلداري، 
مؤن القؤانون العضؤوي المتعلؤق بمجلؤس الدولؤة  9سواء كانت محلية أو وطنيؤة، ونؤص المؤادة 
باختصاص مجلس الدولة في الفصل بصفة ابتدائية نهائية في القرارات الصادرة  الذي قضى
عن الهيئات العمومية الوطنية
(2) . 
 المؤسسات العامة في شؤكلين أساسؤين، همؤا: المؤسسؤات العامؤة اإلداريؤة وعادة ما تفرغ
(E.P.A) والمؤسسات العامة الصناعية التجارية (E.P.I.C)
(3)  . 
من قانون اإلجراءات المدينة واإلدارية فإن المحاكم اإلدارية  118/8دة وانطالقا من الما
ال تخؤتص إال بؤؤدعاوى اإللغؤؤاء التؤي تكؤؤون فيهؤؤا المؤسسؤات العموميؤؤة المحليؤؤة ذات الصؤؤبغة 
 فيها . ااإلدارية طرف
وعليه، وبمفهوم المخالفة فإن منازعات األنؤواع األخؤرى مؤن المؤسسؤات العامؤة التؤي ال 
                    )المحؤؤؤاكم  ة اإلداريؤؤؤة ال ينعقؤؤؤد االختصؤؤؤاص بهؤؤؤا إلؤؤؤى القضؤؤؤاء اإلداريتتصؤؤؤف بالصؤؤؤبغ
                                                           
 .51، ص.3115)الغرف اإلدارية(. دار العلوم، عنابه، الجزائر،  كم اإلداريةالمحاــــــــــ ،  -(1)
هو اختصاص هذه الجهة محليا التي أعطى المشرع صؤالحية إنشؤائها فؤي  7وقد رأى األستاذ مسعود شيهوب: "أن ما يقصد به في نص المادة  -(2)
ذات االختصؤاص الؤوطني" . لمزيؤد مؤن الشؤرح أنظؤر: شؤيهوب مسؤعود، مرجؤع هؤو الجهؤات  9قانون البلدية والوالية، وما يقصد به في نص المؤادة 
 .161سابق، الجزء الثالث، ص.
 .51)الغرف اإلدارية(. مرجع سابق، ص . المحاكم اإلداريةبعلي محمد الصغير،  -(3)
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اإلداريؤؤؤة(، سؤؤؤؤواء كانؤؤؤؤت: مؤسسؤؤؤات عموميؤؤؤؤة صؤؤؤؤناعية تجاريؤؤؤة أو مؤسسؤؤؤؤات عموميؤؤؤؤة 
اقتصادية
(1). 
ولقد واجه الفقه والقضاء صؤعوبة كبيؤرة فؤي تحديؤد الطبيعؤة القانونيؤة للمؤسسؤات العامؤة 
ر الدولؤة، خاصؤة عنؤدما يكتفؤي المشؤرع بإحؤداث لتنوع المؤسسات العموميؤة بفعؤل تطؤور دو
سة دون ذكر طبيعتهاـالمؤس
(2).  
المتعلؤؤق بالمؤسسؤات العموميؤؤة االقتصؤؤادية 11/18وبؤالرجوع للقؤؤانون رقؤؤم: 
(3)
نجؤؤد أن  
المشؤؤرع يخضؤؤع المنازعؤؤات الناشؤؤئة عؤؤن المؤسسؤؤات ذات الطؤؤابع االقتصؤؤادي والصؤؤناعي 
ثناء الختصاص القضاء اإلداري على نحؤو مؤا الختصاص القضاء العادي كأصل عام واالست
  .رأينا سابقا
)المؤدير  سات العموميؤة ذات الطؤابع اإلداري أمؤام القضؤاء ممثلهؤا القؤانونيـويمثل المؤس
 سات اإلدارية. ـالعام( الذي يحدده النص القانوني التأسيسي لهذه المؤس
باإللغؤاء أمؤام المحؤاكم ومن جماع ما سبق، فإن القرار اإلداري حتى يكون محؤال للطعؤن 
اإلدارية وبالتالي يمكن طلب وقف تنفيذه أمام الجهة القضائية الناظرة في الطعؤن باالسؤتئناف 
إذا اسؤتمر النؤزاع يجؤب أن يكؤون صؤادرا عؤن إحؤدى الواليؤات أو المصؤالح غيؤر الممركؤزة 
ت الصؤبغة للدولؤة علؤى مسؤتوى الواليؤة أو إحؤدى البلؤديات أو المؤسسؤة العموميؤة المحليؤة ذا
 .اإلدارية 
إمكانيؤة الفصؤل ابتؤدائيا نهائيؤا فؤي والجدير بالذكر أن المشرع عندما أسند لمجلس الدولؤة 
من القانون المتعلؤق  9/8 دعوى اإللغاء في أنواع معينة من القرارات المحددة بموجب المادة
            عموميؤؤة بمجلؤؤس الدولؤؤة والمتمثلؤؤة فؤؤي قؤؤرارات السؤؤلطات اإلداريؤؤة المركزيؤؤة والهيئؤؤات ال
                       مؤؤؤؤؤؤن قؤؤؤؤؤؤانون  918الوطنيؤؤؤؤؤؤة والمنظمؤؤؤؤؤؤات المهنيؤؤؤؤؤؤة الوطنيؤؤؤؤؤؤة، والؤؤؤؤؤؤذي أكدتؤؤؤؤؤؤه المؤؤؤؤؤؤادة 
ل بمبؤدأ التقاضؤي علؤى درجتؤين كأحؤد واإلدارية الجديد يكون بؤذلك قؤد أخؤاإلجراءات المدنية 
                                                           
 .868. مرجع سابق، ص.الوجيز في المنازعات اإلداريةــــــــــــ ،  -(1)
ضاء محاوالت عديدة لوضع عدة معايير، حيث بدأ التمييز بينهما يفرض نفسؤه انطالقؤا مؤن قضؤية "معديؤة الواكؤا الفرنسؤية". وقد بذل الفقه والق -(2)
. ديؤوان المطبوعؤات الجامعيؤة، الجؤزء األول، الجزائؤر،  النظريؤة العامؤة للمنازعؤات اإلداريؤة فؤي النظؤام القضؤائي الجزائؤريأنظر: عوابدي عمار، 
. ترجمؤة عؤرب صاصؤيال، ديؤوان المطبوعؤات الجامعيؤة، الطبعؤة الثانيؤة، محاضرات في المؤسسؤات اإلداريؤة: محيو أحمد، . وكذلك71، ص.8991
 .151، ص.8979الجزائر، 
لسؤؤنة  13المتضؤمن القؤؤانون التؤوجيهي للمؤسسؤؤات االقتصؤادية ) الجريؤؤدة الرسؤمية رقؤؤم:  8911/ 83/18المؤؤرخ فؤؤي:  11/18القؤانون رقؤؤم:  -(3)
8911.)  
 الطبيعة االستثنائية لقضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية  ول:                    الباب األ
- 112 - 
 
الضؤؤمانات األساسؤؤية بالنسؤؤبة للمتقاضؤؤي
األفؤؤراد فؤؤي اللجؤؤوء إلؤؤى  قهؤؤدار حؤؤإمؤؤن جهؤؤة، و (1)
ن تنفيؤؤذ القؤؤرار المؤقتؤؤة إذا مؤؤا ترتبؤؤت أضؤؤرار متؤؤأخرة عؤؤوعاجلؤؤة القضؤؤاء بطلؤؤب الحمايؤؤة ال
 الجهؤة القضؤائية النؤاظرة فؤي الطعؤنمن نطاق طلبات وقف التنفيذ أمام  اإلداري عندما ضيق
 باالستئناف من جهة أخرى.
وى اإللغؤاء إلؤى المحؤاكم اإلداريؤة بؤدون الذا فإننا نرى ضرورة أن يسند المشرع كل دعؤ
حقؤؤوق وحريؤؤات األفؤؤراد المكفولؤؤة دسؤؤتوريا أو كمؤؤا رأى األسؤؤتاذ عمؤؤار اسؤؤتثناء، حمايؤؤة ل
بوضؤياف
المشؤرع للمحكمؤة اإلداريؤة بؤالجزائر العاصؤمة بسؤلطة  فرمؤن ضؤرورة أن يعتؤ (2)
النظر في الدعاوى اإلدارية الموجهة ضد السلطات المركزية والهيئؤات الوطنيؤة والمنظمؤات 
المشؤروعية أو التفسؤير تكريسؤا  اإللغؤاء أو فحؤص بقضاءالمهنية الوطنية سواء ما تعلق منها 
لمبؤدأ التقاضؤي علؤى درجتؤين مؤن جهؤة وتقليصؤا مؤن نطؤاق دائؤرة المهؤام القضؤائية لمجلؤس 
 الدولة من جهة أخرى. 
  )الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى(: الطاعن -0
 ة قاعؤدة عامؤة تسؤري علؤى مختلؤف الطعؤون،يؤوضؤع قؤانون اإلجؤراءات المدنيؤة واإلدار
"ال  منؤه علؤى مؤا يلؤي: 81 ومنها الطعن باإللغاء أمام المحاكم اإلدارية، حينما نص في المادة
يجؤؤوز ألي شؤؤخص، التقاضؤؤي مؤؤا لؤؤم تكؤؤن لؤؤه صؤؤفة، ولؤؤه مصؤؤلحة قائمؤؤة أو محتملؤؤة يقرهؤؤا 
 القانون. 
 .عليه المدعي أو في المدعى ير القاضي تلقائيا انعدام الصفة فيويث
 اإلذن إذا ما اشترطه القانون". ير تلقائيا انعدام كما يث
الصؤؤفة  :فإنؤؤه يشؤؤترط فؤؤي أشؤؤخاص الخصؤؤومة فؤؤي الطعؤؤن باإللغؤؤاء تؤؤوافر ،ومؤؤن ثؤؤم
 والمصلحة.
من قانون اإلجراءات المدنية  159 أعاله والمادة 81 وبإجراء مقابلة بين مضمون المادة
 . 81نجد أن المشرع استبعد شرط األهلية في صياغة المادة  8966 لسنة
                                                           
 817) فؤؤي قؤانون اإلجؤؤراءات المدنيؤة واإلداريؤؤة، دراسؤة تشؤؤريعية وقضؤائية وفقهيؤؤة( . مرجؤع  سؤؤابق، ص. دعؤؤوى اإللغؤاءبوضؤياف عمؤار،  -(1)
 وهامشها.
 .816نفس المرجع، ص. -(2)
 الطبيعة االستثنائية لقضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية  ول:                    الباب األ
- 111 - 
 
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية التؤي ورد فيهؤا ذكؤر  61أنه بالرجوع للمادة غير 
لحالؤة انعؤدام أهليؤة الخصؤوم وانعؤدام إلجؤراءات نجؤدها أشؤير فيهؤا بوضؤوح حؤاالت بطؤالن ا
 التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي.  األهلية أو
 وسنتولى شرح هذه الشروط فيما يلي:
  :رط الصفةـش -أ
يقصد بالصفة في التقاضي أن يكون المؤدعي فؤي وضؤعية مالئمؤة لمباشؤرة الؤدعوى؛ أي 
ول له التوجه للقضاءيخأن يكون في مركز قانوني سليم 
(1)
 . 
شرط المصلحة، إال ب ومن المفيد اإلشارة أن هناك خالف فقهي حول عالقة شرط الصفة
في نطاق  صفة في شرط المصلحة أن االتجاه السائد فقها وقضاء يذهب إلى اندماج مدلول ال
شخصية مباشرة لرافع الدعوىدعوى اإللغاء، بحيث تتوفر الصفة كلما وجدت مصلحة 
(2)
.  
     :رط المصلحةـش -ب
ال تقبل دعوى اإللغاء أمام المحكمة اإلدارية إال إذا كان للطاعن مصلحة، حسؤب مؤا بينؤا 
ظرة فؤي دعؤوى االجهؤة القضؤائية النؤشؤأن وقؤف تنفيؤذ القؤرارات اإلداريؤة بؤأمر عؤن بمن قبل 
 اإللغاء. 
  :رط األهليةـش –ج 
 عادة ما يميز بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي: 
مؤؤن القؤؤانون المؤؤدني فإنؤؤه يشؤؤترط لممارسؤؤة حؤؤق  11طبقؤؤا للمؤؤادة  :الشؤؤخص الطبيعؤؤي -
يؤة ولؤم سنة( وأن يتمتؤع بقؤواه العقل 89) التقاضي بالنسبة للشخص الطبيعي تمتعه بسن الرشد
 يحجر عليه. 
سؤؤتبعد مؤؤن أن يكؤؤون طرفؤؤا فؤؤي الؤؤدعوى عمومؤؤا كؤؤل مؤؤن المجنؤؤون والمعتؤؤوه يوعليؤؤه 
 والمحجور عليه. 
                                                           
 .15نفس المرجع، ص. -(1)
 .77. مرجع سابق، ص.الوجيز في المنازعات اإلداريةبعلي محمد الصغير،  -(2)
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القؤؤؤانون المؤؤؤدني، فؤؤؤإن األشؤؤؤخاص  مؤؤؤن 51 : طبقؤؤؤا للمؤؤؤادةيونؤؤؤأهليؤؤؤه الشؤؤؤخص المع -
ص معنويؤة خاصؤة االعتباريؤة )المعنويؤة( مهمؤا كؤان نوعهؤا؛ أشؤخاص معنويؤة عامؤة وأشؤخا
 التقاضي. تتمتع بحق
، المقؤاوالت، )الشركات الخاصؤة ويحدد النظام القانوني لألشخاص االعتبارية الخاصة  
الؤؤدواوين والمؤسسؤؤات العموميؤؤة ذات الطؤؤابع الصؤؤناعي والتجؤؤاري...( ممثلهؤؤا  ،الجمعيؤؤات
 القانوني أمام القضاء. 
ؤسسؤة العموميؤة )الدولؤة، الواليؤة، البلديؤة والم أما بالنسؤبة لألشؤخاص االعتباريؤة العامؤة
 اإلجؤراءات المدنيؤة واإلداريؤة  مؤن قؤانون 131ذات الصؤبغة اإلداريؤة( فإنؤه بؤالرجوع للمؤادة 
                     .نجده قد حدد األشخاص المؤهلين قانونا لتمثيل الهيئات العمومية أمام المحاكم اإلدارية
ه يمثل الوالي الواليؤة ورئؤيس صدد دارسة دعوى اإللغاء فإنه وفقا للمادة أعالبوبما أننا  
 البلدية والممثل القانوني للمؤسسة العمومية ذات الصبغة اإلدارية. البلدي المجلس الشعبي 
ومن المفيد اإلشارة إلى أنه بالرغم من أن المشرع أورد المصالح غير الممركؤزة للدولؤة 
ذيؤؤة علؤؤى مسؤؤتوى ات التنفي)المصؤؤالح الخارجيؤؤة للؤؤوزارة أو المؤؤديري علؤؤى مسؤؤتوى الواليؤؤة
مؤؤن ذات القؤؤانون عنؤؤدما تحؤؤدث عؤؤن اختصؤؤاص المحؤؤاكم  118/8موجؤؤب المؤؤادة الواليؤؤة( ب
غيؤر الممركؤزة فؤي نؤص اإلدارية بؤالنظر فؤي دعؤوى اإللغؤاء، إال أنؤه لؤم يؤرد ذكؤر المصؤالح 
 غير مؤهلة لتمثيل نفسها أمام المحكمة اإلدارية .أنها يعني  بما 131المادة 
تمثل عن طريق مديرهامن أنها  131في نص المادة  ولو كانت مؤهلة لورد
(1). 
 شـرط الميعاد:   -3
يشؤؤترط لقبؤؤول دعؤؤاوى اإللغؤؤاء المرفوعؤؤة أمؤؤام المحكمؤؤة اإلداريؤؤة أن ترفؤؤع خؤؤالل المؤؤدة 
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية حسب ما بينؤا مؤن  111و 139المحددة طبقا للمادتين 
 .جهة القضائية الناظرة في دعوى اإللغاءشأن وقف التنفيذ أمام البقبل 
 
 
                                                           
)في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، دراسة تشؤريعية وقضؤائية وفقهيؤة(. مرجؤع  دعوى اإللغاءد من التفصيل أنظر: بوصياف عمار، لمزي -(1)
                                                                                                                           .                                                                                                                     98إلى 19سابق، ص ص.
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 الشروط المتعلقة بالعريضة: -4
من قانون اإلجراءات المدنيؤة واإلداريؤة ترفؤع دعؤوى اإللغؤاء  186و 185طبقا للمادتين 
تحؤت طائلؤة عؤدم قبؤول العريضؤة  أمام المحكمة اإلدارية بعريضة مكتوبة وموقعؤة مؤن محؤام
 .لقانونمن نفس ا 136وهو ما أوضحته المادة 
بيد أننا نرى أن اشتراط رفع دعاوى اإللغاء بواسطة محام أمام المحاكم اإلدارية قد يثقل 
كاهل المتقاضين بتحمل أعباء مالية باهظة، وكان حري بالمشؤرع أن يعطؤي للمؤدعي الخيؤار 
في رفؤع الؤدعوى بنفسؤه أو عؤن طريؤق محؤام أو وكيؤل، كمؤا كؤان سؤائد بموجؤب نؤص المؤادة 
ون اإلجؤراءات المدنيؤةمؤن قؤان 869/8
(1)
أو كمؤا فعؤل بشؤأن رفؤع العريضؤة أمؤام المحكمؤة  ،
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية .      81االبتدائية بموجب المادة 
يؤة مؤن ب"أن نشؤفع لهؤذه الوجو وفصال في هذا اإلشكال فقد رأى األستاذ عمار بوضؤياف:
دور  كونه يقوم على ظاهرة االجتهؤاد وأن زاوية تميز القضاء اإلداري عن غيره من القضاء
فؤي  يالمحؤام وجوبيؤةولعؤل شؤرط  إنشائي أكثر منه تطبيقي .القاضي اإلداري هو تأسيسي و
المادة اإلدارية الغرض منه هؤو أن يلعؤب المحؤامي دوره فؤي تأسؤيس مبؤادئ وأحكؤام القؤانون 
"هواستنتاجات ههيئة الحكم عن طريق تحليالت ةاإلداري من خالل تبصر
(2).            
مؤن قؤانون اإلجؤراءات  088وتعفؤى الدولؤة واألشؤخاص المعنويؤة المؤذكورة فؤي المؤادة  
ويقصؤد بهؤم الدولؤة، الواليؤة، البلديؤة، والمؤسسؤات العموميؤة ذات الصؤبغة المدنيؤة واإلداريؤة 
ض التؤدخل حيؤث توقؤع العؤرائ بمحؤام فؤي اإلدعؤاء أو الؤدفاع أو اإلدارية من التمثيل الوجوبي
 من ذات القانون.   018إليه المادة ت ومذكرات الدفاع من طرف الممثل القانوني كما أشار
مؤن قؤانون اإلجؤراءات  12وتتضمن عريضة افتتاح الدعوى البيانات الؤواردة فؤي المؤادة 
على كل العرائض سواء المرفوعة أمؤام جهؤات  و اإلدارية وهى مادة مشتركة تسري المدنية
 : ، وهذه البيانات هيجهات القضاء اإلداريالقضاء العادي أو 
 
 
                                                           
من قانون اإلجراءات المدنية على ما يلي: "ترفع الدعوى إلى المجلس القضائي بعريضة مكتوبة وموقع عليهؤا مؤن الخصؤم  869/8تنص المادة -(1)
 م مقيد في نقابة المحامين وتودع قلم كتاب المجلس".أو محا
 .835،836. مرجع سابق، ص ص. القضاء اإلداريبوضياف عمار،  -((2
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 الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى . -1
 وموطنه . ياسم ولقب المدع -1
 فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له. ،المدعى عليهوموطن اسم ولقب  -8
وصؤؤفة ممثلؤؤه  جتمؤؤاعياإلشؤؤارة إلؤؤى تسؤؤمية وطبيعؤؤة الشؤؤخص المعنؤؤوي ومقؤؤره اال -1
 وني أو اإلتفاقى .القان
 .والوسائل التي تؤسس عليها الدعوىعرضا موجزا للوقائع والطلبات  -2
 .مستندات والوثائق المؤيدة للدعوىاإلشارة عند االقتضاء إلى ال -1
ورتؤب علؤى تخلفهؤا عؤدم قبؤول ، في ذكؤر هؤذه البيانؤات لذكر أن المشرع تشّددوالجدير با
 الدعوى شكال .
بإيؤداع مؤذكرة إضؤافية  ،ريضؤة اإللغؤاء التؤي ال تثيؤر أي وجؤهتصحيح ع يويجوز للمدع
مؤن قؤانون اإلجؤراءات المدنيؤة  088و 010لمشار إليه في المادتين خالل أجل رفع الدعوى ا
 تودع العريضة التصحيحية مع نسخه منها بملف القضية. ،واإلدارية
محؤؤل دعؤؤوى مؤؤن ذات القؤؤانون ينبغؤؤي أن يرفؤؤق بالعريضؤؤة القؤؤرار  010وطبقؤؤا للمؤؤادة 
امتنعؤت اإلدارة علؤى  ما لم يوجؤد مؤانع مبؤرر كمؤا لؤو، اإللغاء تحت طائلة عدم قبول الدعوى
 نسخة من القرار.  تسليم المعني
 ،باالمتنؤاع عؤن تمكينؤه مؤن القؤرار المطعؤون فيؤه لتفؤادي تعسؤف اإلدارة اتجؤاه المؤدعيو
دة أعؤؤاله المقتؤؤرح مؤؤن الحريؤؤات لمضؤؤمون المؤؤانؤؤة الشؤؤؤون القانونيؤؤة واإلداريؤؤة وأضؤؤافت لج
 حكما جديدا يسمح للقاضي في حالة ثبوت هذا االمتناع :  ،طرف الحكومة
 ةأول جلسؤفؤي أن يأمر اإلدارة بتقديم القرار المطعون فيؤه الؤذي امتنعؤت عؤن تقديمؤه  -1
 .يللمدع
 .يستخلص القاضي النتائج القانونية المترتبة على هذا االمتناع  أن -1
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إللغاء بأمانة ضبط المحكمة اإلدارية مقابل دفع الرسؤم القضؤائي وتودع عريضة دعوى ا
مؤن قؤانون اإلجؤراءات  011خالف ذلك وهو ما أشارت إليؤه المؤادة على ما لم ينص القانون 
أمؤا بخصؤوص اإلشؤكاالت المتعلقؤة باإلعفؤاء مؤن الرسؤم القضؤائي فيفصؤل  ،اإلداريةالمدنية و
 يس المحكمة اإلدارية بأمر غير قابل ألي طعن.  من نفس القانون رئ 012فيها طبقا للمادة 
للرسؤم  هوصؤال يفيؤد تسؤديد يوتقيد عريضة دعوى اإللغاء في سجل خاص ويستلم المدع
يضؤة وتؤرقم فؤي سؤجل حسؤب تؤاريخ تقيؤد العرووإيداعه  للعريضة مؤن طؤرف أمؤين الضؤبط 
   .فقة بهاويقيد التاريخ ورقم التسجيل على العريضة وعلى المستندات المر ،هادوور
فإن مجرد رفع دعوى بطلب إلغاء قؤرار إداري معؤين أمؤام المحكمؤة اإلداريؤة  ،وللتذكرة
مؤن قؤانون  088/1ال يمكن أن ينال مؤن نفؤاذ هؤذا القؤرار طبقؤا للمؤادة  ،بحجة عدم مشروعيته
ومؤن هنؤا نجؤد أن  ،وإال أدى ذلك إلؤى شؤل نشؤاط اإلدارة تمامؤا ،اإلجراءات المدنية واإلدارية
 يمتع القرارات اإلدارية بقرنية السالمة حتى يثبت العكس.   عشرالم
 ،تنفيذ القرار المطعؤون فيؤه - رغم رفع دعوى اإللغاء -وعلى هذا األساس تملك اإلدارة 
وقؤد يكؤون  ألن إلغاء القرار سيكون بؤأثر رجعؤي، ،ولكنها تفعل ذلك على مسؤوليتها الخاصة
ولها بطبيعة الحؤال أن تسؤحب القؤرار إذا  ،الحكمر صدومن األحوط  لإلدارة أن تتريث حتى 
ما سلمت بوجهة نظر الطاعن فتنتهي الخصومة 
(1)  . 
غيؤر أنؤه يمكؤن للمحكمؤة اإلداريؤة أن تؤأمر بوقؤف تنفيؤذ القؤرار اإلداري بنؤاء علؤى طلؤب 
مؤن نفؤس القؤانون سؤواء كؤان متزامنؤا مؤع  088/1وفقا لما نصت عليه المادة  يالطرف المعن
لغاء أو سابقا لها في حالة إذا ما اختار طريق الؤتظلم اإلداري علؤى نحؤو مؤا فصؤلنا دعوى اإل
 . سابقا
 الشروط الموضوعية  –ثانيا  
الطعن شؤكال لتؤوافر جميؤع الشؤروط  –المحكمة اإلدارية  –عندما يقبل القاضي اإلداري 
  فإما أن عة؛تأسيس الطعن من الناحية الموضويعمد إلى البحث عن مدى  ،الالزمة لقبوله
                                                           
 .355، ص.8976. دار الفكر العربي، القاهرة،  دروس في القضاء اإلداريالطماوي سليمان محمد،  -(1)
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يؤؤرفض الطعؤؤن )الؤؤدعوى( موضؤؤوعا لعؤؤدم التأسؤؤيس إذا كؤؤان القؤؤرار اإلداري المطعؤؤون فيؤؤه 
وإمؤا أن يقؤوم بإلغؤاء ذلؤك القؤرار إذا كؤان ركؤن أو  ،أمامه يستند إلى أركان صحيحة وقانونية
 أكثر من أركانه مشوب بعيب .
ركؤؤان القؤؤرار ومؤؤن هنؤؤا نسؤؤتخلص أن أوجؤؤه اإللغؤؤاء تتمثؤؤل فؤؤي العيؤؤوب التؤؤي تصؤؤيب أ
 :ي اإلداري وه
 عيب االختصاص )عدم االختصاص(: -1
اوز ـوى تجؤؤـدعؤؤ ) وى اإللغؤؤاءـو أول حالؤؤة تفؤؤتح البؤؤاب إلؤؤى دعؤؤـعيؤؤب االختصؤؤاص هؤؤ 
مؤارس  10 :خدولة بتؤاريـرار مجلؤس الؤـذا تبعؤا لقؤـوهؤ ،اضيـوالتؤي اسؤتنبطها القؤ ( السؤلطة
وهو العيؤب الؤذي يصؤيب القؤرار  ،(Dupuy-Briacé)(1) "يبريياس يفي قضية "ديب، 1088
العيؤب الوحيؤد الؤذي يتعلؤق بالنظؤام العؤاماإلداري مؤن حيؤث ركؤن االختصؤاص، و 
وعلؤى  ،(2)
 القاضي إثارته من تلقاء نفسه.
"القؤدرة القانونيؤة التؤي  فؤإذا كؤان المقصؤود باالختصؤاص كمؤا عرفؤه الفقيؤه الفرييؤر هؤو:
"لؤه حؤق اتخؤاذ قؤرار معؤينيملكهؤا الموظؤف العؤام أو السؤلطة العامؤة وتخؤول 
فإنؤه يمكؤن  ،(3)
 "بونار" وأخذ به أغلب فقهاء القؤانون العؤام بأنؤه: تعريف عيب االختصاص كما عرفه العميد
"عدم أهلية موظف للقيام بعمؤل كؤان يمكؤن أن يقؤوم بؤه وإنمؤا كؤان يجؤب أن يقؤوم بؤه موظؤف 
آخر"
(4)   . 
قؤا الخؤتالف درجؤات خطورتؤه صؤاص وفالقضؤاء اإلداريؤين عيؤب االختوقد درج الفقه و
من عيب االختصاص البسيط الؤذي يقؤوم  ،في الخروج على القانون ومبدأ الشرعيةوجسامته 
 ،ولهؤذا فإنؤه أقؤل خطؤورة ،على أساس مخالفة قواعد االختصاص في نطاق الوظيفة اإلداريؤة
وأكثر حدوثا في العمل من الصورة الثانية
إللغؤاء إذا مؤا والتي تجعل القرار معيبا وقابال ل ،(5)
 .طعن فيه أمام القضاء اإلداري 
 
                                                           
 .69، ص.3116)وسائل المشروعية( . دار هومة، الطبعة الثانية، الجزائر،  دروس في المنازعات اإلداريةآث ملويا لحسين بن الشيخ،  -(1)
 .59، ص.8917. ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، الجزائر،  القضاء اإلداريحسين مصطفى حسين،  -(2)
 .893ع سابق، ص.. مرج نظرية القرارات اإلدارية بين علم اإلدارة العامة والقانون اإلداريعوابدي عمار،  -(3)
 .337ية، مرجع سابق، ص.ڤولڤوديل، بياردلڤجورج  -(4)
 .68حسين مصطفى حسين، مرجع سابق، ص. -(5)
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 ويتخذ عيب االختصاص البسيط إحدى الصور التالية : 
أو الهيئؤؤة اإلداريؤؤة  ف: ويتحقؤؤق عنؤؤدما يصؤؤدر الموظؤؤعيؤؤب االختصؤؤاص الموضؤؤوعي -
كاعتؤداء الؤرئيس  ،قرار إداري في موضوع هو من اختصؤاص موظؤف آخؤر أو هيئؤة أخؤرى
فؤؤؤي حالؤؤؤة الحلؤؤؤول، والعكؤؤؤس اعتؤؤؤداء المؤؤؤرؤوس علؤؤؤى مرؤوسؤؤؤه إال علؤؤؤى اختصاصؤؤؤات 
عتؤؤداء سؤؤلطة إداريؤؤة علؤؤى اختصؤؤاص سؤؤلطة ه إال فؤؤي حالؤؤة التفؤؤويض، ائيسؤؤاختصاصؤؤات ر
 إدارية أخرى موازية واعتداء سلطة مركزية على اختصاص سلطة ال مركزية.    
: ويتعلق األمر بصدور قرار إداري فؤي وقؤت ال يكؤون فيؤه عيب االختصاص الزماني -
 يويتحقؤق ذلؤك فؤي حالؤة صؤدور القؤرار اإلداري قبؤل تؤول ،مصدره مختصا قانونؤا بإصؤداره
في حالة صدور القؤرار اإلداري خؤارج المؤدة الزمنيؤة والموظف مهامه أو بعد تركه لمنصبه 
 . هدها المشرع التخاذالتي حدّ 
خؤارج االختصؤاص  ا: ويفترض هنا أن يتخذ الموظف قؤرارعيب االختصاص المكاني -
 وهو أقل الصور حدوثا في الواقع. ،لجغرافي المسند إليها
حيؤث يبلؤغ فيؤه عيؤب االختصؤاص مبلغؤا جسؤيما يصؤل  ،عيؤب االختصؤاص الجسؤيمإلؤى 
بالقرار اإلداري إلى درجة االنعدام
 صب السلطة. غويطلق عليه  ،(1)
 ية: ويظهر في الحاالت اآلت
ة بسؤن ـة اإلداريؤـتقوم السلطؤكأن  ،ى اختصاص سلطة أخرىـة إدارية علـاعتداء سلط -
رار ـقوم بإصدار قؤـأن ت أو ،ن الدستورـم 111ادة ـقا للمـرلمان طبـن اختصاص البـقوانين م
 ية. ئيتناول أمرا من األمور الداخلة في اختصاص السلطة القضا
وتفتؤرض هؤذه  ،عتداء سلطة إدارية على اختصؤاص سؤلطة إداريؤة ال تمؤت لهؤا بصؤلةا -
سلطة إدارية على اختصاص سلطة إدارية أخرى ال تربطها بهؤا أيؤة رابطؤة  الحالة أن تعتدي
أو صلة
ومثال هذه الحالة أن يصؤدر وزيؤر الصؤحة قؤرار بترقيؤة موظؤف بؤوزارة التعلؤيم  ،(2)
 . العلميالعالي والبحث 
                                                           
 .351، ص.8991. دار الثقافة، الطبعة األولى، عمان )األردن(، القضاء اإلداريكنعان نواف،  -(1)
 .351نفس المرجع، ص. -(2)
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كمؤا إذا صؤدر مؤن شؤخص لؤيس لؤه  ،ال صؤلة لؤه بؤاإلدارة يصدور قرار من فرد عؤاد -
 أو ليست له صفة الموظف العمومي. صفة أصال في إصداره 
عليؤه  قؤرار ولؤد معؤدوما، ال يمكؤن أن نضؤفيألن ال ،ويعؤد جريمؤة يعاقؤب عليهؤا القؤانون
وفؤي هؤذه الحالؤة يمكؤن أن نلجؤأ لقاضؤي االسؤتعجال  ،فهو مجؤرد فعؤل مؤادي ،الصفة اإلدارية
 يا.تعد –القرار اإلداري  –إذا ما شكل  ،لوقف تنفيذ القرار اإلداري ،اإلداري
، جاء فيه 18/88/1888وفي ذلك الخصوص صدر عن مجلس الدولة قرار بتاريخ: 
تأييد القرار المستأنف من طرف السيد والي والية عنابة ضد جمعية األمل
(1)
، وهذا بإبطال 
من الدستور، وعلى أن قرار  181قرار الوالي بحل الجمعية، مؤسـسا قراره على المادة 
ختصاص الجسيم )اغتصاب السلطة(، لكون الوالي بقراره الوالي يشوبه عيب عدم اال
من قانون  88إلى  88اعتدى على اختصاص يدخل ضمن سلطة القضاء بموجب المواد من 
 .81/11/1008المؤرخ في:  08/81الجمعيات رقم: 
ونظرا لجسامة درجة اعتداء الوالي، فإن قراره يكون في مرتبة القرار المنعدم وليس 
ا يعتبر هذا القرار فعال من أفعال التعدي، لكونه يشكل مساسا خطيرا بحق الباطل فقط، كم
من الحقوق األساسية للمواطنين وهي الحق في االنتظام في إطار جمعية وهو حق من 
 الحقوق الدستورية.
لي للتخفيف من آثؤار هؤذه فقد ابتكر مجلس الدولة نظرية الموظف الفع ،واستثناء من ذلك
النية ية لحسنيفي الظروف العادية حما على أساس الظاهر ؛أساسين أسسها علىالحالة و
(2)، 
وعلى أساس الضرورة في الظروف االسؤتثنائية تحقيقؤا لقاعؤدة سؤير المرافؤق العامؤة بانتظؤام 





                                                           
في قضية  37/11/3111، أشار إلى قرار صدر عن مجلس الدولة بتاريخ: 311الجزء الثاني، ص. آث ملويا لحسين بن الشيخ، مرجع سابق، -(1)
 قرار غير منشور. ،والي والية عنابة ضد جمعية األمل
الـؤؤـوسيط فؤؤي               . وكؤؤذلك: البنؤؤـا محمؤؤود العؤؤاطف،818،811. مؤؤـرجع سؤؤابق، ص ص . المنؤؤـازعات اإلداريؤؤةأنظؤؤر: محيؤؤو أحمؤؤد،  -(2)
 .311، ص.8991)تنظيم رقابة القضاء اإلداري، الدعاوى اإلدارية(. دار الفكر العربي، القاهرة،   قضـاء اإلداريال
 .356كنعان نواف، مرجع سابق، ص. -(3)
 الطبيعة االستثنائية لقضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية  ول:                    الباب األ
- 181 - 
 
 
 لسبب )انعدام السبب (:عيب ا –2
تقؤوم بعيؤدا عؤن ذهنيؤة ونفسؤية مصؤدر ، التؤي تقؤع والقانونيؤةالسبب هو الحالؤة الواقعيؤة و
فتدفعؤؤه إلؤؤى اتخؤؤاذ قؤؤرار معؤؤين - اإلدارة –القؤؤرار 
قؤؤرار بقتؤؤل البقؤؤر  كؤؤأن تصؤؤدر اإلدارة ،(1)
لهؤا والتؤي مؤن أج ،وهؤو واقعؤة ماديؤة ،سؤبب هؤذا القؤرار هؤو مؤرض البقؤرالمصاب بجنون، ف
ري فؤإذا صؤدر القؤرار اإلدا ،وسببها أقدمت اإلدارة على إصدار هذا القرار ولؤيس باعثؤا فيهؤا
 معيبا بعيب السبب.   اصحيح فإنه يكون قراردون أن يستند إلى سبب موجود و
التؤي اسؤتندت  ،"انعؤدام الحالؤة أو الواقعؤة الماديؤة أو القانونيؤة ويقصد إذن بعيؤب السؤبب:
صدار قرار معين"عليها اإلدارة في إ
(2). 
 ،ويأخؤذ عيؤب السؤبب الؤذي يشؤكل وجهؤا إللغؤاء القؤرارات اإلداريؤة العديؤد مؤن الصؤور 
 قدمها القضاء والفقه اإلداريين على النحو اآلتي : 
 انعدام الوجود المادي للوقائع -
(3): 
يقؤؤوم القاضؤؤي  ،وهؤؤو يفحؤؤص ركؤؤن السؤؤبب فؤؤي القؤؤرار اإلداري المطعؤؤون فيؤؤه أمامؤؤه 
عليهؤؤا  بالتأكؤؤد مؤؤن صؤؤحة الوجؤؤود الفعلؤؤي للحالؤؤة )القانونيؤؤة أو الواقعيؤؤة( التؤؤي بنؤؤياإلداري 
 القرار:
وإذا مؤا توصؤل إلؤى أنهؤا غيؤر موجؤودة  ،فؤإذا وجؤده قائمؤا يؤرفض الطعؤن لعؤدم التأسؤيس
 يصدر حكمه بإلغاء القرار المطعون فيه النعدام السبب كوجه لإللغاء .  ،فعليا
أن الموظف المفصول لم يرتكب فعليا الخطأ المهني  - مثال –فإذا تأكد القاضي اإلداري 
 . فإنه يلغي قرار الفصل لعدم مشروعية السبب نظرا النعدامه ،أو التأديبي المنسوب إليه
         فؤؤي قضؤؤية والؤؤي واليؤؤة  81/81/1888وقؤؤد صؤؤدر عؤؤن مجلؤؤس الدولؤؤة قؤؤرار بتؤؤاريخ:
الحليبتغانم ضد الجمعية المسماة منتجي مس
 رر الوالئي المتعلقــــــالمق يقضي بإلغاء، (4)
                                                           
 .118) دراسة مقارنة(. مرجع سابق، ص. مبادئ وأحكام القانون اإلداري اللبنانيشيحا إبراهيم عبد العزيز،  -(1)
 .861. مرجع سابق، ص. نظرية القرارات اإلدارية بين علم اإلدارة العامة والقانون اإلدارير، عوابدي عما -(2)
 .151،153)دعوى اإللغاء(. مرجع سابق، ص ص. القضاء اإلداريبعلي محمد الصغير،  -(3)
آث سؤماة منتجؤي الحليؤب، أشؤار إليؤه ، فؤي قضؤية والؤي واليؤة مسؤتغانم ضؤد الجمعيؤة الم18/18/3111: قرار صادر عن مجلس الدولة بتؤاريخ -(4)
 .891ملويا لحسين بن الشيخ، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص.
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سا قؤراره علؤى أن مقؤرر الؤوالي مبنؤي علؤى وقؤائع منعدمؤة ـبإيقؤاف نشؤاطات الجمعيؤة، مؤسؤ
الماديؤة )وعلؤى أسؤاس قؤانوني غيؤر صؤحيح، وبالتؤالي فؤإن مقؤرره مشؤوب بانعؤدام األسؤباب 
 والقانونية(.
 :الخطأ في التكييف القانوني للوقائع -
المؤادي للوقؤائع، يمؤارس القاضؤي اإلداري رقابؤة علؤى إلى جانب الرقابؤة علؤى الوجؤود  




هذه الصورة في قرارها الصادر بتاريخ:  -الغرفة اإلدارية -وقد طبق المجلس األعلى 
والذي تتلخص  (2)ضد والي والية الجزائر في قضية السيد "طومارون" 11/88/1081
وقائعه في أن السيد "طومارون" رفع دعوى تجاوز السلطة ضد قرار والي والية الجزائر 
والذي صرح بموجبه شغور ملكية المدعي ونقلها إلى أمالك  81/18/1018الصادر في: 
المؤرخ  800-18م: الـدولة ومما جاء في حيثياته: " حيث أن المادة األولى من المـرسوم رق
تنص على تأميم المنشآت الزراعية التابعة لألشخاص الطبيعية  81/18/1018في: 
 والمعنوية التي ال تتمتع بالجنسية الجزائرية.
حيث يستنتج من التحقيق أن ملكية المدعي هي سكن من نوع "فيال" موجودة بحي القبة 
 هذه الملكية لسيت زراعية". بالجزائر العاصمة، تحتوي أساسا على غرف وحديقة وأن
وألغى المجلس األعلى القرار المخاصم، المشوب بغلط مادي يتمثل في سوء التكييف 






                                                           
 .116إلى 113لمزيد من التفصيل أنظر: كنعان نواف، مرجع سابق، ص ص . -(1)
مارون" ضد والي في قضية "طو، 86/17/8965، الصادر بتاريخ: لمجلس األعلى، أشار إلى قرار ا818، مرجع سابق، ص.لوفي رشيدخ -(2)
 والية الجزائر.
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 :)الخطأ التقديري( رقابة المالءمة -
 القاعؤدة أن رقابؤة القضؤاء اإلداري علؤى أعمؤال اإلدارة وقراراتهؤا تقؤف عنؤد المسؤتويين
مؤة، بمعنؤى أن ءللقاضؤي اإلداري أن يمؤارس رقابؤة المال اسؤتثناء السؤابقين، غيؤر أنؤه يجؤوز
سبب ودرجة أهمية وخطورة القرار، وهي مسؤألة ليراقب مدى التناسب بين الوقائع المكونة ل
تدخل في نطاق السلطة التقديرية حسب األصل العام
(1). 
ي(، خاصؤة والمصر وهذه الحالة أجازها القضاء اإلداري المقارن )الجزائري، الفرنسي
بالنسؤؤبة للقؤؤرارات الماسؤؤة بحقؤؤوق وحريؤؤات األفؤؤراد، كمؤؤا هؤؤو الشؤؤأن فؤؤي مجؤؤال التأديؤؤب أو 
 القرارات اإلدارية ذات العالقة بالضبط اإلداري.
لتمتعهؤؤا بقرينؤؤة  ،ويفتؤؤرض كأصؤؤل عؤؤام أن يقؤؤوم القؤؤرار اإلداري علؤؤى سؤؤبب صؤؤحيح
ي العكؤس أن يقؤيم الؤدليل المشؤروعية إال مؤا تعلؤق بقؤرارات الضؤبط اإلداري وعلؤى مؤن يؤدع
 على ما يدعيه.
 عيب الشكل واإلجراءات: -3
"عؤؤدم احتؤؤرام القواعؤؤد اإلجرائيؤؤة أو الشؤؤكلية المقؤؤررة فؤؤي القؤؤوانين واللؤؤوائح  يقصؤؤد بؤؤه:
"إلصدار القرارات اإلدارية، سواء كان ذلك بإهمال تلك القواعد كلية أو بمخالفتها جزئيا
(2). 
مشؤؤروعا، إذا أصؤؤدرته اإلدارة المختصؤؤة بإصؤؤداره فؤؤي ويعنؤؤي هؤؤذا أن القؤؤرار ال يكؤؤون 
 الشكل المقرر له طبقا لإلجراءات المحددة في القانون.
ولقد تمسك القضاء اإلداري بفكرتين متناقضتين وهما
(3): 
فمؤؤن جهؤؤة نجؤؤد أهميؤؤة الضؤؤمانات المعطؤؤاة للخاضؤؤعين لؤؤإلدارة مؤؤن طؤؤرف األشؤؤكال  -
 المفروضة قانونا .
لف بعؤض األشؤكال عنؤدما ال يمؤس تخلفهؤا الجزاء على تخ نعدامانجد جهة أخرى ومن  -
 بحقوق أو حريات األشخاص.
 
                                                           
 .151)دعوى اإللغاء(. مرجع سابق، ص. القضاء اإلداري. وكذلك : بعلي محمد الصغير، 116أنظر : كنعان نواف، مرجع سابق، ص. -(1)
 .68حسين مصطفى حسين، مرجع سابق، ص. -(2)
 .155آث ملويا لحسين بن الشيخ، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص. -(3)
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والتؤي يجؤب أن تراعيهؤا اإلدارة أثنؤاء إصؤدارها  ،وتهدف األشكال التي يفرضها القؤانون
 من اعتداء اإلدارة. ،للقرارات اإلدارية إلى حماية الحقوق و الحريات أو ملكية المواطنين
بؤأن مخالفؤة تلؤك  يفؤإن القاعؤدة المسؤتقرة تقضؤ ،شؤكليات و اإلجؤراءاتوألهمية قواعؤد ال
دون حاجة إلى النص على ذلك صراحة ،تبع بطالن التصرفتسيالقواعد 
(1) . 
إال  ،وعيب الشكل و اإلجراءات ليس من النظام العام وال تثيره المحكمة من تلقؤاء نفسؤها
القاضي ال يشترط احترام جميع األشؤكال ف ،إذا نص القانون على اعتباره كذلك إللغاء القرار
 ألن ذلك سيؤدى إلى شل النشاط اإلداري .
ولقؤؤد ميؤؤز أغلبيؤؤة الفقؤؤه و القضؤؤاء اإلداري الفرنسؤؤي مؤؤا بؤؤين اإلجؤؤراءات و األشؤؤكال 
 ،فاألولى فقط هي المؤدية إلبطؤال القؤرار اإلداري ؛األشكال الثانويةإلجراءات والجوهرية وا
األفؤراد أو تلؤك التؤي مؤن شؤأنها تغييؤر ماهيؤة أو محتؤوى القؤرار لحقؤوق  ةشؤكل ضؤمانتألنهؤا 
 المخاصم أو اشتراط القانون صراحة استيفائها.
األخؤؤذ بؤؤالرأي  ،اإلجؤؤراءات التمهيديؤؤة والمؤؤدد مؤؤن اإلجؤؤراءات واألشؤؤكال الجوهريؤؤة؛و
مخطؤئ للمثؤول أمؤام لجنؤة التأديؤب احتؤرام حقؤوق الؤدفاع منهؤا اسؤتدعاء الموظؤف ال ،الموافؤق
اشتراط القانون أن يصدر القرار  ،تسبيب القرارات اإلدارية ،مكينه من االطالع على ملفهتو
 اإلعؤالم ...، كمؤا قؤد يشؤترط النشؤر ومؤرخا و مختومؤاكتوبا و مذيال بإمضاء من أصدره وم
 وإلى غير ذلك من الشروط.   
صؤدارها األشؤكال الجوهريؤة عنؤد إاإلجؤراءات و وعليؤه فإنؤه يجؤب علؤى اإلدارة احتؤرام
وإال كان جزاء مخالفتهؤا إلغؤاء هؤذه القؤرارات ،لقراراتها
أن يطلؤب وقؤف  ، ويمكؤن للمؤدعي(2)
تنفيؤؤذ القؤؤرار إذا مؤؤا لحقؤؤه أضؤؤرار مؤؤن جؤؤراء تنفيؤؤذ القؤؤرار اإلداري لتؤؤداركها فيمؤؤا لؤؤو حكؤؤم 
 باإللغاء.
                                                           
 .313نا محمود عاطف، مرجع سابق، ص .الب -(1)
فؤي قضؤية)د( ضؤد  89/13/3118آث ملويا لحسين بن الشيخ، مرجع سابق، الجزء الثاني، أشار إلى قؤرار صؤادر عؤن مجلؤس الدولؤة بتؤاريخ:  -(2)
ل التربيؤة والتكؤوين ضؤد فؤي قضؤية اإلتحؤاد الؤوطني لعمؤا 17/15/3118. وكذا القؤرار الصؤادر عؤن مجلؤس الدولؤة بتؤاريخ: 117وزير العدل، ص .
 .158مديرية التربية لوالية البليدة، ص.
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تقبؤل وتجدر اإلشارة إلى أن اإلجراءات واألشكال الجوهرية التي هي من النظام العام ال 
المخؤاطبين علؤى لكونهؤا تمؤس بكامؤل النظؤام العؤام للدولؤة، وال يتوقؤف أثرهؤا فقؤط  ،التصحيح
 بها.
هؤي التؤي نؤص عليهؤا القؤانون ولؤم  ،)غيؤر الجوهريؤة( أما اإلجراءات واألشؤكال الثانويؤة
يرتؤؤب جؤؤزاء عؤؤن مخالفتهؤؤا
  وقـؤؤـ، ذلؤؤك ألنهؤؤا ال تؤؤؤثر علؤؤى محتؤؤوى القؤؤرار أو تمؤؤس بحق(1)
مصؤؤلحة األفؤؤراد أو تلؤؤك التؤؤي يمكؤؤن لنهؤؤا الشؤؤكليات المقؤؤررة لصؤؤالح اإلدارة ال األفؤؤراد، وم
تؤؤداركها وإصؤؤالحها بسؤؤهولة
، كنسؤؤيان اإلدارة مصؤؤدرة القؤؤرار المخاصؤؤم تثبيؤؤت مرجعؤؤه (2)
 ورقمه.
 
 عيب المحل )مخالفة القانون(: -4
لؤى وع ،( مؤن اسؤتنباط القضؤاء اإلداري الفرنسؤي ) مخالفؤة القؤانون يعتبؤر عيؤب المحؤل
 يؤؤزيفؤؤي قضؤؤية ب 1018مؤؤارس  18 :الخصؤؤوص فؤؤي قؤؤرار مجلؤؤس الدولؤؤة الصؤؤادر فؤؤي
"Bizet"(3). 
ويعد أهم حاالت اإللغاء وأكثرها تطبيقا، ويتعلؤق بالمشؤروعية الداخليؤة أو الموضؤوعية، 
 يستهدف مطابقة محل القرار اإلداري ألحكام القانون العام. 
ر والحؤال المترتؤب علؤى القؤرار اإلداري وإذا كان المقصود من المحؤل هؤو األثؤر المباشؤ
المتمثل في إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني، فإن عيب المحل هو خروج آثؤار القؤرار و
تبعؤا اإلداري على القواعد واألحكام والمبادئ الموضؤوعية للقؤانون، فيصؤبح القؤرار اإلداري 
حواهلذلك معيبا من حيث محله أو ف
(4). 
وكؤذا القؤوانين الصؤادرة عؤن الهيئؤة  ،س فقؤط المبؤادئ الدسؤتوريةويشؤمل عيؤب المحؤل لؤي
التشريعية، والمراسيم التنظيمية والتطبيقية، بل يمتد إلى مخالفة القواعد العامة للقانون والتؤي 
             يصؤؤؤعب أحيانؤؤؤا تحديؤؤؤد مصؤؤؤدرها بدقؤؤؤة، فيتعلؤؤؤق األمؤؤؤر بؤؤؤالحقوق الفرديؤؤؤة فؤؤؤي تصؤؤؤريحات
                                                           
 .311،313البنا محمود عاطف، المرجع السابق، ص ص . -(1)
 .166. مرجع سابق، ص. القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولةعكاشة حمدي ياسين،  -(2)
 .811آث ملويا لحسين بن الشيخ، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص. -(3)
، عدد خاص، تصدر عن وزارة العدل، ملتقى قضاة الغرف اإلداريةتقية محمد، " مبدأ المشروعية ورقابة القضاء على األعمال اإلدارية".  -(4)
 .853، ص .8993الديوان الوطني لألشغال التربوية، الجزائر، 
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لؤق األمؤر بؤبعض المبؤادئ المسؤتنبطة مؤن مجمؤوع حقوق اإلنسان وكؤذا الدسؤتور، كمؤا قؤد يتع
 ادئ مبؤؤدأ الحقؤوق المكتسؤؤبةـالقواعؤد التشؤريعية أو قواعؤؤد اآلداب العامؤة ومؤن بؤؤين تلؤك المبؤ
ة لقؤوة الشؤيء شؤمل أيضؤا األحكؤام القضؤائية الحؤائزوالتؤي تنحؤدر مؤن قؤرار إداري فؤردي وي
ضي بهقالم
(1).   
 :ويتخذ عيب مخالفة القانون الصور التالية
المخالفة الصريحة للقاعدة القانونية، وهذا بإتيؤان عمؤل تمنعؤه هؤذه القاعؤدة أو االمتنؤاع  -
للقاعؤؤدة القانونيؤؤة األعلؤؤى مؤؤن خؤؤالل إصؤؤدارها للقؤؤرار  عؤؤن عمؤؤل تسؤؤتلزمه، أي مخالفتهؤؤا
المخاصؤؤم
كؤؤرفض اإلدارة مؤؤنح التؤؤرخيص ألحؤؤد األشؤؤخاص لمزاولؤؤة نشؤؤاط مؤؤا، رغؤؤم  ،(2)
لتي نص عليها القانوناستيفائه لجميع الشروط ا
(3) . 
الخطؤأ فؤي تفسؤير القاعؤدة القانونيؤة، وهؤذا بإعطائهؤا معنؤى مغؤاير للمعنؤى الؤذي قصؤده  -
 .المشرع
الخطأ في تطبيق القانون، ويكون هذا بإصدار اإلدارة قرارها دون أن تتحقؤق مؤن قيؤام  -
وقائع صحيحة تستند إليها كأساس لتطبيق أحكام القانون
(4). 
شاب القرار عيب في محله يمكن للمدعي طلب إلغائه، ويمكؤن لؤه طلؤب وقؤف وعليه إذا 





                                                           
هؤوبي عبؤدالنور ضؤد والؤي واليؤة البؤويرة ، إذ صؤدر في قضؤية مي 31/11/3118وقد طبق مجلس الدولة هذه الصورة في قراره الصادر في:  –(1)
، ومما جاء فيه  هذا القرار:" حيث أنه يستخلص من الملف، أن والؤي البؤويرة 31/15/8996القرار بإبطال المقرر المتخذ من طرف الوالي بتاريخ: 
 .31/15/8996رار المؤرخ في: أبطل منح المستثمرة الفالحية للسيدين ميهوبي عبد النور وميهوبي عبد القادر بموجب الق
حؤدد اإلجؤراء مؤن أجؤل معاينؤة المخالفؤات المرتكبؤة مؤن طؤرف المسؤتفيدين مؤن  16/13/8991المؤرخ في:  91/58لكن حيث أن المرسوم رقم:     
 .11/83/8917المؤرخ في:  17/89القانون رقم: 
ر المخالفؤات المعاينؤة بعؤد أجؤل اإلعؤذار، فؤإن الؤوالي يرفؤع دعؤوى أمؤام وأن هذا اإلجراء محدد في مقتضؤيات المرسؤوم أعؤاله، وفؤي حالؤة اسؤتمرا   
لتؤالي القاضي المختص بغية النطق بسقوط الحقوق العقارية للمنتجين الفالحي، حيث أنه ال يستخلص مؤن الملؤف أن الؤوالي قؤد اتؤرم هؤذا اإلجؤراء، وا
، أشؤار إليؤه آث ملويؤؤا لحسؤين بؤن الشؤيخ، مرجؤع سؤابق، الجؤؤزء األول، ص  فإنؤه عنؤدما قؤرر بنفسؤه إبطؤال المؤنح ، فإنؤؤه ارتكؤب تجؤاوزا للسؤلطة "
 . 186، 185ص.
 .156. مرجع سابق، ص .القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولةعكاشة حمدي ياسين،  -(2)
في قضية)م.د( ضد  36/17/8999آث ملويا لحسين بن الشيخ، مرجع سابق، الجزء الثاني، أشار إلى قرار صادر عن مجلس الدولة بتاريخ:  -(3)
 . 835والي والية قالمة ومن معه، ص.
 .18/11/8916، الصادر بتاريخ:16611.أشار إلى الطعن رقم: 853تقية محمد، مرجع سابق، ص. -(4)
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 عيب الغاية )االنحراف في استعمال السلطة(: -2
يصيب القرار اإلداري عيب االنحراف في استعمال السؤلطة، إذا كانؤت السؤلطة اإلداريؤة 
سؤتهدف غرضؤا أو أغراضؤا غيؤر الغؤرض الؤذي مؤن أجلؤه منحؤت مصؤدرة القؤرار اإلداري ت
وأعطيت سلطة إصدار هذا القرار
(1). 
وعلى هذا يقصد بعيؤب االنحؤراف فؤي اسؤتعمال السؤلطة: "هؤو اسؤتخدام اإلدارة لسؤلطتها 
مؤن أجؤل تحقيؤق غايؤة غيؤر مشؤروعة سؤواء باسؤتهداف غايؤة بعيؤدة عؤن المصؤلحة العامؤة أو 
لذي حّدده لها القانون"ابتغاء هدف مغاير للهدف ا
(2). 
وعيب انحراف في استعمال السلطة ال يصيب القرار في حد ذاتؤه، وإنمؤا يتعلؤق بالهؤدف 
من هذا القرار، ولهذا تعد الرقابة على هذا العيب شاقة ودقيقة، كونها تتعلق بالبحث والتحقؤق 
يؤق هؤذا مؤن نيؤة مصؤدر القؤرار، وهؤو أمؤر صؤعب إثباتؤه والكشؤف عنؤه، ولؤذلك انحصؤر تطب
العيب، وأصبح حاليا عيب احتياطيا ال يسؤتند عليؤه القاضؤي إال فؤي حالؤة غيؤاب بقيؤة حؤاالت 
 تجاوز السلطة. 
وعلى هذا األساس جاءت فكرة أزمة عيب االنحؤراف فؤي اسؤتعمال السؤلطة التؤي أثارهؤا 
مرار جانب كبير من الفقه عندما الحظوا  تقلص القرارات القضائية المطبقة لهذا العيب باسؤت
نتيجة صعوبة اكتشافه والتثبت منه، ومن جهة أخرى تطؤور وتزايؤد تطبيؤق حالؤة أخؤرى مؤن 
 حاالت تجاوز السلطة تتمثل في عيب مخالفة القانون.
وعيؤؤب انحؤؤراف فؤؤي اسؤؤتعمال السؤؤلطة مؤؤالزم للسؤؤلطة التقديريؤؤة لؤؤإلدارة )االختصؤؤاص 
فؤي التؤدخل أو عدمؤه، وفؤي  جانبؤا مؤن الحريؤة ةالتقؤديري(، الؤذي يتؤرك فيؤه المشؤرع لؤإلدار
اختيار الوقت المالئم للتدخل، كما هو الحؤال فؤي مجؤال وظيفؤة الضؤبط اإلداري، أو مارسؤت 
اإلدارة سلطتها لتحقيق هدف غير هدف تحقيق الصالح العام، ومؤن ثؤّم تعؤد السؤلطة التقديريؤة 
 المجال الطبيعي لظهور االنحراف في استعمال السلطة.
                                                           
 .891. مرجع سابق، ص.نظرية القرارات اإلدارية بين علم اإلدارة العامة والقانون اإلداريعوابدي عمار،  -(1)
 .898. مرجع سابق، ص.المنازعات اإلداريةمد، محيو أح -(2)
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راحة على شكل القرار واستهدافه للغاية المحددة له أي أنه قيد لؤه أما إذا نص القانون ص
 سلطته، فإنه ال يظهر فيها هذا العيب، مادام القانون ينص صراحة على تحقيق هدف معين.
إن عيؤؤب االنحؤؤراف فؤؤي االسؤؤتعمال السؤؤلطة ال يتعلؤؤق بالنظؤؤام العؤؤام، فؤؤال يتعؤؤرض لؤؤه 
العيؤوب األخؤرى كعيؤب االختصؤاص إال القاضؤي مؤن تلقؤاء نفسؤه كمؤا هؤو الحؤال فؤي بعؤض 
بطلؤؤب مؤؤن الخصؤؤوم، ويقؤؤع علؤؤى المؤؤدعي عؤؤبء إثباتؤؤه فهؤؤو لؤؤيس مفتؤؤرض، ألن الشؤؤيء 
 المفترض أن كل أهداف اإلدارة مشروعة، وعلى من يدعي العكس عليه إثبات ذلك.
 وقد صنف الفقه فرضيات حدوث هذا العيب إلى صنفين:
المصؤلحة العامؤة: وهؤذه الحالؤة خطيؤرة القرار يهدف إلى تحقيؤق غؤرض أجنبؤي عؤن  -1
ألن االنحؤؤراف هنؤؤا مقصؤؤود، فرجؤؤل اإلدارة يسؤؤتغل سؤؤلطته التقديريؤؤة لتحقيؤؤق غؤؤرض أو 
أغراض غريبة تماما ال تتعلق بالصالح العام
 ، بل استهداف تحقيق أغراض أخرى منها:(1)
 استعمال السلطة لتحقيق مصلحة شخصية أو لغرض االنتقام. -
 لغرض سياسي أو ديني. استعمال السلطة -
استعمال السلطة لتحقيق نفع للغير )المحاباة( -
(2). 
مخالفؤة القؤرار لقاعؤدة تخصؤيص األهؤداف: وهؤذه الحالؤة أقؤل خطؤورة مؤن الحؤاالت  -1
السابقة، نظرا ألن رجؤل اإلدارة يتصؤرف فؤي حؤدود الصؤالح العؤام، ولكؤن العيؤب يرجؤع إمؤا 
ختصاصؤه ألن القؤانون لؤم يؤنط بؤه تحقيقؤه، وإنمؤا ألنه يسعى إلى تحقيق غرض ال يدخل في ا
ألنه لم يستعمل في تحقيق الغرض الذي يسعى إليه ما بين يديه من وسائل
(3). 
االنحؤؤراف بؤؤاإلجراءات: ويتحقؤؤق عنؤؤد اسؤؤتعمال اإلدارة إجؤؤراء إداريؤؤا لغايؤؤات غيؤؤر  -8
الغايات التي عليها شرعا
اإلدارة المختصؤة  ، وأكثر الحاالت تطبيقا لهذه الصورة هو لجوء(4)
 إلى استخدام إجراء االستيالء بدال من إتباع إجراء نزع الملكية للمنفعة العامة.
                                                           
 .61حسين مصطفى حسين، مرجع سابق، ص. -(1)
 .831،889عن المجلس األعلى، الغرفة اإلدارية، أشار إليه عمور سالمي، مرجع سابق، ص ص. 11/11/8971قرار صادر في:  -(2)
 .375إلى  373البنا محمود عاطف، مرجع سابق، ص ص. -(3)
 .351ية، مرجع سابق،  ص.ڤولڤيل، بيارد لودڤجورج  -(4)
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من خالل ما تقدم، يمكن القول أنه لقبول طلب وقف التنفيذ أمام الجهؤة القضؤائية النؤاظرة 
 في الطعن باالستئناف ينبغؤي أن تكؤون دعؤوى اإللغؤاء السؤابق رفعهؤا أمؤام المحكمؤة اإلداريؤة
 مبنية على أسباب صحيحة، تبرر اإللغاء، وهي العيوب التي تعتري القرار اإلداري.
 الفرع الثاني: أن يتم استئناف الحكم الصادر برفض دعوى اإللغاء
 على ما يلي: 00/81من القانون العضوي لمجلس الدولة رقم:  18تنص المادة  
ئيا مؤن قبؤل المحؤاكم اإلداريؤة "يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتؤدا
 في جميع الحاالت، ما لم ينص القانون على خالف ذلك".
 00/81وهؤؤو مؤؤا نصؤؤت عليؤؤه أيضؤؤا الفقؤؤرة الثانيؤؤة مؤؤن المؤؤادة الثانيؤؤة مؤؤن القؤؤانون رقؤؤم: 
المتعلق بالمحاكم اإلدارية، بقولها أن: " أحكام المحاكم اإلدارية قابلة لالسؤتئناف أمؤام مجلؤس 
 ينص القانون على خالف ذلك ". الدولة، ما لم
ومفاد هذان النصان أن يفصؤل مجلؤس الدولؤة كمحكمؤة اسؤتئناف فؤي القؤرارات الصؤادرة 
 ابتدائيا عن المحاكم اإلدارية في جميع الحاالت ما لم ينص القانون على خالف ذلك. 
مؤن قؤانون اإلجؤراءات المدنيؤة واإلداريؤة مؤكؤدة علؤى دور مجلؤس  081وجؤاءت المؤادة 
 المذكورة أعاله. 18ولة في مجال قضاء االستئناف، وتثبت مضمون المادة الد
ونتيجة لذلك تكون جميع القؤرارات الصؤادرة ابتؤدائيا عؤن المحؤاكم اإلداريؤة قابلؤة للطعؤن 
فيها باالستئناف أمام مجلس الدولة
 ، إال إذا نص القانون على خالف ذلك.(1)
جدها حؤّددت مجؤال قبؤول طلبؤات وقؤف تنفيؤذ من نفس القانون ن 011وبالعودة إلى المادة 
القرارات اإلدارية بأمر عن الجهة القضائية الناظرة في الطعن باالسؤتئناف )مجلؤس الدولؤة(، 
 إال في األحكام الصادرة برفض دعوى اإللغاء.
وقد طبق مجلس الدولة الجزائري موقف المشرع هذا في قراره الصادر بتاريخ: 
وهو القرار الوحيد المتحصل عليه بخصوص موضوع وقف  المذكور آنفا، 10/81/1818
               تنفيذ القرارات اإلدارية أمام قاضي االستئناف بقوله: "حيث أن الطلب الحالي مؤسـس
                                                           
من  9اتصف االستئناف أمام مجلس الدولة كطريق من طرق الطعن، ويعود ذلك الختصاصه ابتدائيا نهائيا في بعض الدعاوى طبقا للمادة  -(1)
 القانون العضوي لمجلس الدولة.
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من نفس القانون التي تتعلق بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية الصادرة عن  011على المادة 
 الطعن لتجاوز السلطة". الهيئات اإلدارية عندما يتم استئناف حكم يقضي برفض 
وبالنظر إلى الطبيعة الخاصة لدعوى اإللغاء واآلثار البالغة لألحكام الصؤادرة فيهؤا علؤى 
نشاط اإلدارة وتصرفاتها، ومراعاة لمبدأ الفصل بين السلطات ومؤا يقتضؤيه مؤن ضؤرورة أن 
يجوز لؤه تقف سلطات القاضي عند حد معين، بحيث ال يتحول إلى سلطة رئاسية إدارية، فال 
أن يوجه أمرا لإلدارة بالتصؤرف علؤى نحؤو معؤين أو يقؤوم بنفسؤه باتخؤاذ تصؤرف باسؤمها أو 
لحسابها
 ، فإن منطوق الحكم في موضوع دعوى اإللغاء يقتصر على ثالثة احتماالت:(1)
الحكؤؤم بإبطؤؤال القؤؤرار المطعؤؤون فيؤؤه بكاملؤؤه، أي إنهؤؤاء وجؤؤوده تمامؤؤا منؤؤذ صؤؤدوره  -أ
بمحو النتؤائج المترتبؤة عليؤه، ولكؤن دون أن يحؤل محؤل اإلدارة ويتخؤذ  واعتباره كأن لم يكن،
 بنفسه القرار الصحيح.
الحكم بإبطال القرار المطعون فيه جزئيا، وهو ما يحدث عنؤد قابليؤة عناصؤر القؤرار  -ب
اإلداري للفصل فيمؤا بينهؤا
، أمؤا إذا كؤان مؤن غيؤر الممكؤن الفصؤل بؤين الجؤزء المعيؤب مؤن (2)
ة األجؤزاء األخؤرى، فؤإن اإلبطؤال يكؤون كليؤا فؤي هؤذه الحالؤة بؤالرغم مؤن أن القؤرار عؤن بقيؤ
العيب يشوب القرار في أحد أجزائه فقط
(3) . 
الحكم برفض الدعوى وذلك إذا مؤا تؤيقن القاضؤي مؤن عؤدم صؤحة مؤا ادعؤاه الطؤاعن  -ج
 القرار اإلداري. ةوتأكد من مشروعي
 -حكؤم األخيؤر لؤـدعوى اإللغؤاء وعلؤى ضؤوء مؤـا سؤبق، سؤنلقي الضؤوء علؤى منطؤـوق ال
لكونؤه أحؤد الشؤروط التؤي تطلبهؤا المشؤرع لقبؤول وقؤف التنفيؤذ أمؤام  -الحكؤم بؤرفض الؤدعوى
 الجهة القضائية الناظرة في الطعن باالستئناف.
 
 
                                                           
 .111سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص. -(1)
 .115)وسائل المشروعية(. مرجع سابق، ص. دروس في المنازعات اإلداريةشيخ، آث ملويا لحسين بن ال -(2)
 . 366،365يه، مرجع سابق، ص ص.ڤولڤوديل، بيار دلڤجورج  -(3)
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ومن هذا المنطلق، ستقتصر دراسؤتنا علؤى الشؤروط الشؤكلية لرفؤع االسؤتئناف، إال علؤى  
يؤؤة بؤؤرفض دعؤؤوى إلغؤؤاء، والشؤؤروط المتعلقؤؤة بؤؤأطراف الحكؤؤم الصؤؤادر عؤؤن المحكمؤؤة اإلدار
 االستئناف واإلجراءات والمواعيد من خالل مايلي:
 الحكم الصادر عن المحكمة اإلدارية برفض دعوى اإللغاء -أوال
بعؤؤد االنتهؤؤاء مؤؤن دراسؤؤة كافؤؤة جوانؤؤب الؤؤدعوى وموضؤؤوعها ووقائعهؤؤا بصؤؤورة تسؤؤمح 
بإصدار الحكم فيها
عن غلق باب المرافعة، وحجز القضية للحكم فؤي  ، يعلن قاضي اإللغاء(1)
جلسؤؤة قادمؤؤة، ثؤؤم يعقؤؤب ذلؤؤك بمداولؤؤة سؤؤرية ال يشؤؤترك فيهؤؤا سؤؤوى القضؤؤاة الؤؤذين سؤؤمعوا 
المرافعؤة، يصؤدر فيهؤا الحكؤم بأغلبيؤة األصؤوات، وبعؤد ذلؤك يؤتم النطؤق بؤالحكم فؤي الؤدعوى 
 بتالوة منطوقه في جلسة علنية.
صؤؤل فؤؤي دعؤؤوى اإللغؤؤاء ويشؤؤار فيؤؤه للنصؤؤوص وكؤؤأي حكؤؤم قضؤؤائي يسؤؤبب القؤؤرار الفا
المطبقة، وأن يرد فيه ذكرا مختصرا للوقائع وطلبات األطراف وادعؤاءاتهم ووسؤائل دفؤاعهم 
 .80/80من قانون  100بإحالة مقررة بموجب المادة  188طبقا للمادة 
ويترتؤؤب علؤؤى النطؤؤق بؤؤالحكم تخلؤؤي المحكمؤؤة اإلداريؤؤة عؤؤن النؤؤـزاع الؤؤذي فصؤؤلت فيؤؤه، 
فاذ واليتها بالنطق به، غير أنؤه يمكؤن للمحكمؤة اإلداريؤة الرجؤوع عؤن حكمهؤا فؤي حالؤة الستن
الطعؤؤن بالمعارضؤؤة أو اعتؤؤراض الغيؤؤر الخؤؤارج عؤؤن الخصؤؤومة أو التمؤؤاس إعؤؤادة النظؤؤر، 
ويجوز لها أيضا تفسيره أو أن تصحح ما وقع به من أخطؤاء ماديؤة أو إغفؤال وفقؤا لنصؤوص 
داريةقانون اإلجراءات المدنية واإل
(2). 
مؤن قؤانون اإلجؤراءات المدنيؤة واإلداريؤة السؤابق ذكرهؤا، ببيؤان آثؤاره   011وفقؤا للمؤادة 





                                                           
وحيث أن دراستنا لدعوى اإللغاء في هذا البحث هي دراسة موضوعية وليست إجرائية، فإننا لن نتعرض هنؤا إلجؤراءات الخصؤومة إال بالقؤدر  -(1)
 زم فحسب لتحليل جوانب المنازعة اإلدارية موضوعيا، وعليه سنكتفي بدراسة الحكم في موضوع دعوى اإللغاء.الال
 . 811،839. مرجع سابق، ص ص. القضاء اإلداريبوضياف عمار،  -(2)
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 آثار الحكم الصادر برفض دعوى اإللغاء: -1 
يحدث رفض الدعوى عندما يتبين للقاضي أن القؤرار المطعؤون فيؤه صؤحيح مؤن الناحيؤة 
ره، وليس فيه عيب مما آثاره العارض أو مما يحؤق لؤه أن يثيؤره مؤن القانونية في كافة عناص
 تلقاء نفسه.
لكؤؤن ال ينؤؤتج بالضؤؤرورة عؤؤن كؤؤل عؤؤدم مشؤؤروعية لقؤؤرار إداري إبطالؤؤه مؤؤن القاضؤؤي 
اإلداري، فعنؤدما يكؤؤون للسؤلطة اإلداريؤؤة اختصؤاص مقيؤؤد، ال يسؤتطيع العؤؤارض إقحؤام عؤؤدم 
انحرافا بالسلطةاختصاص مصدر القرار وال عيبا في الشكل، و
(1). 
وفؤي حالؤة رفؤض الؤدعوى، فؤإن النتيجؤة الرئيسؤة المترتبؤة عليؤه تتمثؤل فؤي بقؤاء القؤرار 
المتنازع فيه لتأكيد  شرعيته وتقوية السند الذي تصرفت اإلدارة مباشرة بمقتضاه
(2). 
وبما أنه شرع في تطبيقه مبدئيا، فإنه يستمر في إحداث جميع آثؤاره، وبالتؤالي فؤإن قؤرار 
الرفض ال ينتج أي مفعول تجاه حالة القانون السابقة
(3) . 
ومؤع هؤذا، فؤإن الحكؤم بؤالرفض لؤه الحجيؤة النسؤبية للشؤيء المقضؤي فيؤه، أي أنؤه ملؤزم 
للطرفين المتنازعين فقط، خاصؤة بالنسؤبة للمؤدعي، وأن هؤذا األخيؤر ال يمكؤن لؤه إعؤادة رفؤع 
ه الرفض لسبق الفصل في النزاعالدعوى ضد هذا القرار بنفس األسباب، إذ يكون مصير
(4). 
ذات القرار، حيث أن الحكم بالرفض  ةوفي المقابل، فإنه يجوز ألي مدعي آخر مخاصم
ليس له أثر في مواجهة الغير ويقال أيضا أنه ال يحتج به عليهم
(5) . 
 القؤرار يظؤل أن ذلؤك يعني موضوعا، بالرفض الصادرة لألحكام النسبية بالحجية واإلقرار
 الؤذي دعؤواه، فؤي المؤدعي إليه استند بما تقتنع لم اإلدارية المحكمة ألن رأينا، ما نحو على قائما
 مشروعيته. عدم إثبات في يوفق لم
 
                                                           
 وهامشها. 119) وسائل المشروعية(. مرجع سابق، ص. دروس في المنازعات اإلداريةأنظر: آث ملويا لحسين بن الشيخ ،  -(1)
 .115، ص.8997. منشأة المعارف، الطبعة األولى، اإلسكندرية، األحكام اإلدارية في قضاء مجلس الدولةعكاشة حمدي ياسين،  -(2)
 .891. مرجع سابق، ص.المنازعات اإلداريةمحيو أحمد،  -(3)
)النظرية العامؤة للؤدعوى اإلداريؤة مؤن إقامتهؤا حتؤى الحكؤم  داريإشكاليات إجراءات التقاضي أمام القضاء اإلمسعود محمد عبد الحميد،  أنظر: -(4)
. دار  إجؤراءات التقاضؤي أمؤام محؤاكم مجلؤس الدولؤة. وكؤذلك: بؤدر أحمؤد سؤالمة، 611، ص.3119فيهؤا(. منشؤأة المعؤارف، اإلسؤكندرية )مصؤر(، 
 .  117، ص.3111النهضة العربية، القاهرة )مصر(، 
 .899. مرجع سابق، ص.المنازعات اإلداريةوكذلك: محيو أحمد، . 111أنظر: نفس المرجع، ص.  –(5)
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 المحكمؤة تملؤك ال مما أخرى أسانيد ثمة تكون قد إذ القرار، سالمة حتما يعني ال ذلك ولكن
 حالؤة فؤي الخطؤأ احتمؤاالت فؤإن ليوبالتؤا القؤرار، مشروعية بعدم تقطع نفسها، تلقاء من إثارتها
 األخيؤرة هؤذه لتمتؤع القؤرار، وإلغؤاء قبولهؤا حالؤة فؤي بكثيؤر منهؤا أقؤوى الؤدعوى بؤرفض الحكؤم
المطلقة بالحجية
(1) 
 األحكام. تناقص دون تحول التي
 بطؤرق فيه للطعن الحكم قابلية بذلك يخل أن دون الحكم، صدور بمجرد الحجية هذه وتثبت
 طؤؤرح يعيؤؤد أن الطعؤؤن هؤؤذا شؤؤأن مؤؤن إذ فعؤؤال، عليؤؤه الطعؤؤن أو العاديؤؤة غيؤؤر أو العاديؤؤة الطعؤؤن
 أول محكمؤة علؤى المنازعؤة طؤرح إعؤادة فؤي يؤرخص ال أنؤه إال أعلؤى، محكمؤة علؤى المنازعؤة
أخرى مرة درجة
(2). 
   اإللغاء: دعوى برفض الصادر الحكم تنفيذ -2
ررةمق أحكام دائما هي اإللغاء دعوى برفض الصادرة األحكام إن
 إلزاما، تتضمن ال (3)
  المطعـون اإلداري القرار يكون إذ التنفيذ، إجراءات من إجراء أي اتخاذ تتطلب ال وبالتالي
 فهي ثمة ومن اإللغاء، رفض حكم أكدها التي المشروعية سند على وقائما مستمرا يزال ال فيه
هاذتنفي في عملية مشكالت أية تثير ال
(4). 
                                                           
 إللغاء القرار اإلداري من طرف قاضي تجاوز السلطة أثرين متميزين:  -(1)
 األثر الرجعي: ويعني هذا أن القرار محل اإللغاء يعتبر كأنه لم يكن ويزول بأثر رجعي، سواء كان قرارا تنظيميا أو فرديا. -
 قرار بأثر رجعي يؤدي إلى:وإن زوال ال     
 اإللغاء المترابط لجميع القرارات المتخذة تطبيقا للقرار الملغى، مما يؤدي إلى زوال كثير من التدابير. -8
 إعادة العمل بالقرارات التي ألغيت أو عدلت بواسطة القرار الملغى، وهذا ما يطرح  مشكلة ذات صعوبة أحيانا في تنفيذ الحكم باإللغاء. -3
ري علؤى األثر المطلق: بمعنى أن يكون للحكم أو القرار اإلبطؤال الحجيؤة المطلقؤة للشؤيء المحكؤوم فيؤه، فهؤو ينؤتج آثؤار تجؤاه الكافؤة، أي أنؤه ال يسؤ -
) وسؤؤائل  دروس فؤؤي المنازعؤؤات اإلداريؤؤةاإلدارة والطؤؤاعن فقؤؤط، بؤؤل علؤؤى الغيؤؤر أيضؤؤا. لمزيؤؤد مؤؤن الشؤؤرح أنظؤؤر: آث ملويؤؤا لحسؤؤين بؤؤن الشؤؤيخ، 
. وكؤذلك: محيؤو 369إلؤى  366مرجؤع سؤابق، ص ص. ڤوديؤل، بيؤار دلڤولڤيؤة،. وكؤذلك: جؤورج 167إلؤى158شروعية(. مرجؤع سؤابق، ص ص.الم
  . 899. مرجع سابق، ص.المنازعات اإلداريةأحمد، 
 .151سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص. -(2)
عدم  وجود الحق أو المركز القانوني أو الرابطة القانونية، دون إلؤزام المحكؤوم  المقصود باألحكام التقريرية هي األحكام التي تقضي بوجود أو -(3)
. مرجؤع سؤابق، األحكؤام اإلداريؤة فؤي قضؤاء مجلؤس الدولؤةضده بأداء عمل معؤين أو بإحؤداث تغييؤر فؤي هؤذا المركؤز. أنظؤر: عكاشؤة حمؤدي ياسؤين، 
 .  111ص.
: 8996مؤن دسؤتور  815ن األثر المطلق يلزم اإلدارة بتنفيذه وبنص دستوري، إذ نصت المؤادة وبالسبة لألحكام الصادرة بإلغاء قرار إداري فإ -(4)
 ."على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف بتنفيذ أحكام القضاء "
عنويؤة العامؤة والهيئؤات التؤي تخضؤع منازعاتهؤا الختصاصؤها من سلطات المحكمة اإلدارية في إلزام األشؤخاص الم 11/19وقد وسع قانون رقم:     
 . 979و 971من أجل تنفيذ قرارات اإللغاء الصادرة ضدها طبقا للمادتين 
 وعملية التنفيذ تتخذ عدة صور منها:    
 إما أن القرار القضائي في حد ذاته يقضي بعدم تنفيذ القرار الملغي.  -
 ملزمة بإصدار قرار إداري جديد.أو أن اإلدارة بعد إلغاء قرارها  -
 تتعرض  لنوعين من الجزاءات:    -فإنه مهما كانت درجته  -وفي حالة عدم تنفيذ اإلدارة لقرار اإللغاء     
 المتممة لقانون العقوبات. 3118يونيو  36مكرر من قانون  811جزاءات جنائية بمقتضى المادة  -8
 الغرامة التهديدية.     -3
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 تنفيؤذ بوقؤف الصؤادر األمؤر إنهؤاء إلؤى تلقائيؤا اإللغؤاء دعؤوى ضرف يؤدي أن البديهي ومن
 القؤرار  ويضؤحى اإلدارية، المحكمة به قضت أن سبق قد كان إذا فيه المطعون اإلداري القرار
 يعتبؤر نفسؤه فالحكم الرفض، حكم في ذلك على ينص أن دون أخرى مرة تنفيذيا عليه المطعون
 القرار. تنفيذ بوقف األمر قبل عليه انتك ما إلى الحال إلعادة تنفيذيا سندا
 قؤؤانون مؤؤن 011 المؤؤادة صؤؤدر فؤؤي يؤؤذكر لؤؤم ولؤؤو حتؤؤى المشؤؤرع أن اإلشؤؤارة بنؤؤا وحؤؤري
 النؤاظرة القضؤائية الجهؤة أمؤام إداري قؤرار تنفيؤذ وقؤف لطلؤب أنه واإلدارية المدنية اإلجراءات
  اإللغؤاء، دعؤوى ضبؤرف صؤدر اإلداريؤة المحكمؤة حكؤم يكؤون أن ينبغؤي باالسؤتئناف الطعؤن في
 فؤي النؤاظرة القضؤائية الجهؤة أمؤام اإلداري القؤرار تنفيؤذ وقؤف لطلؤب أنؤه ذلؤك بؤديهي أمؤر فهذا
 الحالؤة وهؤذه آلثؤاره، ومنتجؤا قائمؤا مؤازال اإلداري القؤرار يكؤون أن ينبغؤي باالسؤتئناف الطعؤن
 القؤؤرار بإلغؤؤاء قضؤؤت إذا أمؤؤا اإللغؤؤاء، دعؤؤوى بؤؤرفض اإلداري المحكمؤؤة تقضؤؤي عنؤؤدما تتحقؤؤق
 القؤرار - أنؤه ذلؤك اإلداري القؤرار تنفيؤذ وقؤف طلؤب المتضررين لألشخاص يمكن فال اإلداري
 لتجنؤب المؤادة هؤذه حؤذف ضرورة نرى لذلك، اواستناد للتنفيذ، قابال يعد ولم أعدم قد - اإلداري
 الحشو.
 ئيةالقضؤا الجهؤة أمؤام اإلداري القؤرار تنفيؤذ وقؤف طلؤب لقبؤول فإنؤه سؤبق، مؤا جمؤاع ومؤن
 آلثاره. ومرتبا قائما مازال اإلداري القرار يكون أن ينبغي باالستئناف الطعن في الناظر
  وإجراءاته االستئناف بأطراف المتعلقة الشروط -ثانيا 
 بؤرفض صؤدر اإلداريؤة المحكمؤة عؤن الصؤادر الحكؤم أن مؤن الدولؤة مجلؤس يتأكؤد أن بعؤد
 الشؤؤروط احتؤؤرام مؤؤدى حيؤؤث مؤؤن الطعؤؤن ةبرقابؤؤ االسؤؤتئنافية واليتؤؤه تنصؤؤرف اإللغؤؤاء، دعؤؤوى
 ومواعيده. الطعن بإجراءات والمتعلقة االستئناف، خصومة بأطراف المتعلقة القانونية
 الخصومة(: )أشخاص االستئناف بأطراف المتعلقة الشروط-1
 قاضؤي إلؤى -وقانونؤا واقعؤا - برمتؤه النؤزاع بانتقؤال االسؤتئناف فؤي العامؤة القاعؤدة تقضؤي
 جديؤد، مؤن أطرافؤه بؤين الحكؤم صؤالحية الدولؤة( )مجلؤس االسؤتئنافية للجهة عطيفت االستئناف،
 ال إذ االسؤتئناف؛ لقبؤول شؤروط فيهمؤا األخرى التشريعات غرار على المشرع باستوج اللذين
 االبتؤدائي، الحكؤم إلغؤاء فؤي مصؤلحة ولؤه  الخصؤومة هؤذه في طرفا كان من وضد ممن إال يقبل
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الطعؤون مختلؤف علؤى تسؤري التؤي العامؤة القاعؤدة وهذه التقاضي، أهلية على حائزا
 نصؤت ،(1)
 والمصؤلحة، الصؤفة شؤرطي فقط بذكر واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون من 18 المادة عليها
 سابقا. فصلنا ما نحو على األهلية شرط القانـون ذات من 11 المادة أضافت ثم
 المقؤدم طعنؤه يقبؤل حتؤى وذلك ستئناف،باال الطاعن في اآلتية الشروط توافر ينبغي ثم ومن
 اإللغاء: دعوى برفض الصادر الحكم ضد
 : الصفة رطـش -أ  
 لكؤل يجؤوز " يلؤي: مؤـا علؤى واإلداريؤة المدنيؤة اإلجؤـراءات قؤـانون مؤن 010 المؤادة تؤنص
 ضؤد اسؤتئنافا يرفؤع أن دفؤاع، أي يقؤدم ولم قـانونية، بصفة أستدعي أو الخصومة حضر طـرف
 ذلك". خالف على القانون هذا ينص لم ما اإلدارية، المحكمة عن الصادر مراأل أو الحكم
 في طرفا كان من لكل يمنح الصادر القضائي الحكم في الطعن حق أن المتقدم النص ومفاد
 القضؤؤائي الحكؤؤم صؤؤدور  جؤؤراء مؤؤن خسؤؤارة ونالؤؤه الطعؤؤن، موضؤؤوع القضؤؤائية الخصؤؤومة
 كؤان مؤن مواجهؤة فؤي الصؤادر القضؤائي الحكؤم علؤى الطعؤن فؤي الحؤق ويسؤتعمل فيه المطعون
القضائي الحكم فيها صدر التي القضائية ةالخصوم في طرفا
 التؤي الصؤفة بؤنفس يطعن وأن ،(2)
الحكم صدور وقت له كانت
(3). 
 هؤذا علؤى درجؤة أول محكمؤة مؤن الصؤادر الحكؤم اسؤتئناف له يجوز الذي الشخص وتحديد
 األحكؤام ثؤرأ نسؤبية لقاعؤؤدة إعمؤال إال هؤو مؤا النحؤو
 بؤؤين إال بؤه  يحؤتج ال القضؤائي فؤؤالحكم ،(4)





                                                           
 .91مليكة، مرجع سابق، ص.بطينة  -(1)
 .89، ص.3111. دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،الطعن في األحكام القضائيةالتحيوي محمود السيد،  -(2)
 .  131، ص.3113. دار النشر الثقافة، اإلسكندرية، الطعن باالستئناف والتماس إعادة النظرطلبة أنور،  -(3)
 . 67بشير محمد، مرجع سابق، ص . -(4)
،       3111)المواد المدنية والتجارية( . دار الجامعـة الجديدة للنشـر، اإلسكندرية،  الوسيط في الطعن باالستئنافنبيل إسماعيل عمر،  -(5)
 . 531ص.
 الطبيعة االستثنائية لقضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية  ول:                    الباب األ
- 110 - 
 
 فيهؤا صؤدر التؤي الخصؤومة فؤي باالسؤتئناف الطعن الغير حق من يكون ال ذلك، على وبناء
 الخصؤم ةبمعؤـارض الطعؤن وجؤود ومؤا هم،علؤي بؤه يحؤتج وال حقؤوقهم على يؤثر ال ألنه الطعن،
ألصؤلية ا الدعوى أطراف لغير هبمقتضا القانون يجيز إذ القاعدة، هذه حدة من للتقليل إال الثالث
إذا كان يمس بمصالحهم ويخل بحقوقهم ،طعن في الحكم الصادر فيهاالب
(1). 
 رط المصلحة:ـش -ب
 :مصلحة يجب لقبول االستئناف أمام مجلس الدولة أن تكون هناك
الحكؤم ) القؤرار محؤل االسؤتئناف بعؤدم قبولؤه بؤالحكم أو ،للمسؤتأنف: مؤن حيؤث عؤدم تنازلؤه -
 برفض دعوى اإللغاء(.
إذ بتنازلؤه تصؤبح  ته،ادر لمصؤلحـازله عؤن الحكؤم الصؤـتنؤعؤدم للمسؤتأنف عليؤه: مؤن حيؤث  -
ال أساس لها - الدعوى األصلية –الدعوى 
 .اء المصلحة من االستئناففالنت ،(2)
أي أن يسؤتند  ؛كؤون لؤه مصؤلحة قانونيؤة فؤي الطعؤنن باالستئناف أن تويشترط في الطاع
والحؤق فؤي اسؤتئناف حكؤم أول  ،الطاعن على حق يعترف بؤه القؤانون ويحميؤه بصؤفة مجؤردة
درجة يولد مع الحكم المراد الطعن فيه
(3). 
أن تكؤون  يكفؤوإنمؤا ي ،وال يشترط لتحقيق المصلحة قيامها وقت صدور الحكم المستأنف
مؤؤن قؤؤانون اإلجؤؤراءات المدنيؤؤة  18المصؤؤلحة محتملؤؤة الوقؤؤوع فؤؤي المسؤؤتقبل وفقؤؤا للمؤؤادة 
 . –سابقا في دعوى اإللغاء  –واإلدارية على نحو ما بينا 
كما أنه ال قيمؤة  ،وإذا توافرت المصلحة في الطعن باالستئناف  فال يعتد بزوالها بعد ذلك
ن فيؤه إذا لؤم يتمسؤك بؤذلك المطعؤون عليؤه أمؤام مجلؤس النعؤدامها قبؤل صؤدور الحكؤم المطعؤو
الدولة
(4). 
                                                           
 . وكذلك: نبيؤل إسؤماعيل33، 38. ولمزيد من الشرح أنظر: التحيوي محمود السيد، مرجع سابق، ص ص.67بشير محمد، مرجع سابق، ص. -(1)
 .518،511عمر، مرجع سابق، ص ص.
 .881. مرجع سابق، ص.الوجيز في المنازعات اإلدارية بعلي محمد الصغير، -(2)
 .511نبيل إسماعيل عمر، مرجع سابق، ص. -(3)
 .133. وكذلك: طلبة أنور، مرجع سابق، ص.518أنظر: نفس المرجع، ص. -(4)
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مؤؤن قؤؤانون  18أنؤؤه علؤؤى الؤؤرغم مؤؤن أن صؤؤياغة المؤؤادة  ،لفؤؤت إليؤؤه النظؤؤرومؤؤا نؤؤود أن ن
اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد جاءت أبلغ وأفضل بخصوص المصلحة التي تحكم رفؤع 
كمؤا بينؤا -  ـراءات  المدنيؤة الملغؤىإلجؤمؤن قؤانون ا 120ن نص المادة ـاوى القضائية مـالدع
إال أن المشرع مؤازال لؤم يؤول االهتمؤام الالئؤق بالمصؤلحة فؤي االسؤتئناف باعتبارهؤا ، -سابقا 
 .ذا الطعنشرطا ضروريا لقبول ه
وجؤب ثؤر مناقشؤته لشؤرط المصؤلحة بمهذه النقطؤة ا وقد سبق لألستاذ بشير محمد أن آثار
قتؤرح فؤي النهايؤة تخصؤيص نؤص اوالؤذي  المدنية الملغؤى،من قانون اإلجراءات  120المادة 
مسؤتقل لهؤؤا يسؤد الفؤؤراغ التشؤؤريعي فؤي هؤؤذا الموضؤوع علؤؤى النحؤؤو التؤالي: "ال يقبؤؤل الطعؤؤن 
ال يقبل اسؤتئناف الغيؤر للحكؤم الصؤادر فؤي  ،باالستئناف ما لم تكن للمستأنف مصلحة في ذلك
ما لم يكن له  ،من جديد في الخصومة وال يقبل تدخله ،الموضوعات التي تدخل أو أدخل فيها
 مصلحة في ذلك .  
تنتفي المصلحة في االستئناف أو التدخل إذا أجاب الحكم االبتدائي المستأنف أو المتؤدخل 
"أستند عليها لى طلباته مهما كانت األسباب التيإ
(1). 
المدنيؤة بموجب قانون اإلجراءات إال أن المشرع لم يأخذ به  ،ورغم وجاهة هذا االجتهاد
 رغم أخذه بالعديد من االجتهادات.    واإلدارية،
تكون منتفية، إذا كؤان  وقد ذهب القضاء اإلداري إلى أن المصلحة في الطعن باالستئناف
هنؤاك تطابقؤا بؤين طلبؤات الخصؤم فؤي الخصؤومة القضؤائية التؤي صؤدر فيهؤا الحكؤم القضؤائي 
حيؤث يفتؤرض وجؤود  ،باالسؤتئناف فقؤد أجؤاز مجلؤس الدولؤة الطعؤن ،المطعؤون فيؤه ومنطوقؤة
مصلحة عامة تبرر قبول طعنه
(2). 
 رط األهلية: ـش -ج
مؤا درسؤناه  إلؤى يتم اإلحالة بخصوص دراسة أحكام أهليؤة التقاضؤي بؤالطعن باالسؤتئناف
 بالنسبة ألحكام أهلية التقاضي بالطعن باإللغاء ألنه ليس هناك جديد.
                                                           
 .71،77بشير محمد، مرجع سابق، ص ص. -(1)
 .173. مرجع سابق، ص.دروس في القضاء اإلداريوي سليمان محمد، الطما -(2)
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 الشروط المتعلقة باإلجراءات: -2 
تطبؤق أحكؤام  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية علؤى مؤا يلؤي : " 081ادة تنص الم
 ".  أمام مجلس الدولة ،المتعلقة بعريضة افتتاح الدعوى ،أعاله 012إلى  012المواد من 
ومفؤؤاد هؤؤذا الؤؤنص أن المشؤؤرع أخضؤؤع الطعؤؤن باالسؤؤتئناف أمؤؤام مجلؤؤس الدولؤؤة لؤؤنفس 
 012وهذا بإحالتنؤا لتطبيؤق المؤواد  ،المحكمة اإلدارية اإلجراءات التي ترفع بها الدعوى أمام
التي يتميز بهؤا الطعؤن المرفؤوع أمؤام  تمع تسجيل بعض الفروقا ،من ذات القانون 012إلى 
 مجلس الدولة. 
مؤع  ،فإنؤه لقبؤول االسؤتئناف شؤكال ينبغؤي تقؤديم عريضؤة مسؤتوفية الشؤروط ،ووفقؤا لؤذلك
اسؤم ولقؤب  ،لق بالجهة القضائية التؤي ترفؤع أمامهؤاوجوب أن تتضمن اإلشارة إلى بيانات تتع
تسؤمية وطبيعؤة الشؤخص المعنؤوي ومؤوجز للوقؤائع واألوجؤه التؤي يبنؤى  ،الخصؤوم ومؤوطنهم
عليهؤا الطعؤن مؤع ضؤرورة توقيعهؤا مؤن طؤرف محؤام معتمؤد لؤدى مجلؤس الدولؤة طبقؤا للمؤادة 
 ،أعاله وهم : الدولؤة 088إال بالنسبة لألشخاص المذكورة في المادة  ،انونـمن ذات الق 082
 البلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية.  ،الوالية
تجؤؤد  ،مؤؤن وجؤؤوب التمثيؤؤل بمحؤؤام نوصؤؤراحة الؤؤنص فيمؤؤا يتعلؤؤق باألشؤؤخاص المعفؤؤو
مؤن قؤانون اإلجؤراءات المدنيؤة تشؤير  180مبرراتها في الجدل القائم حول المسألة ألن المادة 
 يسؤريعفاء من ضرورة التمثيل بمحام معتمد لدى المحكمة العليؤا وإلى الدولة فيما يخص اإل
مما فؤتح المجؤال الخؤتالف المواقؤف فؤي شؤأن تمثيؤل بؤاقي أشؤخاص  ،ذلك على مجلس الدولة
تؤدافع فيهؤا عؤن مصؤالحها والتؤي تكؤون فيهؤا ممثلؤة لمصؤؤالح  يالقؤانون العؤام بؤين الحالؤة التؤ
 وب التمثيؤل الوجؤوبيخاص القؤانون العؤام مؤن وجؤفجاء القانون الجديد يعفي كافؤة أشؤ ،الدولة
بمحام أمام مجلس الدولة
(1) . 
مع شرط أن ترفق بالقرار القضائي المتعلق برفض دعوى اإللغاء الصادر عن المحكمة 
 اإلدارية واإليصال المثبت لدفع الرسم القضائي.
                                                           
 .515بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص. -(1)
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لدولؤة عؤن ومن بؤين الفؤروق التؤي تتميؤز بهؤا الؤدعوى أو الطعؤن المرفؤوع أمؤام مجلؤس ا 
اشترطت وجوب رفؤع الؤدعوى مؤن  082الدعوى المرفوعة أمام المحكمة اإلدارية أن المادة 
 محام معتمد لدى مجلس الدولة. 
ا الخصوص أن األستاذ عمار بوضياف أشار إلى وجود فؤراغ ذوحري بنا اإلشارة في ه
و الطعؤن كبير وإشكال قانوني في أحكام قؤانون المحامؤاة، بخصؤوص وجؤوب رفؤع الؤدعوى أ
أمؤؤام مجلؤؤس الدولؤؤة بواسؤؤطة محؤؤام معتمؤؤد لؤؤدى مجلؤؤس الدولؤؤة، بقولؤؤه: " أنؤؤه ال وجؤؤود فؤؤي 
المنظومة القانونية الجزائرية المتعلقة بممارسؤة مهنؤة المحامؤاة حتؤى إغؤالق الؤدورة الربيعيؤة 
مؤن القؤانون  118مؤا يسؤمى بمحؤام معتمؤد لؤدى مجلؤس الدولؤة، ذلؤك أن المؤادة  1880لسؤنة 
دى أشؤؤارت وبصؤؤريح العبؤؤارة لشؤؤروط االعتمؤؤاد لؤؤ 1001ينؤؤاير  80 رخ فؤؤي:المؤؤؤ 01/81
 .(1)"1000مجلس الدولة سنة المحكمة العليا وهذا قبل إنشاء
وقد رأى أنه كان ينبغي على وزارة العدل أن تقدم مشؤروع تعؤديل قؤانون ممارسؤة مهنؤة 
هؤذا المشؤروع  اة مؤع تقؤديم مشؤروع قؤانون مجلؤس الدولؤة وتؤدمج مؤن خؤاللزالمحامي بالموا
رار تسؤمية المحؤامي المعتمؤد لؤدى المحكمؤة العليؤا، وهؤو بكؤل غؤعلؤى  ةوالتعديل تسمية جديؤد
بؤل وإلؤى  00/81سؤاعة تقؤديم مشؤروع القؤانون العضؤوي  1000أسؤف لؤم يحؤدث لؤيس سؤنة 
 .(2)أي أن السكوت امتد لفترة تجاوزت العقد من الزمن 1880غاية منتصف سنة 
ام القضؤؤاء اإلداري عمؤؤا هؤؤو مقؤؤرر أمؤؤام القضؤؤاء العؤؤادي، إال وال يتميؤؤز االسؤؤتئناف أمؤؤ
الفقؤرة األولؤى، بينمؤا هؤو  028( طبقا للمادة 1بالنسبة لميعاد رفع االستئناف المحدد بشهرين)
فقرة األولى، أما بؤاقي األحكؤام الؤواردة  881( أمام القضاء العادي طبقا للمادة 1شهر واحد )
مؤن نفؤس  880إلؤى  881ها كذلك أحكام المؤواد مؤن تضمنفقد ت 021إلى  028في المواد من 
 القانون المتعلقة باالستئناف أمام القضاء العادي السيما منها: 
 سريان اآلجال من يوم التبليغ الرسمي لألمر أو الحكم إلى المعني. -
 غيابيا .سريان اآلجال من تاريخ انقضاء أجل المعارضة إذا صدر  -
                                                           
 .869. مرجع سابق، ص.القضاء اإلداريبوضياف عمار،  -(1)
 نفس المرجع، نفس الصفحة. -(2)
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قط الحق في الطعن باالستئنافعام بانقضائه يسألجل من النظام الوهذا ا
(1). 
والجدير بالذكر أنه ليس لرفع الطعن باالستئناف أثر موقف لتنفيذ األحكام اإلدارية، 
هاـلتمتع
 - (3)ةـدنية واإلداريـراءات المــون اإلجـمن قان 080ادة ـا للمـذية طبقـوة التنفيـبالق (2)
من شأنه أن يعرض المستأنف لخسارة مالية مؤكدة ال  إذا كان تنفيذهإال  ،- السابق ذكرها
 إلغاء القرار ثارة في االستئناف من شأنها تبريريمكن تداركها، وعندما تبدو األوجه الم
 من ذات القانون. 018المستأنف طبقا للمادة 
إداري أمام الجهة القضائية الناظرة  لما سبق، أنه لقبول طلب وقف تنفيذ قرارا ادنواست
لطعن باالستئناف من طرف المستأنف ينبغي أن يكون االستئناف الموجه ضد الحكم في ا
 الصادر برفض دعوى اإللغاء مقبول من الناحية الشكلية.
 
 الفرع الثالث: تقديم طلب وقف التنفيذ من المستأنف 
)مجلس الدولة( األمر بوقؤف تنفيؤذ قؤرار إداري إال فؤي حالؤة  ال يجوز لقاضي االستئناف
طلؤب صؤريح مؤن المسؤتأنف، عنؤد رفعؤه للطعؤن باالسؤتئناف ضؤد الحكؤم الصؤادر عؤن  تقؤديم
  المحكمة اإلدارية برفض دعوى اإللغاء.
الدائر بين السيد) خ.م( والسيد  10/81/1818وهو ما أوضحه القرار الصادر بتاريخ: 
ف تنفيذ بقوله: " حيث أن العريضة من أجل وق -السابق اإلشارة إليه  –والي والية تيبازة 
القرار اإلداري الصادر عن والي والية تيبازة مستوفية األوضاع والبيانات الشكلية 
 المطلوبة. 
حيث الثابت من أوراق الملف أن القرار الصادر عن الغرفة اإلدارية لمجلس قضاء 
القاضي بعدم قبول الدعوى الرامية إلى إبطال القرار  81/81/1880الجزائر بتاريخ: 
                                                           
االجتماعية بسعيدة ضؤد بغؤدادي بومؤدين، أشؤار إليؤه: آث  ، قضية مدير الصحة والحماية18/18/3111قرار صار عن مجلس الدولة، بتاريخ:  -(1)
 .117إلى 115ملويا لحسين بن الشيخ، مرجع سابق، الجزء األول، ص ص.
ه إذا وعلى خالف ذلك فإن األحكام التي تصدر من المحاكم في المواد المدنية ال تتمتع بالقوة التنفيذيؤة حتؤى تنتهؤي مؤدة االسؤتئناف أو يفصؤل فيؤ -(2)
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.  131باستثناءات معينة طبقا للمادة  تم رفعه
. 811وهذه القاعدة المتفق عليها كؤـرسها كؤل مؤن المشؤـرع الفرنسؤي والمشؤرع المصؤري . أنظؤر فؤي ذلؤك: بشيؤـر محمؤد، مؤـرجع سؤابق، ص. -(3)
 . وكذلك:117صر، لبنان(. مرجع سابق، ص.)دراسة مقارنة، فرنسا، م القضاء اإلداريوكذلك: الحلو ماجد راغب، 
6e  ¸. Dalloz appel'Procédure Des tribunaux administratifs et des cours administratives  D ¸Gabolde christian 
Edition¸ Paris ¸1997¸p.387. 
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 88/80/1888طعون فيه هو محل استئناف مرفوع أمام مجلس الدولة بتاريخ: الوالئي الم
 ولم يفصل فيه". 
نتيجتؤين   - مجلس الدولة -رح النزاع على محكمة الدرجة الثانية ـويترتب على إعادة ط
 هامتين:
 بقاء طلب وقف التنفيذ مرتبطا بطلب اإللغاء -أوال
ع االستئناف هو نقل الخصوصة برمتها من أهم اآلثار التي تترتب على عملية رف إن من
محكمة الدرجة األولى إلى المحكمة االستئنافية، وإعادة طرح النزع من جديد لكي تعيد 
فحصه من حيث الواقع والقانون، باعتبارها هي األخرى محكمة موضوع ينتقل إليها النزاع 
االستئناف يتمتع بنفس  األمر الذي يجعل قاضي ،في الحدود التي لم يرتضيها المحكوم عليه
سلطات قاضي الدرجة األولى، إذ يطرح أمامه كل ما سبق تقديمه أمام القاضي االبتدائي من 
دفوع وأقوال وأدلة ومذكرات
(1). 
الرئيسي وإعادة تفحص النزاع الذي تناوله الحكم المطعون فيه هو الموضوع 
 جة. بشكل أساسي درجة القضاء المزدو لالستئناف، فهي التي تسوغ
ويتم ذلك اعتياديا عندما ال ينازع المستأنف في نظامية الحكم نفسه وإنما في القرار 
األساسي الذي يتضمنه
(2) . 
، فإنه بالمقابل األثر الناقل لالستئناف توسيع لسلطات المحكمة االستئنافيةوإذا كان في 
أو األخطاء األسباب  ما يشاءون منيقتضي توسيع سلطات الخصوم في بناء طعنهم على 
التي يرون أن الحكم مشوب بها من جهة، وفي تقديم أمام المحكمة االستئنافية ما يشاءون 
ما قدموه من طلبات طعنهم، وصحة جدية تؤكد صحة  دفوع وأدلة وأقوال ومذكراتمن 
ىأمام هذه المحكمة من جهة أخر
(3). 
 
                                                           
(1)-                                                                                                                          .ibid¸p.382 
 .919. وكذلك: طلبة أنور ، مرجع سابق، ص.77ولمزيد من التفصيل أنظر كذلك: التحيوي محمود السيد، مرجع سابق، ص.
 .863ية، مرجع سابق، ص.ڤولڤوديل، بيار دلڤجورج  -(2)
 . 886،887بشير محمد، مرجع سابق، ص ص . -(3)
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 ة( عند نظرها في)مجلس الدول وحري بنا اإلشارة أن سلطات المحكمة االستئنافية 
القيد  ؛الطعن باالستئناف يرد عليها قيدان مستقران في فقه المرافعات المدنية واإلدارية
مع  األول: فال تملك محكمة االستئناف الفصل في طلب لم يرفع عنه االستئناف وهذا تماشيا
كم بما لم " بأن القاضي يجب أال يح رافعات والقاضيةـاعدة العامة المستقرة في فقه المـالق
"، وبالتالي فإن االستئناف ال ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية من الطلبات  يطلبه الخصوم
التي عرضت أمام المحكمة االبتدائية وفصلت فيها، إال تلك التي رفع عنها االستئناف، أما 
ها ستئنافيه النظر والفصل فياالالطلبات التي تجنب الخصوم استئنافها، فال يجوز للمحكمة 
لألفراد حق تحديد الخصومة أمامها وتقييد سلطات قضاتها بتحديد األثر  ، مما يعطيثانية
الناقل لهذا الطعن
(1).  
إذ يدة في خصومة الطعن باالستئناف، القيد الثاني: عدم جواز تقديم طلبات قضائية جد
لطلبات ل امن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على ما يلي: "ال تقب 811تنص المادة 
عاد االدعاءات المقابلة أو الفصل بعدا الدفع بالمقاصة وطلبات استالجديدة في االستئناف، ما
  .في المسائل الناتجة عن تدخل الغير أو حدوث أو اكتشاف واقعة"
أن المشرع الجزائري يحظر تقديم طلبات قضائية جديدة في  ،ويتضح من النص المتقدم
علة ذلك أن تقديم طلب  قضائي جديد ألول مرة أمام محكمة خصومة الطعن باالستئناف، و
مع طبيعة، الطعن باالستئناف، باعتباره ال ينظر إال في  مجلس الدولة(، يتنافى) االستئناف
طلب قضائي سبق طرحه على محكمة أول درجة، وقالت فيه كلمتها
، كما أن في قبول (2)
على درجتين خالال بمبدأ التقاضي في خصومة الطعن باالستئناف ما يعد إطلب قضائي 
المعروف في القانون الجزائري، والقانون المقارن، والذي يعتبر من المبادئ األساسية في 
 النظام  القضائي الجزائري.
ومن ثمة، فإنه يعتبر من النظام العام في الجزائر ويجب على محكمة االستئناف )مجلس 
يشترط  أن يصرح المشرع بأنها من النظام العام، الدولة( أن تقضي به من تلقاء نفسها، فال 
من قانون  182/1المشرع المصري الذي نص في المادة  ى نظيرهكما هو الحال لد
                                                           
 .887نفس المرجع، ص. -(1)
 .11التحيوي محمود السيد، مرجع سابق، ص. -(2)
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" ال تقبل الطلبات الجديدة في االستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء : المرافعات، على أنه
 .نفسها بعدم القبول"
للطلب الجديد الذي يحظر تقديمه ألول  الفقه تعريف المشرع الجزائري وال عولم يض
مرة في خصومة الطعن باالستئناف، وقد اختلف الفقه في المعيار الذي يميز الطلب الجديد 
يختلف موضوعها عما  عتبر طلبات جديدة تلك التيالطلب األصلي السابق، فمنهم من ا عن
نهم من ركز على وهناك من ركز على سبب الطلب القانوني وم، ة األولىرفع في الخصوم
أطراف الخصومة في حين ركز آخرون على صفتهم
، وهذا ما يمكن استنتاجه من (1)
 ،المشرع الجزائري باستثناء السبب الذي استغنى عنه المشرع كمعيار العتبار الطلب جديدا
"ال تعتبر طلبات : من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية بقولها 818وذلك بموجب المادة 
الطلبات المرتبطة مباشرة بالطلب األصلي والتي ترمي إلى نفس الغرض حتى ولو  جديدة،
 ."اكان أساسها القانوني مغاير
على إخراج مجموعة من الطلبات من دائرة الطلبات  غير أن الفقه والتشريع مستقران
لكونها تعد  ،من نفس القانون 811و 811أوردها المشرع الجزائري في المادتين  ،الجديدة
ال يمكن للمستأنف المطالبة بها أمام محكمة الدرجة األولى ، من ملحقات الطلب األصلي
 .لحصولها بعد الحكم المستأنف 
وبناء عليه، فإن استئناف الحكم الصادر برفض دعوى اإللغاء يؤدي إلى إعادة طرح 
سريان النزاع من جديد على مجلس الدولة، مما يعني بقاء القرار المطعون فيه واستمرار 
بالتبع يعني أيضا استمرار المصلحة في طلب الوقف واحتفاظ هذا  آثاره المراد تعطيلها، و
  .الطلب بموضوعه، لتفرع طلب الوقف عن طلب اإللغاء
ويتعين الستمرار اتصال طلب الوقف بطلب اإللغاء األصلي أن يكون االستئناف قد 
وأال يتضمن طلب الوقف أسباب جديدة  رفع في الميعاد المحدد، على نحو ما رأينا من جهة،
 لم يتضمنها طلب اإللغاء من جهة أخرى.
                                                           
 .838إلى889بشير محمد، مرجع سابق، ص ص. -(1)
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أما إذا صار الحكم الصادر برفض اإللغاء نهائيا بالطعن فيه والبت في هذا الطعن أو 
بفوات ميعاد الطعن دون تقديمه فإن القرار يتحصن ويزول ومن ثمة لن يجد طلب الوقف 
 مرتبط وجوده بوجود طلب اإللغاء. محال يرد عليه، ذلك أن طلب الوقف
صدد: هل يستطيع المستأنف أن يقدم طلب لكن التساؤل الذي ينبغي أن يثار في هذا ال
وقف تنفيذ القرار اإلداري أمام الجهة القضائية الناظرة في الطعن باالستئناف إذا كان قدم 
 طلب وقف تنفيذ أمام المحكمة اإلدارية ؟
من قانون اإلجراءات المدنية  011قراءة نص المادة يبدو من الوهلة األولى من 
واإلدارية المنظمة لوقف التنفيذ أمام الجهة القضائية الناظرة في الطعن باالستئناف أنه ال 
يقبل طلب وقف التنفيذ أمام جهة االستئناف إذا كان قد قدم المستأنف طلب وقف التنفيذ أمام 
، ودليل ذلك أن المشرع تعرض لرفع دعوى الجهة القضائية الناظرة في دعوى اإللغاء
اإللغاء أمام المحاكم اإلدارية كشرط من شروط قبول طلب وقف التنفيذ أمام الجهة القضائية 
 الناظرة في الطعن باالستئناف دون التعرض لمسألة طلب وقف التنفيذ.
يمكن  إال أننا إذا أمعنا في المسألة نجد أن المشرع لم يستبعدها صراحة، ومن ثم ال
استبعادها خاصة عندما سمح بتقديمه ألول مرة أمام محكمة االستئناف بمناسبة نظرها في 
طعن مقام ضد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى اإللغاء من ناحية، ووقتية األمر 
الصادر في طلب الوقف وارتباط تقدير الطلب بظروف الفصل فيه بما يتضمن نكران أي 
ي بها في أي من جوانبه، من ناحية أخرى وكما سيأتي بيانه في حجية لألمر يمكن أن يحتم
موضعه يسمى بإجازة تقديم طلب جديد للوقف بنفس موضوع طلب سابق له سبق أن صدر 
حكم برفضه ليقدر بدوره وفق ظروف الفصل فيه، وذلك حتى لو لم يكن قد تم الطعن على 
لكن بشرط أال يكون الحكم الصادر األمر الصادر برفض وقف التنفيذ السابق في الميعاد، 
برفض دعوى اإللغاء قد صار نهائيا بالطعن فيه والبت في هذا الطعن أو بفوات ميعاد 
 الطعن دون تقديمه، ألن طلب الـوقف مرتبط وجـوده بطلب اإللغاء على نحـو ما بينا.
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ومن ثم يمكن قبول طلب وقف التنفيذ أمام الجهة القضائية الناظرة في الطعن 
االستئناف إذا ما كان قد قدم طلب بوقف التنفيذ أمام المحكمة اإلدارية بشرط أن يكون وفق ب
 الشروط التي  تعرضنا لها في دراسة المبحث السابق.
 المختصة بنظر الطعن باالستئناف  الجهة القضائيةوحدة  -ثانيا
 رار اإلداريـذ القـف تنفيـب وقلـطو       
قانون اإلجـراءات المدنية واإلدارية على أنه: " ... يجوز  من 011لقـد جاء في المادة 
 لمجلس الدولة أن يأمر بوقف التنفيذ بطلب المستأنف ..." .
وتبعا لذلك، فالجهة القضائية المختصة بنظر الطعون باالستئناف المرفوعة ضد األحكام 
التي تملك  الصادرة عن المحاكم اإلدارية القاضية برفض دعوى اإللغاء هي إذن نفسها
 الفصل في طلب وقف تنفيذ القرارات اإلدارية .
وبالرجوع إلى القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي اإلداري الحالي، نجد أن مجلس الدولة 
هو الجهة االستئنافية الوحيدة الخاصة بنظر الطعون باالستئناف المرفوعة ضد األحكام 
اإلدارية الصادرة عن المحاكم اإلدارية
 ومنها األحكام الصادرة برفض دعوى اإللغاء . ،(1)
فأصبح له وبالتالي ألول مرة سلطة القضاء بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية بتشكيلته 
الجماعية، على غرار المحاكم اإلدارية االستئنافية في فرنسا
(2).  
وإن كنا نفضل لو أعفى المشرع مجلس الدولة من تحمل عبء قضاء االستئناف، ألنه  
قضاء يتعلق في كثير من جوانبه بالوقائع، ويؤدي إلى خرق مبدأ في غاية األهمية وهو 
"مبدأ تقريب القضاء من المتقاضين"، فيتحمل المتقاضي وحده أعباء التنقل للجزائر 
العاصمة في سبيل ممارسة حقه هذا مهما كان موطنه، من أجل صدور قرار قضائي نهائي، 
للطعن بالنقض يقر االجتهاد بعدم قابليته
                ، ومن ثم حرمانه من ممارسة طريق (3)
                                                           
 . 51نفس المرجع، ص. -(1)
 .8911فيفري  85الصادر بتاريخ:  11/855المرسوم رقم:  -(2)
، 3مديرية التربيؤة لواليؤة باتنؤة، مجلؤة مجلؤس الدولؤة، العؤدد م ضد  -، قضية بين ش31/19/3113بتاريخ:  17111مجلس الدولة، قرار رقم:  -(3)
 .857إلى  855، ص ص.3113
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وما  188من طرق الطعن في األحكام المعترف به في قانون اإلجراءات المدنية طبقا للمادة 
 بعدها.
وسيبعث تعقيدا أكثر على صعيد اإلجراءات، فيلزم الطاعن باالستئناف أمام مجلس 
 لعليا للتقرب منها بغرض رفع االستئناف.الدولة باالستعانة بمحام معتمد أمام هذه الهيئة ا
كما أن االعتراف لمجلس الدولة بالنظر في الطعون باالستئناف سينعكس سلبا على 
الزمن المخصص للبت في القضايا المعروضة عليه فيأخذ الفصل فيها زمنا طويال، خاصة 
أثر سلبي على  أمام كثرة االستئنافات المرفوعة أمام مجلس الدولة بما يترتب على ذلك من
حقوق المتقاضين
(1). 
 -على غـرار النظام القضائي العادي  -بتأسيس وإنشـاء محاكم استئناف إدارية مستقلة 
كدرجة جديدة في القضاء اإلداري بين المحاكم اإلدارية ومجلس الدولة
، وفقا لما جرى (2)
حتى يتمكن  ،1008كانون األول   81عليه اإلصالح القضائي في فرنسا بموجب قانون 
من الدستور،  121مجلس الدولة من القيام بوظيفة االجتهاد القضائي المنوطة به طبقا للمادة 
ليحدث بذلك االنسجام والتماثل والنسق الواحد بين دور مجلس الدولة ودور المحكمة 
العليا
(3). 
إلدارية ومنح المحاكم اإلدارية االستئنافية بالتبع سلطة األمر بوقف تنفيذ القرارات ا
وسلطة إلغائه بناء على طلب من يهمه األمر، كما هو مقرر بالنسبة لمجلس الدولة كجهة 
 استئنافية.
ووقف التنفيذ يجب طلبه صـراحة أمام الجهة االسؤتئنافية )مجلؤس الدولؤة( علؤى نحؤـو مؤا 
قدمنا، ولكن التساؤل الذي ينبغي أن يثؤار مؤا المقصؤود بالطلؤب الصؤريح، هؤل المقصؤود منؤه 
أن تتضمنه عريضة االستئناف أم يكون بدعوى مستقلة ترفع أمام الجهؤة االسؤتئنافية )مجلؤس 
 الدولة(؟
                                                           
 .818) في قـانون اإلجـراءات المدنية واإلدارية، دراسة تشـريعية وقضائية وفقهية (. مـرجع سابق، ص. دعـوى اإللغاءبـوضياف عمـار،  -(1)
وكذلك  pp.75¸77.¸kalck  pierre¸op.cit                                                    أنظر:                                        -(2)
 .15،16جورج ڤوديل، بيار دلڤولڤية، مرجع سابق، ص ص.
ص )فؤؤي قؤؤانون اإلجؤؤراءات المدنيؤؤة واإلداريؤؤة، دراسؤؤة تشؤؤريعية وقضؤؤائية وفقهيؤؤة(. مرجؤؤع سؤؤابق،  دعؤؤوى اإللغؤؤاءأنظؤؤر: بوضؤؤياف عمؤؤار،  -(3)
 . 811إلى 811ص.
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مؤن  011يفهم من عدم تحديد المشـرع لمقصود محدد لطلب وقف التنفيذ بمقتضى المادة 
قؤؤانون اإلجؤؤراءات المدنيؤؤة واإلداريؤؤة أنؤؤه فؤؤتح الخيؤؤار للمسؤؤتأنف مؤؤن تقديمؤؤه فؤؤي عريضؤؤة 
 رنا بالطلب األصلي في الموضوع، أو أن ترفع في دعاوى مستقلة.االستئناف مقت
وتبعا لذلك، فإن المشرع لم يشترط أن يكون طلب وقف تنفيؤذ القؤرار اإلداري مقؤدما فؤي 
 نفس الوقت مع الطعن باالستئناف في ذات عريضة االستئناف، ألن ذلك لم يتطلبه أي نص.
الميعؤؤاد العؤؤادي لرفؤؤع االسؤؤتئناف، وهؤؤو أمؤؤا عؤؤن ميعؤؤاد تقؤؤديم طلؤؤب وقؤؤف التنفيؤؤذ، فهؤؤو  
مؤؤن قؤؤانون اإلجؤؤراءات المدنيؤؤة واإلداريؤؤة، سؤؤواء قؤؤدم مؤؤع  028شؤؤهران كمؤؤا حددتؤؤه المؤؤادة 
  عريضة االستئناف أو بشكل منفرد بعد رفع عريضة االستئناف.      
ورغؤؤم عؤؤدم الؤؤنص علؤؤى ميعؤؤاد خؤؤاص لطلؤؤب الوقؤؤف، إال أن االرتبؤؤاط بؤؤين االسؤؤتئناف  
األحكؤام الصؤادرة عؤن المحؤاكم اإلداريؤة بؤرفض دعؤوى اإللغؤاء وطلؤب وقؤف المرفؤوع ضؤد 
 التنفيذ يترتب عليه نتيجتين هامتين:
إذا لؤم يرفؤع االسؤتئناف أصؤال فؤي الميعؤاد كؤان غيؤر مقبؤول، وبؤالتبع لؤن يقبؤل طلؤب         -1
إلغؤاء وال وقف التنفيذ ألنه ال أصل يستند إليه، في هذه الحالة سيكون القرار حصينا مؤن كؤل 
 مجال بالتالي وال محل لوقف مؤقت.
إذا رفع االستئناف في الميعاد المقرر فيمكن طلب الوقف في أي وقت بعد ذلك، لكؤن  -1
 بشرط أال يصبح الحكم الصادر برفض اإللغاء نهائيا بالبت فيه.
وال يحتؤاج طلؤب وقؤف التنفيؤذ ألي شؤكل خؤاص، إذ أنؤه يخضؤع للقواعؤد العامؤة المتعلقؤة 
 ل الدعاوى المقدمة لمجلس الدولة.بشك
كما أن حضور محام إجباري، طالما أن عريضة االستئناف تتطلؤب حضؤوره ويجؤب أن 
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يشترط المشرع الجزائري على غؤرار المشؤرع الفرنسؤي 
يؤأمر مجلؤس الدولؤة لكؤي  (1)
كجهة استئنافية بوقف تنفيذ القرار اإلداري توافر مجموعؤة مؤن الشؤروط الموضؤوعية وهؤي: 
أن يكون تنفيذ القرار اإلداري المطعون فيه مؤن شؤأنه إحؤداث عواقؤب يصؤعب تؤداركها، وأن 
تبدو األوجه المثارة في العريضة من خالل ما توصل إليؤه التحقيؤق جديؤة ومؤن شؤأنها تبريؤر 
إلغاء القرار اإلداري المطعون فيه والبؤد مؤن تكامؤل الشؤرطين و ارتباطهمؤا لتسؤويغ القضؤاء 
من قانون اإلجراءات المدنيؤة واإلداريؤة بقولهؤا: "...  011بوقف التنفيذ، وهذا ما بينته المادة 
يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف التنفيذ بطلب المستأنف عندما يكون تنفيذ القرار اإلداري 
المطعؤون فيؤه مؤن شؤأنه إحؤداث عواقؤب يصؤعب تؤداركها، وعنؤدما تبؤدو األوجؤه المثؤارة فؤي 
العريضة من خالل مؤا توصؤل إليؤه التحقيؤق جديؤة، ومؤن شؤأنها تبريؤر إلغؤاء القؤرار اإلداري 
 المطعون فيه".
وتبعؤؤا لؤؤذلك، فؤؤإن المشؤؤرع قؤؤرر الشؤؤروط الموضؤؤوعية المبؤؤررة لوقؤؤف تنفيؤؤذ القؤؤرارات 
الجهؤؤة االسؤؤتئنافية )مجلؤؤس الدولؤؤة(، والتؤؤي تتمثؤؤل فؤؤي شؤؤرط حؤؤدوث عواقؤؤب اإلداريؤؤة أمؤؤام 
يصعب تداركها، شرط توافر األسباب الجديؤة وشؤرط االرتبؤاط بؤين حؤدوث عواقؤب يصؤعب 
تداركها وشرط توافر األسباب الجدية، بخالف وقف التنفيذ أمام الجهة القضؤائية النؤاظرة فؤي 
إذ قرر المشرع شرط واحد علؤى نحؤو  -جلس الدولة المحكمة اإلدارية أو م –دعوى اإللغاء 
 ما رأينا يتمثل في شرط توافر األسباب الجدية.
واسؤتنادا لؤذلك  ستقتصؤر دراسؤتنا علؤى شؤرط حؤدوث العواقؤب التؤي يصؤعب إصؤالحها 
وشرط االرتباط بين شؤرط حؤدوث عواقؤب يصؤعب تؤداركها وشؤرط تؤوافر األسؤباب الجديؤة، 
  سباب الجدية في موضع سبق.لسبق التعرض لشرط توافر األ
 
                                                           
ت إذ أن للمحاكم اإلدارية االستئنافية أن توقف تنفيذ القرارات اإلدارية بذات الشروط المستقرة في قضاء مجلس الدولؤة الفرنسؤي، حيؤث أوضؤح -(1)
يؤدي إلى نتائج يتعؤذر تؤداركها وأن  المادة السادسة في فقرتها الثانية أن المحكمة يمكن أن توقف تنفيذ القرار اإلداري إذا كان من شأن هذا التنفيذ أن
 عبؤد يتضح للمحكمة من الفحص المبدئي للطعن أنه يستند إلى أسباب جدية تبرر إلغاء القرار اإلداري المطعون فيه. أنظر في ذلك: بسؤيوني عبؤد هللا
 .811،811)دراسة مقارنة(. مرجع سابق، ص ص. وقف تنفيذ القرار اإلداري في أحكام القضاء اإلداريالغني، 
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 الفرع األول: شرط حدوث عواقب يصعب تداركها
ذكرنا من قبل أن تقرير نظام وقف التنفيذ كاستثناء عن قاعدة األثر غيؤر الواقؤف للطعؤن 
باإللغاء إنما كان على أساس أنه عالج لآلثار الضارة التي قد تنتج عن تنفيؤذ القؤرار اإلداري 
 المطعون فيه.
ترط المشؤؤرع خشؤؤية حؤؤدوث هؤؤذه العواقؤؤب التؤؤي يصؤؤعب تؤؤداركها بالنسؤؤبة ولهؤؤذا، اشؤؤ
للمستأنف في حالة تنفيذ القرار المطعؤون فيؤه، إذا مؤا تؤم اسؤتئناف حكؤم صؤادر عؤن المحكمؤة 
اإلدارية قضى برفض دعوى اإللغاء، حتى يأمر مجلؤس الدولؤة كجهؤة اسؤتئنافية بوقؤف تنفيؤذ 
 القرار اإلداري.
يصؤعب تؤداركها"، نتؤائج مؤن الصؤعب إرجاعهؤا إلؤى الؤوراء  ويفهؤم مؤن عبؤارة "عواقؤب
 بالنسبة للوقائع.
ويبؤدو جليؤا مؤن نؤص المؤادة المؤذكورة أعؤاله أن المشؤرع اعتبؤر شؤرط حؤدوث عواقؤؤب 
يصؤؤعب تؤؤداركها الشؤؤرط الموضؤؤوعي األول الؤؤذي يبؤؤرر طلؤؤب وقؤؤف تنفيؤؤذ القؤؤرار اإلداري 
 من نتائج وعواقب يتعذر إصالحها. المطعون فيه، لتدارك ما قد ينجم عن تنفيذ القرار
ووقت حدوث الصعوبة أو التعذر يكون بصدور قرار يلغي الحكم الصادر عؤن المحكمؤة 
اإلداريؤة القاضؤي بؤرفض دعؤوى اإللغؤاء، بمعنؤى أن "يكؤون مؤن شؤأن تنفيؤذ القؤرار اإلداري 
المطعؤؤون فيؤؤه إحؤؤداث عواقؤؤب يصؤؤعب تؤؤداركها فيمؤؤا لؤؤو قضؤؤى بإلغؤؤاء الحكؤؤم الصؤؤادر عؤؤن 
 لمحكمة اإلدارية القاضي برفض دعوى اإللغاء".ا
ذلك أن مقتضى اإللغاء أن يعتبر القرار اإلداري كأن لؤم يكؤن مؤن لحظؤة صؤدوره فيعؤود 
بالتبع ما كان إلى ما كان وانتفؤاء إمكانيؤة إعؤادة الحؤال إلؤى مؤا كانؤت عليؤه وقؤت تنفيؤذ الحكؤم 
ويسؤتلزم التؤوقي مؤن حدوثؤه  -حه مؤا يصؤعب إصؤال -باإللغاء هو بالتحديد مؤا يتعؤذر تداركؤه 
بطريق وقف التنفيذ المؤقت
(1). 
مع التنبيه بأن فكرة "اإلصالح" تختلف عن ما هي عليه في مؤادة المسؤؤولية، أيؤن يعتبؤر 
 كل الضرر قابال " لإلصالح" بواسطة منح التعويضات.
                                                           
حكؤم الوقؤف(. مرجؤع سؤابق،  -)الطؤابع االسؤتثنائي لنظؤام الوقؤف، محؤل الوقؤف وشؤروطهوقؤف تنفيؤذ القؤرار اإلداري عبؤد الباسؤط محمؤد فؤؤاد،  -(1)
 .199ص.
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م هؤو لكن في مادة وقف التنفيذ، فإن إمكانية الوقايؤة مؤن حؤدوث ضؤرر مفتوحؤة، ومؤا يهؤ
معرفة ما إذا كؤان مؤن الصؤعب أم ال التراجؤع فعليؤا عمؤا تؤم اتخؤاذه أو عؤن مؤا نؤتج، وبعبؤارة 
 . (1)للضرر الحاصل (en nature)أخرى، ما إذا كان من الصعب أم ال التعويض العيني 
وفؤي هؤذه الحالؤة يقؤوم التعؤذر أو الصؤعوبة بالنسؤبة للنتؤائج أو العواقؤب التؤي يسؤتحيل أو 
صالحها عينا بإعادة الحال إلى ما كؤان عليؤه مؤن نفؤس النؤوع والجؤنس، كمؤا هؤو يمتنع معها إ
الحال بالنسبة للشخص الؤذي يحمؤل سؤالح للؤدفاع عؤن نفسؤه مؤن أعدائؤه الؤذين يتربصؤون لؤه 
لالعتداء على حياته، وأصدرت اإلدارة قرار بإلغاء الترخيص بحمؤل السؤالح، فؤإن مؤن شؤأن 
لؤؤه طالؤب وقؤؤف التنفيؤذ لخطؤر عؤؤدم إمكانيؤة الؤؤدفاع  هؤذا اإللغؤاء أن يعؤؤرض حيؤاة المؤرخص
التي يمتنع قانونؤا إصؤالحها كقؤرار بحرمؤان طالؤب مؤن دخؤول  جالشرعي عن نفسه، أو النتائ
االمتحان
(2)  . 
ومتى قام التعذر على هذه الصورة، فإنه يمكن اللجوء إلى اإلصؤالح بطريؤق التعؤويض، 
لمال عؤن إصؤالح، أي بالنسؤبة للنتؤائج التؤي " قؤد فيكون التعذر قائما في هذه الحالة ما عجز ا
ال يعوضها مال" وال يتسؤنى إصؤالحها بؤالتعويض عنهؤا ماديؤا، وال يشؤترط لؤذلك عؤدم كفايؤة 
التعؤويض إلصؤالح مجمؤل نتؤائج التنفيؤذ، وإنمؤا قؤدرها األهؤم كؤاف لقيؤام التعؤذر إن لؤم يمكؤن 
ال جؤؤزء يسؤؤيرا مؤؤن الضؤؤرر إصؤؤالحه بهؤؤذا الطريؤؤق، وعلؤؤى ذلؤؤك إذا كؤؤان المؤؤال ال يصؤؤلح إ
الالحق بصاحب الشأن لم يكن مانعا من الوقف
(3) . 
والجدير بالذكر أنه لكي يعتبر طلب وقف التنفيذ مبررا من جهة نظرا للنتائج المتمخضة 
عن تنفيؤذ القؤرار اإلداري، ال يكفؤي أن تكؤون تلؤك النتؤائج أو العواقؤب غيؤر قابلؤة للعؤودة إلؤى 
إلى الوراء بصعوبة، بل يجب زيادة عن ذلك أن تكون هؤي مصؤدر  الوراء، أو قابلة للرجوع
الضرر بالنسبة لطالب وقف التنفيذ
(4). 
وكما أنه ال يكفي لقبول القضاء بوقف التنفيذ أن يكون من شأن القرار أن يرتؤب عواقؤب 
              لؤؤم تترتؤؤب  -العواقؤؤب  -يصؤؤعب بعؤؤد ذلؤؤك تؤؤداركها، إذ يلؤؤزم كؤؤذلك إثبؤؤات أن هؤؤذه اآلثؤؤار
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تؤؤى ثبؤؤت أن القؤؤرار قؤؤد نفؤؤذبالفعؤؤل، فم
، وأن األضؤؤرار التؤؤي لحقؤؤت بالمسؤؤتأنف قؤؤد توقفؤؤت (1)
آثارها، أو إذا ما كان التنفيذ مستتبعا على وجه التحديد أضرار مادية محضؤة، كمؤا فؤي حالؤة 
إلغاء عرض فني أو كؤان باإلمكؤان موازنتهؤا بؤالتعويض المؤالي، فإنؤه يتعؤين القضؤاء بؤرفض 
ومن ثمة يمكنؤه االكتفؤاء بؤالحق فؤي التعؤويض بطؤرق التقاضؤي فؤي وقف التنفيذ لعدم جدواه، 
الموضوع عن تلك الخسائر واألضرار
(2) . 
وتقريؤر فيمؤا إذا كؤان طلؤب وقؤف التنفيؤذ المقؤدم أمؤام الجهؤة االسؤتئنافية )مجلؤس الدولؤة( 
ينطوي على ضرر يصعب تداركه أم ال مسألة متروكة للقاضي اإلداري
(3)
 . 
ط بعناصر واقع يختلف التقدير فيها بحسب ظروف كؤل حالؤة علؤى ورغم تعلق هذا الشر
مؤن قؤانون اإلجؤؤراءات  011حؤده، إال أن المشؤرع الجزائؤري عنؤؤدما تنؤاول بمقتضؤى المؤؤادة 
المدنيؤة واإلداريؤة ألول مؤرة وقؤف تنفيؤذ القؤرارات اإلداريؤة أمؤام الجهؤة االسؤتئنافية )مجلؤس 
بيؤر حؤدوث عواقؤب يصؤعب تؤداركها، وهؤو الدولة( عين مستوى الضرر المسؤوغ للوقؤف بتع
نفس الـوصف الذي استعملته المحاكم اإلدارية االستئنافية في فرنسا
(4). 
والؤنص بهؤذه الصؤيغة لؤم يتوسؤط فقؤط فؤي تحديؤد درجؤة الضؤرر المسؤوغ للوقؤف مكتفيؤا 
 بصعوبة تدارك نتائج التنفيذ بدال من صيغ االستحالة والصعوبة البالغة، وإنما لتخففه مظهؤرا
حؤدوث العواقؤب والخشؤية منهؤا، أي بغيؤر لؤزوم التؤيقن مؤن  لآخر متمثال في االكتفؤاء باحتمؤا
 ذلك.
ومن ثمة ينبغي علؤى مجلؤس الدولؤة )كجهؤة اسؤتئنافية( تسؤبيب أمؤره الصؤادر بؤالوقف أو 
الؤؤرفض باإلشؤؤارة إلؤؤى حؤؤدوث عواقؤؤب يصؤؤعب تؤؤداركها مؤؤن جؤؤراء تنفيؤؤذ القؤؤرار اإلداري 
طلؤب الوقؤف أو عدمؤه، وتخلؤف اإلشؤارة إلؤى ذلؤك كؤاف بالمقابؤل المطعؤون فيؤه التؤي تبؤرر 
 لتحقق انتفاء التسبيب وبالتالي المساس بحق األفراد في التقاضي.
وكان أفضل برأينا من أجل إعطاء فعالية أكثر لقضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية أمام 
             لمتعؤؤاملين مؤؤع اإلدارة الجهؤؤة االسؤؤتئنافية )مجلؤؤس الدولؤؤة( حمايؤؤة لحقؤؤوق وحريؤؤات األفؤؤراد ا
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لؤؤو ألغؤؤى المشؤؤرع شؤؤرط حؤؤدوث عواقؤؤب يصؤؤعب تؤؤداركها، واقتصؤؤر علؤؤى ذكؤؤر شؤؤرط عؤؤدم 
حتؤى يتسؤنى للقاضؤي تقؤدير العواقؤب  -شؤرط تؤوافر األسؤباب الجديؤة  -المشروعية الظؤاهرة 
)األضرار( المسوغة للوقف بحسؤب ظؤروف كؤل حالؤة ومالبسؤتها وخصوصؤيتها، مسؤتظهرا 
 ه.حدوث العواقب من عدم
ونرى أنه عندما يكون عدم المشروعية ظؤاهرا، فؤإن الضؤرر يكؤون متحققؤا إذا مؤا أخؤذنا 
فؤي الحسؤبان عينيؤة الضؤرر المتعؤذر تداركؤه، ذلؤك ألنؤه مهمؤا كانؤت قيمؤة التعؤويض فقؤؤد ال 
تسؤؤاوي شؤؤيئا بالنسؤؤبة لطالؤؤب الوقؤؤف، إضؤؤافة إلؤؤى ذلؤؤك فإنؤؤه مؤؤن الممكؤؤن تأكيؤؤد أن الضؤؤرر 
 يكون متحققا في أحوال يجوز التعويض فيها.المتعذر تداركه يمكن أن 
 عب ارتباط شرطي حدوث العواقب التي يصالفرع الثاني:
 تـداركـها وتـوافـر األسـباب الجدية             
نتهينا فيما سبق إلى أن وقف تنفيذ القرار اإلداري هو نظام استثنائي من مبدأ األثر غيؤر ا
يقتضؤي عنؤد الطعؤن باالسؤتئناف ضؤد الحكؤم الصؤادر  للطعن بإلغاء القؤرار اإلداري،الموقف 
عن المحكمة اإلدارية القاضي برفض دعؤوى اإللغؤاء إضؤافة إلؤى تقؤديم طلؤب مؤن المسؤتأنف 
 ضرورة التالزم بين شرطي حدوث عواقب يصعب تداركها وتوافر األسباب الجدية. 
بوقؤف تنفيؤذ القؤرار وهذا يعني أنه ال يمكن للجهة االستئنافية ) مجلؤس الدولؤة ( القضؤاء  
 اإلداري، إال إذا اجتمع لطلب الوقف الشرطين معا.
وبناء على ذلك، إذا اقتصر األمر الصادر بوقف التنفيؤذ علؤى بحؤث تؤوافر شؤرط حؤدوث 
عواقب يصعب تداركها دون التطرق إلى البحث عن شرط الجدية أي رجحان إلغؤاء القؤرار، 
 واإلدارية.  ةقانون اإلجراءات المدني من 011فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق المادة 
ذلك أن تعذر تدارك نتائج تنفيذ القرار المطعون فيؤه المعتؤد بؤه فؤي تقريؤر الوقؤف أسؤاس 
الخشية منؤه بالتحديؤد رجحؤان زوال هؤذا القؤرار )شؤرط الجديؤة(، واعتبؤاره كؤأن لؤم يكؤن مؤن 
يته، ومؤن ثؤم تؤاريخ صؤدوره، بحيؤث إذا كؤان القؤرار مرجحؤة علؤى العكؤس مؤن ذلؤك مشؤروع
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بقائه منتجا آلثاره لم يكن لتعذر تؤدارك النتؤائج أي أثؤر معطؤل لسؤريان القؤرار، ألنؤه ال محؤل 
بطبيعة الحال في مثل هذه الحالة إلحباط نتائج مستهدفة أصال من تنفيذ القرار
(1 ). 
كمؤؤا يجؤؤوز لألمؤؤر الصؤؤادر بوقؤؤف التنفيؤؤذ أن يسؤؤتغني عؤؤن بحؤؤث شؤؤرط حؤؤدوث عواقؤؤب 
كتفاء بتؤوافر شؤرط الجديؤة، ألن أمؤر المشؤروعية حسؤب المشؤرع لؤيس هؤو يصعب تداركها ا
الداعي األول المبرر للوقف، ذلك أنه يدرك أن حسمه يقينا لؤه مرحلتؤه التؤي سؤتأتي علؤى أي 
حؤال فيمؤا بعؤد، بخؤالف شؤرط حؤدوث عواقؤب يصؤعب تؤداركها الؤذي هؤو قؤوام نظؤام الوقؤف 
ق مرحلة الوقف وتكون المرحلة مؤن ثؤم هؤي ومدخله األساسي، فال بد بوضعه هذا أن يستغر
 -حؤدوث عواقؤب يصؤعب تؤداركها  -كل مرحلته، لذا وجب أن يكون تقدير مدى قيام الشؤرط 
في مرحلة الوقف على سبيل التيقن والتثبت أي بأكثر من ظاهر األشياء
(2) . 
والقاعؤدة هؤي نفسؤها فؤي فرنسؤا فقؤد تجؤاوز شؤرطي الضؤرر واألسؤباب الجديؤة فؤي نؤص 
)الئحؤؤي( مؤؤن تقنؤؤين المحؤؤاكم اإلداريؤؤة والمحؤؤاكم اإلداريؤؤة االسؤؤتئنافية، تعلقؤؤا  112/8دة المؤؤا
 بالمحاكم اإلدارية االستئنافية.
واستناد لما سبق، فإنه ال يغني وجود أحد الشرطين عؤن وجؤود اآلخؤر وال يكفؤي وحيؤدا، 
ء الشؤرطين معؤا، وأيا كانت درجته وقوة حجته، للقضاء بوقف التنفيذ شأنه في ذلك شأن انتفؤا
بل يتعؤين للقضؤاء بوقؤف تنفيؤذ القؤرار المطعؤون فيؤه تؤوافر شؤرطي الجديؤة وحؤدوث عواقؤب 
يصعب إصالحها معؤا بحيؤث إذا انقضؤى أحؤدهما أو كليهمؤا تعؤين األمؤر بؤرفض طلؤب وقؤف 
التنفيذ، واالنصراف إلى الفصل فؤي الطعؤن باالسؤتئناف الموضؤوع ضؤد الحكؤم الصؤادر عؤن 
 والقاضي برفض دعوى اإللغاء. المحكمة اإلدارية
ومن المفيد اإلشارة أن اجتماع الشرطين معا على هؤذا النحؤو ال يجعؤل لتقؤدم أيهمؤا علؤى 
 اآلخر أي أهمية عملية في أحكام القضاء، مادام الوقف ال يمكن أن يتقرر إال بكالهما معا.
دمؤة ومؤدى ولقاضي االستئناف سلطة تقديرية في التحقؤق مؤن تؤوافر شؤروط الوقؤف المتق
 تبريرها له، وال إلزام عليه في ذلك باستطالع رأي اإلدارة في مدى مالءمة تقرير الوقف.
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فؤؤإذا مؤؤا ظهؤؤر لؤؤه مؤؤن أوجؤؤه الؤؤدفاع الشؤؤكلية والموضؤؤوعية التؤؤي أبؤؤداها الطرفؤؤان جديؤؤة  
الطلؤؤب، وأن نتؤؤائج التنفيؤؤذ ممؤؤا يصؤؤعب تؤؤداركها قضؤؤت بوقؤؤف تنفيؤؤذ القؤؤرار اإلداري، وإال 
 رفضت الطلب.
السابق  - 10/81/1818ومن ذلك، رفض مجلس الدولة في القرار الصادر بتاريخ: 
جدية الدفوع بقوله: "حيث أن الدفوع والحجج المثارة من أجل توقيف القرار  -اإلشارة إليه 
المتضمن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية غير جدية خاصة أن  108الوالئي رقم: 
البليدة من أجل طلب إعادة النظر في التعويض أن القرار  المدعي لجأ إلى مجلس قضاء
المؤرخ في:  81/181المتضمن نزع الملكية تم بناء على مرسوم تنفيذي رقم: 
 مما يجعل الطلب الحالي غير مؤسس يتعين رفضه". 81/88/1881
  والرقؤـابة علؤى إعمؤال هؤذه القيؤود هؤي "رقابؤة قؤـانونية"، بمؤا يسؤتتبع أن كؤال الشؤرطين   
مؤن الحؤدود القانونيؤة التؤي تحؤد سؤلطة الجهؤة االسؤتئنافية  -الجدية ونتائج يصؤعب تؤداركها  –
)مجلس الدولة(
(1) . 
وبإمكؤؤان مؤؤن يهمؤؤه األمؤؤر الصؤؤادر بوقؤؤف تنفيؤؤذ القؤؤرار المطعؤؤون فيؤؤه التأكؤؤد مؤؤن تؤؤوافر 
 الشرطين المشار إليهما في طلب وقف التنفيذ.
 :تقدم، نخلص إلى أنه مما 
تخدم األفراد حقهؤم فؤي طلؤب وقؤف التنفيؤذ أمؤام الجهؤة القضؤائية النؤاظرة فؤي حتى ال يس 
االستئناف استخداما سيئا، ال يقصد منه سوى عرقلة نشاط اإلدارة، فقد أحاطؤه المشؤرع بعؤدة 
 قيود تتمثل فيما يلي:
إن المشرع اقتضى لقبول طلب وقف تنفيذ القرارات اإلدارية أمام الجهؤة القضؤائية  -أوال
ظرة في الطعن باالستئناف أن يكون قد رفعت بشأنه دعوى إلغؤاء أمؤام المحكمؤة اإلداريؤة النا
المختصؤؤة؛ أي أن يكؤؤون القؤؤرار اإلداري صؤؤادرا عؤؤن إحؤؤدى الواليؤؤات أو المصؤؤالح غيؤؤر 
الممركزة للدولة على مستوى الوالية أو إحؤدى البلؤديات أو المؤسسؤة العموميؤة المحليؤة ذات 
 الصبغة اإلدارية.
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تصدر المحكمة اإلدارية حكما برفض دعوى اإللغاء من أجل بقؤاء القؤرار المتنؤازع وأن 
 فيه واستمرار ترتيب آثاره.
أن يؤؤتم اسؤؤتئناف الحكؤؤم الصؤؤادر عؤؤن المحكمؤؤة اإلداريؤؤة القاضؤؤي بؤؤرفض دعؤؤوى  -ثانيررا
اإللغاء، وهذا من شأنه أن يؤؤدي بانتقؤال النؤزاع برمتؤه واقعؤا وقانونؤا إلؤى قاضؤي االسؤتئناف 
لفصل بين أطرافه من جديد والذي اسؤتوجب أن تتؤوافر فؤي الطؤاعن مجموعؤة مؤن الشؤروط ل
لقبول استئنافه تتمثل في تؤوافره علؤى صؤفة، مصؤلحة وأهليؤة، أن تكؤون عريضؤة االسؤتئناف 
 مستوفية الشروط وأن يرفع الطعن باالستئناف في الميعاد المقرر لذلك.
قرارات اإلداريؤة أن يقؤدم المسؤتأنف طلؤب أمؤام استلزم المشرع لقبول وقف تنفيذ ال -ثالثا
الجهؤؤة االسؤؤتئنافية )مجلؤؤس الدولؤؤة(، سؤؤواء تضؤؤمنته عريضؤؤة االسؤؤتئناف أو رفؤؤع بؤؤدعوى 
مسؤتقلة، ممؤا يترتؤب علؤى ذلؤك بقؤاء الطلؤب مقترنؤا بؤدعوى اإللغؤاء ووحؤدة الجهؤة القضؤائية 
 المختصة.
يؤه إحؤداث عواقؤب يصؤعب أن يكؤون مؤن شؤأن تنفيؤذ القؤرار اإلداري المطعؤون ف -رابعرا
تداركها، وعندما تبدو األوجه المثارة في العريضة من خالل مؤا توصؤل إليؤه التحقيؤق جديؤة، 
 ومن شأنها تبرير إلغاء القرار اإلداري.
 ونحن نرى أن هناك عدة اعتبارات على المشرع أن يراجعها: -خامسا
افية علؤى نؤوع محؤدد مؤن أن قصر وقف تنفيذ القؤرارات اإلداريؤة أمؤام الجهؤة االسؤتئن -1
القرارات فيه إهدار لحق األفراد في اللجوء إلى القضاء بطلب الحماية العاجلؤة والمؤقتؤة، إذا 
مؤؤا ترتؤؤب أضؤؤرار متؤؤأخرة عؤؤن تنفيؤؤذ القؤؤرار اإلداري، لؤؤذا  فإنؤؤه ينبغؤؤي االعتؤؤراف للمحؤؤاكم 
األفؤؤراد  اإلداريؤؤة بؤؤالنظر فؤؤي كافؤؤة دعؤؤاوى اإللغؤؤاء بؤؤدون اسؤؤتثناء حمايؤؤة لحقؤؤوق وحريؤؤات
 المكفولة دستوريا.
ضرورة تأسيس محاكم استئناف إداريؤة مسؤتقلة علؤى غؤرار مؤا هؤو سؤائد فؤي فرنسؤا  -1
للنظر في االسؤتئناف وبؤالتبع سؤلطة األمؤر بوقؤف تنفيؤذ القؤرار اإلداري، حتؤى يؤتمكن مجلؤس 
 دستور.من ال 121الدولة من حسن القيام بوظيفة االجتهاد القضائي المنوطة به طبقا للمادة 
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الؤنص علؤى ميعؤاد خؤاص لتقؤديم طلؤب وقؤف التنفيؤذ أمؤام الجهؤة االسؤتئنافية )مجلؤس  -8
 الدولة( حفاظا على حقوق وحريات األفراد من الضياع بالبت في الطعن باالستئناف.
إلغؤؤاء شؤؤرط حؤؤدوث عواقؤؤب يصؤؤعب تؤؤداركها واالكتفؤؤاء بشؤؤرط عؤؤدم المشؤؤروعية  -1
ما يكؤون عؤدم المشؤروعية ظؤاهرا، إذا مؤا أخؤذنا فؤي الظاهرة، ألن الضرر يكون متحققؤا عنؤد
الحساب عينية الضرر المتعذر تداركه، لذلك ألنه مهمؤا كانؤت قيمؤة التعؤويض فقؤد ال تسؤاوي 
 شيئا بالنسبة لطالب الوقف.
 المبحث الثاني
 األمر الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري
در فؤؤي طلؤؤب وقؤؤف تنفيؤؤذ فؤؤي هؤؤذه الجزئيؤؤة سؤؤوف نحؤؤاول أن نبؤؤين دور األمؤؤر الصؤؤا    
القرارات اإلدارية في تحديد الطبيعة االستثنائية لقضاء وقف التنفيذ أمام جهة االسؤتئناف مؤن 
 خالل المطلبين التاليين:
 المطلب األول
 راءاتـــول اإلجـط
بشؤأن إجؤراءات وقؤف تنفيؤذ القؤرارات اإلداريؤة  بينما أقر المشؤرع الفرنسؤي نصؤا خاصؤا
ية االستئنافية في ظل نظامه التقليديأمام المحاكم اإلدار
، فؤإن المشؤرع الجزائؤري لؤم يجؤر (1)
علؤى نفؤس الؤنهج ولؤم يتجؤاوز تعؤرض قؤانون اإلجؤراءات المدنيؤة واإلداريؤة لطلؤب الوقؤف، 
 منه والتي سبق بيان أحكامها. 011الشروط الشكلية والموضوعية التي تناولتها المادة 
ه مؤن أن مجلؤس الدولؤة فؤي حالؤة اسؤتئناف حكؤم ومؤع ذلؤك، فؤإن مؤا تضؤمنته المؤادة أعؤال
صؤادر عؤن المحكمؤة اإلداريؤة قضؤى بؤرفض دعؤوى اإللغؤاء يجؤوز لؤه أن يؤأمر بوقؤف تنفيؤذ 
القرار اإلداري المطعون فيه بقولها: "عندما يتم استئناف حكم صؤادر عؤن المحكمؤة اإلداريؤة 
أن يؤأمر بوقؤف  قضؤى بؤرفض الطعؤن لتجؤاوز السؤلطة لقؤرار إداري، يجؤوز لمجلؤس الدولؤة
 قضاء االستعجال عندما أشارت إلى أمر وليس قرار.التنفيذ..."، يوحي بأننا أمام 
                                                           
 تقنين المحاكم اإلدارية والمحاكم اإلدارية االستئنافية، حيث جرى نصها على أن:)الئحي( من  831/8المادة  -(1)
                                           ..." .Urgence L'instruction de la demande de sursis est poursuivie d'extrême " 
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إال أن ارتباط طلب وقف التنفيذ باالسؤتئناف المرفؤوع ضؤد الحكؤم الصؤادر عؤن المحكمؤة 
اإلداريؤة بؤرفض دعؤوى اإللغؤاء، وتنظيمؤه ضؤمن إجؤراءات التحقيؤق فؤي دعؤاوى الموضؤوع 
حكم الصادر فيه ال يفتؤرق عؤن االسؤتئناف مؤن حيؤث اإلجؤراءات، ممؤا يجعل طلب الوقف وال
يجعؤل الفصؤل فيؤه ال يؤتم بالسؤرعة الالزمؤة، ألن القضؤية قبؤل الفصؤل فيهؤا تتطلؤب تحضؤير 
التقرير، والمداولة بين أعضاء الهيئة، وهذا يترتؤب عليؤه أحيانؤا تغييؤر فؤي المراكؤز القانونيؤة 
  :  فيما يليللخصوم، وهذا ما سوف نتناوله تفصيال
 ريرـر التقـالفرع األول: تحضي
يمر الطعن باالستئناف المسجل أمام مجلس الدولة بنفس إجراءات التحقيق التي تمؤر بهؤا 
مؤؤن قؤؤانون اإلجؤؤراءات المدنيؤؤة  012الؤؤدعوى المسؤؤجلة أمؤؤام المحكمؤؤة اإلداريؤؤة، ألن المؤؤادة 
لؤة أحالتنؤا بصؤريح العبؤارة واإلدارية والخاصة بإجراءات التحقيؤق علؤى مسؤتوى مجلؤس الدو
المتعلؤؤق  00/81علمؤؤا أن القؤؤانون العضؤوي رقؤؤم:  ،مؤؤن ذات القؤانون 088إلؤؤى  080للمؤواد 
لقانون اإلجؤراءات المدنيؤة وهؤذا بمجلس الدولة أحالنا صراحة بخصوص الجوانب اإلجرائية 
    .(1)منه 18موجب المادة ب
ات المدنيؤؤة واإلداريؤؤة فؤؤإن مؤؤن قؤؤانون اإلجؤؤراء 088إلؤؤى  080ووفقؤؤا لنصؤؤوص المؤؤواد 
 التقريؤرالمعين مؤن قبؤل رئؤيس تشؤكيلة الحكؤم يقؤوم بؤدور هؤام فؤي تحضؤير المستشار المقرر 
وتهيئة الدعوى وإبداء الرأي فيها، حيؤث بمجؤرد قيؤد الطعؤن باالسؤتئناف فؤي السؤجل الخؤاص 
ن لؤؤدى أمانؤؤة الضؤؤبط، يعؤؤين رئؤؤيس مجلؤؤس الدولؤؤة التشؤؤكيلة التؤؤي سؤؤتتولى الفصؤؤل فؤؤي الطعؤؤ
 ،فؤؤي الؤؤدعوى وتهيئتهؤؤا للمرافعؤؤةباالسؤؤتئناف، ويتؤؤولى المستشؤؤار المقؤؤرر تحضؤؤير التقريؤؤر 
وللمستشار المقرر في سبيل تهيئة الدعوى أن يكلؤف ذوي الشؤأن بتقؤديم المؤذكرات اإلضؤافية 
والمالحظات وأوجه الدفاع والردود فؤي األجؤل الؤذي يحؤدده لؤذلك، وأن يطلؤب مؤن الخصؤوم 
يرى أن لها فائؤدة فؤي النؤزاع المعؤروض علؤى المجلؤسكل مستند أو وثيقة 
، فيقابؤل الطلؤب (2)
بالرد، والزعم باإلجابة، ويقابؤل الوثيقؤة بالوثيقؤة والسؤند بالسؤند، ويراعؤي التؤواريخ ويفحؤص 
                                                           
لس الدولة على ما يلي:" تخضع اإلجراءات ذات الطؤابع القضؤائي أمؤام مجلؤس المتعلق بمج 91/18من القانون العضوي رقم:  11تنص المادة  -(1)
 الدولة ألحكام قانون اإلجراءات المدنية".
  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 111/3المادة  -(2)
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أدلة اإلثبات طبقا للوسائل اإلجرائية المقررة بموجب قانون اإلجراءات المدنيؤة واإلداريؤة
(1) ،
تقريؤر يحؤدد فيؤه وقؤائع الؤدعوى  -بعؤد إتمؤام تهيئؤة الؤدعوى -المقؤرر على أن يودع المستشار
والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي المستشار المقرر رأيه مسببا، ثم بعد ذلؤك يحؤال 




يحدد رئيس تشكيلة الحكم تاريخ الجلسة لنظر الدعوى، وفي حالؤة  (3)
إذا لم يصدر رئيس تشكيلة الحكؤم أمؤره باختتؤام التحقيؤق يعتبؤر هؤذا األخيؤر منتهيؤا ثالثؤة أيؤام 
قبل تاريخ الجلسة المحددة
(4). 
وألن إجؤراء تحضؤؤير التقريؤر بمؤؤا يسؤتغرقه مؤؤن وقؤت قؤؤد يطؤول ال يتناسؤؤب مؤع الطؤؤابع 
لطلب وقف التنفيذ، والؤذي قصؤد منؤه تؤوقي حؤدوث عواقؤب يصؤعب تؤداركها، إضؤافة  المميز
إلى أن األمر الصادر بوقف التنفيؤذ هؤو أمؤر مؤقؤت بطبيعتؤه، حيؤث يغؤدو غيؤر ذي موضؤوع 
بصدور الحكم في الطعن باالستئناف، لذلك فإننا نرى ضرورة إعفاء طلؤب وقؤف التنفيؤذ مؤن 
ت غاياته ويخؤالف طبيعتؤه مؤن جهؤة، ومؤن جهؤة أخؤرى إجراء تحضير التقرير، ألن ذلك يفو
بقؤؤاءه محافظؤؤا علؤؤى تفرعؤؤه فؤؤي دعؤؤوى اإللغؤؤاء، الرتباطؤؤه باالسؤؤتئناف المرفؤؤوع ضؤؤد حكؤؤم 
المحكمة اإلدارية الصادر برفض دعؤوى اإللغؤاء، يقتضؤي عؤدم خضؤوعه إلجؤراء التحضؤير 
لية، دون تطلؤب قبل الفصل فيه، ومن ثم فإن إجراءات التحضير تنصرف إلى الدعوى األصؤ
ذلك بالنسبة للمسائل المتفرع عنها
(5).  
 دم تحديد مواعيدـالفرع الثاني: ع
 ويبدو ذلك من عدة نواحي:
 من ناحية المواعيد المقررة لجهة اإلدارة إليداع ردها على المطاعن الموجهة إليها: -1
                                                           
، 168ال إلؤى األماكؤـن موضؤوع المؤادة ، أو المعانيؤة واالنتقؤ161و 153، أو سماع الشهود موضؤوع المؤادة 151سواء الخبرة موضوع المادة  -(1)
  . 161أو أي تدبير آخر كما أشارت لذلك المادة  163أو مضاهاة الخطوط المشار إليها في المادة 
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 116المادة  -(2)
 من نفس القانون. 153المادة  -(3)
 دارية.من قانون اإلجراءات المدنية واإل 151المادة  -(4)
دعؤوى تهيئؤة الؤدليل(. مرجؤع  -اشؤكاالت تنفيؤذ األحكؤام  -)وقؤف تنفيؤذ القؤرار قضؤاء األمؤور اإلداريؤة المسؤتعجلةخليفة عبد العزيز عبد المنعم،  -(5)
 . 811سابق ص.
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التقليدي لم يتجاور المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي في ظل نظام الوقف 
 مبدأ المواجهة بين أطراف الخصومة.
فقؤد تضؤمن قؤانون اإلجؤراءات المدنيؤة واإلداريؤة نصؤا عامؤا مقؤررا لمبؤدأ المواجهؤة بؤين 
أطؤراف الؤدعاوى بصؤفة عامؤة، وأيؤا كانؤت طبيعتهؤا، عؤن طريؤق تبؤادل المؤذكرات والؤردود 
قؤرر الؤذي يحؤدد، بنؤاء والوثائق والمستندات، بقوله: "يعؤين رئؤيس تشؤكيلة الحكؤم القاضؤي الم
علؤؤؤى ظؤؤؤروف القضؤؤؤية، األجؤؤؤل الممنؤؤؤوح للخصؤؤؤوم مؤؤؤن أجؤؤؤل تقؤؤؤديم المؤؤؤذكرات اإلضؤؤؤافية 
والمالحظؤات وأوجؤه الؤدفاع والؤردود، ويجؤوز لؤه أن يطلؤب مؤن الخصؤوم كؤل مسؤتند أو أيؤة 
وثيقة تفيد في فض النزاع"
(1). 
ا، الؤذي يتخؤذه وهؤذا الؤنص لؤم يحؤدد مؤدة زمنيؤة لؤرد اإلدارة علؤى المطؤاعن الموجهؤة لهؤ
القاضي استجابة لتوقي من حدوث عواقب يصعب تداركها، حيث تؤرك ذلؤك لتقؤديره، يقؤرره 
في ضوء كل حالة علؤى حؤده، وفؤي حالؤة عؤدم احتؤرام الميعؤاد المقؤرر يمكؤن لؤرئيس تشؤكيلة 
الحكم اختتام التحقيق دون إشعار مسبق، بما يعني أن ذلك لن يعتبر عندئؤذ إخؤالال بحؤق الؤرد 
من قانون اإلجؤراءات المدنيؤة واإلداريؤة بقولهؤا:  018/8اع، وهذا ما نصت عليه المادة والدف
"يشار في تبليغ العرائض والمذكرات إلى أنه في حالة عدم مراعاة األجل المحدد من طؤرف 
 القاضي لتقديم مذكرات الرد، يمكن اختتام التحقيق دون إشعار مسبق".
 ومن ناحية مواعيد الحضور: -1
فؤؤي فقرتهؤؤا الخامسؤؤة مؤؤن ذات القؤؤانون علؤؤى وجؤؤوب تبليؤؤغ األطؤؤراف  10لمؤؤادة نصؤؤت ا
بتاريخ وساعة الجلسة المحددة لنظر قاضي االستئناف فؤي طلؤب وقؤف تنفيؤذ القؤرار اإلداري 
دون تحديد مدة زمنية تتماشى مؤع طبيعؤة هؤذا الطلؤب عؤن طريؤق محضؤر قضؤائي، علؤى أن 




                                                           
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 111المادة  -(1)
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 الفصل في طلب وقف التنفيذ: -8
تضؤمن قؤؤانون اإلجؤراءات المدنيؤؤة واإلداريؤة نصؤؤا عامؤا لفصؤؤل الجهؤات القضؤؤائية فيمؤؤا 
يعرض لنظرها من دعاوى في آجؤال معقولؤة، بمؤا فؤي ذلؤك الفصؤل فؤي طلبؤات وقؤف التنفيؤذ 
 نافية )مجلس الدولة(.  أمام الجهة االستئ
وكان حري بالمشرع تحديد مدة معينة لقاضؤي االسؤتئناف لكؤي يفصؤل خاللهؤا فؤي طلؤب 
وقف التنفيذ المعروض أمامه، لتفادي حؤدوث العواقؤب التؤي يصؤعب تؤداركها فيمؤا لؤو قضؤي 
 بإلغاء الحكم الصادر برفض دعوى اإللغاء عن المحكمة اإلدارية.
 الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري الفرع الثالث: تنفيذ األمر
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  صيغة السند التنفيذي ألحكام  181حددت المادة 
القضاء اإلداري
 في المواد اإلدارية : -، كاآلتي: "... ب (1)
الجمهوريؤؤة الجزائريؤؤة الديمقراطيؤؤة الشؤؤعبية، تؤؤدعو وتؤؤأمر الؤؤوزير أو الؤؤوالي أو رئؤؤيس 
الشؤؤعبي البلؤؤدي، وكؤؤل مسؤؤؤول إداري آخؤؤر، كؤؤل فيمؤؤا يخصؤؤه، وتؤؤدعو وتؤؤأمر كؤؤل المجلؤؤس 
المحضرين المطلوب إليهم ذلك، فيما يتعلق باإلجراءات المتبعة ضؤد الخصؤوم الخؤواص، أن 
 يقوموا بتنفيذ هذا الحكم، القرار...".
يؤف واألصؤل أنؤه: "يجؤب أن يسؤبق التنفيؤذ الجبؤري، التبليؤغ الرسؤمي للسؤند التنفيؤذي وتكل
( يوما"، طبقا للمؤادة 12المنفذ عليه بالوفاء، بما تضمنه السند التنفيذي في أجل خمسة عشر )
من ذات القؤانون وهؤو حكؤم عؤام يسؤري علؤى جميؤع األحكؤام الصؤادرة عؤن الجهؤات  111/1
 القضائية.
ونظؤرا ألن األمؤر الصؤادر بوقؤف تنفيؤذ القؤرار اإلداري المطعؤون فيؤه حتؤى يكؤون قؤابال 
يجب أن يتضمن التزاما معينؤا تقؤوم بؤه اإلدارة ومشؤموال بالنفؤاذ المعجؤلللتنفيذ 
، فقؤد أجؤاز (2)
مؤن قؤانون  111المشرع تنفيذها بمجرد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء كمؤا أوضؤحته المؤادة 
                                                           
 في المواد المدنية:  -مولة بالصيغة اآلتية:" ... أأما األحكام األخرى فتكون صورتها التنفيذية مش -(1)
، وبناء على ما تقدم، فإن الجمهورية الجزائرية الديمقراطيؤة الشؤعبية، تؤدعو وتؤأمر جميؤع المحضؤرين وكؤذا كؤل األعؤـوان الؤذين طلؤب إلؤيهم ذلؤك    
م مد يد المساعدة الالزمة لتنفيؤذه، وعلؤى جميؤع قؤادة وضؤباط القؤوة تنفيذ هذا الحكم، القرار... ، وعلى النواب العامين ووكالء الجمهورية لدى المحاك
 العمومية تقديم المساعدة الالزمة لتنفيذه بالقوة عند االقتضاء، إذا طلب إليهم ذلك بصفة قانونية.
 وبناء عليه وقع هذا الحكم".  
  .58أوفائدة إبراهيم، مرجع سابق، ص. -(2)
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اإلجراءات المدنية واإلداريؤة بقولهؤا: "يجؤوز إجؤراء التنفيؤذ الجبؤري بمجؤرد التبليؤغ الرسؤمي 
لوفاء بما تضمنه السند التنفيذي، دون مراعاة اآلجال المنصؤوص عليهؤا فؤي المؤادة للتكليف با
 أعاله، فيما يأتي:... 111
 إذا كان التنفيذ يتم بموجب حكم مشمول بالنفاذ المعجل". -1




ه يجوز بصفة استثنائية لرئيس مجلس الدولؤة أن يؤأمر بتبليؤغ األمؤر إلؤى الخصؤوم غير أن
عن طريق أمانة الضبط
(2) . 
وينفذ األمر الصادر بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية عؤن جهؤة االسؤتئناف بعؤد تبليغؤه دون 
انتظار انتهاء مواعيد الطعن
(3) . 
ي علؤى الفؤور، ويظؤل القؤرار موقوفؤا ويترتب على تنفيذ األمر، وقف تنفيذ القؤرار اإلدار
حتى يتم الفصل في االستئناف المرفوع ضد حكم المحكمؤة اإلداريؤة القاضؤي بؤرفض دعؤوى 
 اإللغاء. 
وتبعا لذلك، فإن انتظار الحصول على السند التنفيذي لتنفيذ األمؤر الصؤادر بوقؤف التنفيؤذ 
وى مؤن تنفيؤذه، كمؤا أن قد يؤدي إلى حؤدوث العواقؤب التؤي يصؤعب تؤداركها، ومؤن ثؤم ال جؤد
عدم تحديد مدة لتبليغ األحكام اإلدارية من قبل المشرع خاصة بالنسؤبة لطلبؤات وقؤف التنفيؤذ، 
مما يؤدي إلى ضرورة الؤنص مؤن قبؤل المشؤرع علؤى تنفيؤذ هؤذا النؤوع مؤن األوامؤر بموجؤب 
 مسودة وبغير إعالن لدواعي الضرورة في األمر الصادر بالوقف.
 المطلب الثاني
 األمر الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري ةوقتي
األمر الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري عن جهة االستئناف هو حكؤم مؤقؤت بطبيعتؤه، 
                        حيؤؤؤؤث قصؤؤؤؤد بؤؤؤؤه تؤؤؤؤوفير وقايؤؤؤؤة مؤقتؤؤؤؤة مؤؤؤؤن العواقؤؤؤؤب الضؤؤؤؤارة لتنفيؤؤؤؤذ القؤؤؤؤرار اإلداري 
                                                           
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 986بإحالة من المادة  191المادة  -(1)
 بإحالة من نفس المادة من ذات القانون. 195المادة   -(2)
مؤن قؤانون اإلجؤراءات المدنيؤة واإلداريؤة تؤنص علؤى مؤا يلؤي: " غيؤر أن األحكؤام المشؤمولة بالنفؤاذ المعجؤل واألوامؤر  619من المؤادة  1الفقرة  -(3)
 ذ رغم المعارضة ".االستعجالية تكون قابلة للتنفي
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إلداريؤة، والتؤي قؤد يصؤعب تؤداركها فؤي حالؤة القضؤاء بإلغؤاء الحكؤم الصؤادر عؤن المحكمؤة ا
 القاضي برفض دعوى اإللغاء، ومن ثم إلغاء القرار محل طلب وقف التنفيذ.
والمؤؤدى الزمنؤؤي آلثؤؤار وقؤؤف تنفيؤؤذ القؤؤرار اإلداري يتحؤؤدد بؤؤالفترة الفاصؤؤلة بؤؤين األمؤؤر 
الصؤؤادر بؤؤالوقف والقؤؤرار الصؤؤادر فؤؤي االسؤؤتئناف المرفؤؤوع ضؤؤد حكؤؤم المحكمؤؤة اإلداريؤؤة 
ث يصؤدر األمؤر فؤي الطلؤب بوقؤف تنفيؤذ القؤرار مؤقتؤا والقاضي بؤرفض دعؤوى اإللغؤاء، حيؤ
 .-رفض اإللغاء-حتى يصدر حكم بإلغائه في الموضوع أو برفض االستئناف 
ويظهر عمل هذه الخاصية في كؤل عناصؤر الوقؤف وبالقؤدر المفؤروض بالطؤابع الخؤاص 
 لهذا اإلجراء على نحو ما يلي:
 ئنافاالست قاضيالفرع األول: األمر بالوقف الصادر عن 
ال تحول خاصية وقتية  األمر الصادر بوقف التنفيذ دون اعتباره حكما قطعيا فيما فصؤل 
 فيه، له مقومات األحكام وخصائصها.
ويترتؤب علؤؤى ذلؤك أن حكؤؤم الوقؤف وكسؤؤائر األحكؤام يحؤؤوز حجيؤة الشؤؤيء المقضؤي بؤؤه 
 دون انتظؤار وقوته فيما صدر فيه طالما لم تتغير الظروف، وباإلمكان الطعؤن عليؤه اسؤتقالال
استئناف ضد حكم المحكمؤة اإلداريؤة القاضؤي  -للحكم الذي سيصدر في موضوع االستئناف 
 : -برفض دعوى اإللغاء 
 حجية األمر الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري -أوال
يتمتع األمر الصادر في طلؤب وقؤف تنفيؤذ القؤرار اإلداري عؤن جهؤة االسؤتئناف )مجلؤس 
يعة خاصة، حيث ينحصر نطاقها في موضوع األمر، وفيما فصل فيه الدولة( بحجية ذات طب
من مسائل فرعية، دون أن تقيد تلك الحجية مجلس الدولة حال فصله في االستئناف المرفوع 
ضؤد الحكؤم الصؤادر عؤن المحكمؤة اإلداريؤة والقاضؤي بؤرفض دعؤوى إلغؤاء القؤرار اإلداري 
 يلي :       محل طلب وقف التنفيذ، وهذا ما سوف نوضحه فيما
 من حيث موضوعه: حجية األمر الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري -1
نظرا ألن األوامر الصادرة بالوقف عن الجهة الناظرة في الموضوع لها طبيعؤة تحفظيؤة 
فقط، وال تحسم النزاع حول أصل الحق، فإنه فرض حجيؤة األمؤر الصؤادر فؤي طلؤب الوقؤف 
 الطبيعة االستثنائية لقضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية  ول:                    الباب األ
- 181 - 
 
قيؤد بؤه الجهؤة االسؤتئنافية فؤي هؤذا الخصؤوص، بحيؤث ال أال تتعؤدى نطؤاق موضؤوعه، وأن تت
يجوز لها العدول عنه، وال تقبؤل إثؤارة النؤزاع مؤن أصؤحاب الشؤأن أمامهؤا حؤول ذات النؤزاع 
من جديد، طالما أن الظروف لم تتغير بالنسبة ألمرها األول
(1). 
ي طلؤب وهذا يعني أنه إذا ما حدث تغير في الظروف التي كانت تبؤرر األمؤر الصؤادر فؤ
وقف التنفيذ يمكن للجهة القضائية التي أصدرته أن تغير من مضؤمونه وهؤذا مؤا نصؤت عليؤه 
مؤؤؤن قؤؤؤانون اإلجؤؤؤراءات المدنيؤؤؤة واإلداريؤؤؤة بقولهؤؤؤا:" فؤؤؤي جميؤؤؤع الحؤؤؤاالت  011/1المؤؤؤادة 
مؤن هؤذا القؤانون، يجؤوز لمجلؤس الدولؤة،  011المنصوص عليها في الفقرة أعاله وفي المادة 
 ع حالة وقف التنفيذ، بناء على طلب من يهمه األمر". في أي وقت أن يرف
ويبدو من ظاهر النص المتقدم أن الجهة االستئنافية )مجلس الدولؤة( تسؤتطيع أن تمؤارس 
سلطتها في إعادة النظر في أمرها الصادر في طلب الوقف، ولكن في معنى واحد فقط، وهو 
يسؤؤبق عرضؤؤها علؤؤى الجهؤؤة أن تقؤرر رفؤؤع وقؤؤف التنفيؤؤذ شؤؤريطة حؤؤدوث ظؤروف جديؤؤدة لؤؤم 
 االستئنافية عند نظره.
بينمؤا ال يجؤوز لهؤا أن تعؤود إلؤى األمؤر الصؤادر فؤي طلؤب الوقؤف إذا مؤا كؤان قؤد صؤدر 
 برفض وقف التنفيذ.
بيد أننا نرى أن هذا المعنى لم يكن قد دار في خلؤد المشؤرع الجزائؤري، ذلؤك أنؤه بقؤراءة 
معنؤى الحقيقؤي الؤذي قصؤده المشؤرع هؤو عؤدم مستفيضة للفقرة مؤن المؤادة أعؤاله يتضؤح أن ال
تنفيذ القرار اإلداري سواء كان بالنسؤبة  لطلبؤات وقؤف تنفيؤذ القؤرارات اإلداريؤة أمؤام مجلؤس 
الدولؤؤة أو طلبؤؤات وقؤؤف التنفيؤؤذ بالنسؤؤبة لألحكؤؤام اإلداريؤؤة الصؤؤادرة عؤؤن المحؤؤاكم اإلداريؤؤة 
قؤد صؤدر عؤن جهؤة االسؤتئناف والقاضية باإللغاء، وحتؤى يؤتم هؤذا المقصؤود ينبغؤي أن يكؤون 
)مجلس الدولة( أمر برفض وقف تنفيذ القرار اإلداري، وأن يكون قد صدر أمر بوقؤف تنفيؤذ 
 إلغاء القرار اإلداري الصادر عن المحكمة اإلدارية.
ومؤن ثمؤة فإنؤه يجؤوز للجهؤة االسؤتئنافية )مجلؤس الدولؤة( بخصؤوص طلبؤات وقؤف تنفيؤذ 
في إعادة النظر في أمرها الصادر برفض الوقؤف، إذا مؤا القرار اإلداري أن تمارس سلطتها 
                                                           
دعوى تهيئة الدليل(. مرجع  -إشكاالت تنفيذ األحكام -)وقف تنفيذ القرار قضاء األمور اإلدارية المستعجلةخليفة عبد العزيز عبد المنعم،  -(1)
 .  858سابق، ص.
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حدثت ظروف مغؤايرة لتلؤك التؤي كانؤت قائمؤة عنؤد نظؤر الطلؤب السؤابق، ولكؤن بشؤرط أن ال 
يكون قد سبق عرضها على الجهة االستئنافية عند نظره، فهذه الظروف الجديؤدة هؤي وحؤدها 
ية، وقد تقضي الجهؤة االسؤتئنافية فؤي التي تسمح بتحديد طلب وقف التنفيذ والنظر فيه مرة ثان
 الطلب الجديد بالقبول، وهذا يعني العدول عن الحكم السابق، أو بالرفض.
بينمؤا ال يجؤوز لهؤا أن تعؤود إلؤى األمؤر الصؤادر فؤي طلؤب الوقؤف إذا مؤا كؤان قؤد صؤدر 
بوقؤؤف التنفيؤؤذ، وهؤؤذا راجؤؤع إلؤؤى الطؤؤابع االسؤؤتثنائي لنظؤؤام وقؤؤف التنفيؤؤذ والؤؤذي يتطلؤؤب عؤؤدم 
لتوسع في وقف تنفيذ القرارات اإلداريةا
(1) . 
يعود إلى أن المشرع نؤص علؤى  011من المادة  1ويبدو أن هذا الخلط في مفهوم الفقرة 
نؤؤوعين مؤؤن األوامؤؤر الصؤؤادرة بوقؤؤف التنفيؤؤذ، وهؤؤي األوامؤؤر الصؤؤادرة بوقؤؤف تنفيؤؤذ القؤؤرار 
ة اإلداريؤة والقاضؤي اإلداري واألوامر الصادرة بوقف تنفيذ حكؤم إداري صؤادر عؤن المحكمؤ
 بإلغاء القرار اإلداري كل منهما يسير في معنى مختلف عن اآلخر.
تؤنص  011وحتؤى يتفؤادى المشؤرع هؤـذا الخلؤط ينبغؤي أن يضؤيف فقؤرة ثانيؤة فؤي المؤادة 
على أنه: "يجوز لمجلس الدولة فؤي أي وقؤت إعؤادة النظؤر فؤي األمؤر الصؤادر بؤرفض طلؤب 
 يهمه األمر". وقف التنفيذ، بناء على طلب من 
ومن المفيد اإلشارة ونحن فؤي هؤذا الصؤدد إلؤى أن الجهؤة االسؤتئنافية )مجلؤس الدولؤة( ال 
تمارس سلطة تلقائية في إعادة النظر فؤي األمؤر الصؤادر فؤي طلؤب وقؤف التنفيؤذ وإنمؤا تكؤون 
ممارستها بناء علؤى طلؤب مؤن الطؤاعن الؤذي علؤه أن يؤدلل علؤى وجؤود ظؤروف جديؤدة تؤيؤد 
 قرير وقف التنفيذ. طلبه في ت
                  فيمررا فصررل فيرره مررن مسررائل  حجيررة األمررر الصررادر بوقررف تنفيررذ القرررار اإلداري -2
 :فرعية
يحوز األمر بوقف التنفيذ حجيؤة الشؤيء المحكؤوم فيؤه بالنسؤبة إلؤى مؤا فصؤلت فيؤه الجهؤة 
االسؤتئنافية )مجلؤؤس الدولؤؤة( مؤؤن مسؤؤائل فرعيؤؤة، سؤؤابقة علؤؤى الفصؤؤل فؤؤي موضؤؤوع الطلؤؤب، 
لؤدفع بعؤدم قبؤول الطعؤن باالسؤتئناف لرفعؤه بعؤد الميعؤاد أو أي دفؤع شؤكلي آخؤر، كفصله فؤي ا
                                                           
 .817الشيخ عصمت عبد هللا، مرجع سابق، ص. -(1)
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حيث أن قضاء الجهة االستئنافية )مجلس الدولة( في مثل تلك األمور ليس قطعيا فحسب، بل 
هو نهائي وليس مؤقت، ومن ثم تتقيد به الجهة االستئنافية عنؤد نظؤر موضؤوع االسؤتئناف
(1) ،
للجهؤة االسؤتئنافية إذا مؤا فصؤلت فؤي دفؤع مؤن هؤذا القبيؤل فؤي أمؤر ومؤدى ذلك، أنه ال يجوز 
 وقف التنفيذ، أن تعود عند نظر موضوع االستئناف فتفصل فيه مرة أخرى.
أما إذا فصلت الجهة االستئنافية في طلب وقؤف التنفيؤذ مباشؤرة قبؤل الفصؤل فؤي المسؤائل 
عن كان غير مقبؤول شؤكال لرفعؤه الفرعية، فإن أمرها يكون مخالفا للقانون، إذا اتضح أن الط
 بعد الميعاد القانوني . 
 افاالستئن قاضياألمر في طلب وقف التنفيذ ال يقيد  -3
 عند الفصل في موضوع االستئناف:    
ال تتقيد الجهة االستئنافية )مجلس الدولة( عند نظرها لموضوع اسؤتئناف الحكؤم الصؤادر 
 لغاء بسابق أمرها في طلب وقف تنفيذه.عن المحكمة اإلدارية والقاضي برفض دعوى اإل
تأييؤد الحكؤم الصؤادر  -وبناء على ذلك، يجوز للجهة االستئنافية أن تؤرفض إلغؤاء القؤرار 
على الرغم من سؤبق قضؤائها بوقؤف  -عن المحكمة اإلدارية والقاضي برفض دعوى اإللغاء 
 وع االستئناف.تنفيذه، وذلك بعدما ثبت لها مشروعيته من خالل الفحص المتعمق لموض
كمؤا يكؤون للجهؤة االسؤتئنافية فؤي ضؤوء ذلؤك الفحؤص أن تقضؤي بإلغؤاء القؤرار اإلداري 
 رغم سبق قضائها برفض وقف تنفيذه.
وحؤري بنؤا اإلشؤارة أن األمؤر الصؤادر فؤي طلؤب الوقؤف ال يمؤس بموضؤوع االسؤتئناف 
قائمؤا أمؤام جهؤة ذاتؤه، فمؤن ناحيؤة أنؤه ال يمؤس بطلؤب إلغؤاء القؤرار اإلداري مؤا بقؤي الطلؤب 
االستئناف، وال يفصل بأي وجه فؤي أصؤل الحؤق المتنؤازع عليؤه، ومؤن ثؤم يصؤدر األمؤر فؤي 
 طلب وقف التنفيذ دون أن يمس بأصل طلب اإللغاء عند نظره موضوعا.
ومن ناحية أخرى، ينقضي وجود األمر الصادر فؤي طلؤب الوقؤف ويؤزول أثؤره بصؤدور 
 الحكم في الشق الموضوعي.
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ارتباط األمر في طلب وقف التنفيذ بالحكم الموضوعي أن ترك الخصؤومة  ويترتب على
في االستئناف ينسحب أيضا على طلؤب وقؤف التنفيؤذ، ممؤا يؤؤدي إلؤى إلغؤاء األمؤر فؤي طلؤب 
 وقف التنفيذ.
 االستئناف  قاضيالطعن في األمر الصادر في طلب وقف التنفيذ عن  -ثانيا 
ار اإلداري، هو حكم قضائي، ومن ثم فهو يتمتؤع األمر الصادر في طلب وقف تنفيذ القر
بخصؤؤائص األحكؤؤام القضؤؤائية، ومنهؤؤا جؤؤواز الطعؤؤن فيؤؤه اسؤؤتقالال عؤؤن القؤؤرار الصؤؤادر فؤؤي 
االستئناف، خالل المواعيد المقررة للطعن في األحكام، شأنه في ذلؤك شؤأن أي حكؤم قضؤائي 
 نهائي.
الدولؤؤة تعتبؤر ذات طؤؤابع  والجؤدير بالؤؤذكر أن القؤرارات واألوامؤؤر الصؤادرة عؤؤن مجلؤس
نهائي، ألنها تصدر في الدرجة األخيرة، لعدم وجود درجة قضائية تعلو مجلس الدولة
(1). 
وتبعؤا لؤذلك، فؤإن األوامؤر الصؤادرة عؤن مجلؤس الدولؤة بوقؤف تنفيؤذ القؤرارات اإلداريؤة 
 حباعتباره جهة استئنافية ال يجوز الطعن فيها إال بثالث طرق، وهي: المعارضة، تصحيـ




من قانون اإلجراءات المدنية واإلداريؤة علؤى مؤا يلؤي: "تكؤون األحكؤام  028تنص المادة 
 ارضة".والقرارات الصادرة غيابيا عن المحاكم اإلدارية ومجلس الدولة قابلة للمع
مما يعني أنه ال يجوز الطعن بالمعارضة في األوامر الصادرة بوقؤف التنفيؤذ عؤن الجهؤة 
 االستئنافية )مجلس الدولة( حضوريا.
( يبؤدأ مؤن 1وال تقبل المعارضة أمام مجلس الدولة إال إذا رفعت خالل أجؤل شؤهر واحؤد)
تاريخ التبليغ الرسمي لألمر الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري
(3). 
                                                           
 .873) دراسة قانونية فقهية وقضائية مقارنة(. مرجع سابق، ص. المنتقى في قضاء االستعجال اإلداريآث ملويا لحسين بن الشيخ،  -(1)
ة ضؤد أحكؤام المحؤاكم وفي فرنسا فقبؤل سؤريان تقنؤين القضؤاء اإلداري الجديؤد كؤان باإلمكؤان الطعؤن بطريؤق الطعؤن بؤالنقض أمؤام مجلؤس الدولؤ -(2)
مؤؤن تقنؤؤين المحؤؤاكم اإلداريؤؤة والمحؤؤاكم اإلداريؤؤة   -الئحؤؤي - 837)المؤؤادة  8917ديسؤؤمبر  18مؤؤن مرسؤؤوم  81اإلداريؤؤة االسؤؤتئنافية، طبقؤؤا للمؤؤادة 
وقؤف محمؤد فؤؤاد،        أ( عبؤد الباسؤط -8االستئنافية السابق(، في حاالته وبشروطه وإجراءاته المقررة قانونؤا. لمزيؤد مؤن التفصؤيل أنظؤر: هؤامش )
 .8157،8156حكم الوقف(. مرجع سابق، ص ص . -)الطابع االستثنائي لنظام الوقف، محل الوقف وشروطه  تنفيذ القرار اإلداري
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 951المادة  -(3)
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 :وى التفسيرـتصحيح الغلط المادي ودع -2
مجلس الدولة( أن تصحح الغلط المادي أو اإلغفال الذي يشوب ) يجوز للجهة االستئنافية
األمـر الصادر بوقف تنفيذ القـرار اإلداري، ولو بعد حيازته قوة الشيء  المقضي به
(1). 
ل مؤا قضؤى بؤه األمؤر مؤن غير أن تصؤحيح الغلؤط المؤادي أو اإلغفؤال ال يؤؤدي إلؤى تعؤدي
حقوق والتزامات لألطراف
(2). 
( ابتؤداء مؤن تؤاريخ التبليؤغ 1ويجب تقديم دعوى تصحيح الغلط المادي فؤي أجؤل شؤهرين)
الرسمي لألمر المشوب بغلط
(3). 
كمؤؤا يجؤؤوز للجهؤؤة االسؤؤتئنافية أن تفسؤؤر األمؤؤر الصؤؤادر فؤؤي طلؤؤب وقؤؤف التنفيؤؤذ بغؤؤرض 
ا ما قدم لها طلؤب بؤذلك بعريضؤة مؤن أحؤد الخصؤوم أو توضيح مدلوله أو تحديد مضمونه، إذ
بعريضة مشتركة منهم، وتفصل الجهة االستئنافية بعد سماع الخصؤوم أو بعؤد صؤحة تكلؤيفهم 
بالحضور
(4). 
 ر:ـالتماس إعادة النظ -3
سؤؤبق وأن رأينؤؤا حؤؤاالت ال يجؤؤوز فيهؤؤا الطعؤؤن الرتبؤؤاط طلؤؤب وقؤؤف التنفيؤؤذ باالسؤؤتئناف 
ضؤا يكؤون حؤال األمؤر الصؤادر بوقؤف التنفيؤذ، حيؤث يؤرتبط بؤالقرار وجودا وعدما، وكذلك أي
 الصادر في االستئناف المرفوع ضد حكم المحكمة اإلدارية الصادر برفض دعوى اإللغاء.
فإذا صدر القرار بقبول االستئناف بعد سبق رفض الجهة االستئنافية لطلب وقف التنفيؤذ، 
الطلؤب، حيؤث أن إلغؤاء الحكؤم المسؤتأنف فال ضرورة إذن للطعن في األمؤر الصؤادر بؤرفض 
إلغاء للقرار اإلداري؛ يعني إعدام القرار اإلداري من الناحية القانونية، ومن ثم فلم يعؤد قؤابال 
للتنفيذ، وبذلك تنعدم مصلحة طالب وقف تنفيذ القرار اإلداري في الطعن على األمر الصادر 
ادر في االستئناف وفؤق القواعؤد المقؤررة، برفض وقف التنفيذ، إال إذا أوقف تنفيذ القرار الص
                                                           
 من ذات القانون . 961بإحالة من المادة  316/8المادة  -(1)
 بإحالة من ذات المادة من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية . 317/3المادة  -(2)
 من نفس القانون . 961/3المادة  -(3)
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية . 965بإحالة من المادة  315المادة  -(4)
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حيؤث أنؤه بهؤذا القؤرار تعؤود للقؤرار صؤفته التنفيذيؤة، األمؤر الؤذي يعيؤد مصؤلحة الطالؤب فؤي 
 الطعن على األمر الصادر في وقف التنفيذ.
وإذا صدر الحكم في الشؤق الموضؤوعي لالسؤتئناف المرفؤوع بؤرفض الطعؤن رغؤم سؤبق 
ي، فؤال يجؤؤوز لؤإلدارة الطعؤؤن فؤي األمؤؤر الصؤادر األخيؤؤر، األمؤر بوقؤؤف تنفيؤذ القؤؤرار اإلدار
 والذي سقط بصدور الحكم الموضوعي، األمر الذي يجعل الطعن غير ذي موضوع .
والمالحظ على المشرع الجزائري أنه لم يخص الطعؤن فؤي األوامؤر الصؤادرة فؤي طلؤب 
مؤا، وذلؤك خالفؤا وقف التنفيذ بمواعيؤد خاصؤة، فيبقؤى محكومؤا بالميعؤاد المقؤرر للطعؤون عمو
للحال في فرنسا حيث أختص الطعؤن فؤي األحكؤام الصؤادرة فؤي طلبؤات الوقؤف عؤن المحؤاكم 
االستئنافية بميعاد قصير
(1). 
 رة بوقف تنفيذ القرارات اإلداريةقابلية األوامر الصاد  -ثالثا
 ذـيـف التنفـوقـاف لـة االستئنـعن جه      
مدنية واإلدارية على ما يلؤي: " يجؤوز لمجلؤس من قانون اإلجراءات ال 018تنص المادة 
الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة اإلدارية، إذا كان تنفيؤذه مؤن شؤأنه أن 
يعرض المستأنف لخسؤارة ماليؤة مؤكؤدة ال يمكؤن تؤداركها، وعنؤدما تبؤدو األوجؤه المثؤارة فؤي 
 االستئناف من شأنها تبرير إلغاء القرار المستأنف".
وهؤذا يعنؤي أن األوامؤر الصؤادرة بوقؤف تنفيؤذ القؤرارات اإلداريؤة عؤن جهؤة  االسؤتئناف 
 )مجلس الدولة( ال تقبل وقف تنفيذها لصدورها عن جهة قضائية عليا.
إال أن المشرع الجزائؤري حؤاول تصؤحيح هؤذا الوضؤع الؤذي قؤد يتسؤبب فؤي ضؤرر غيؤر 
بوقا   الصادرة ضؤة فؤي األوامؤر قابؤل لإلصؤالح بؤالنص علؤى األثؤر الواقؤف للطعؤن بالمعار





                                                           
ة يتم بطريق االستئناف، ويقدم هذا الطعن فؤي ميعؤاد قصؤير كان الطعن في الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ عن المحاكم اإلدارية االستئنافي -((1
)تشؤريعي( التؤي أضؤافها 81قدره خمسة عشرة يوما من تاريخ إعؤالن الحكؤم المطعؤون عليؤه ولؤيس شؤهران كمؤا تقضؤي القاعؤدة العامؤة، طبقؤا للمؤادة 
 . إلى تقنين المحاكم اإلدارية والمحاكم اإلدارية االستئنافية  8995فبراير  1قانون  
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 955المادة  -((2
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 رار اإلداري وآثارهـلفرع الثاني: وضع القا
 بصدور األمر بوقف التنفيذ يتجمد وضع القرار، وتتعطل آثاره، كما هو موضح:     
 وضع القرار اإلداري -أوال
تجمد القرار اإلداري، ويظل الوضع على حاله طؤوال فتؤرة بصدور األمر بوقف التنفيذ ي
بقائؤه، لكؤن مصؤيره ال يحسؤم نهائيؤا إال بالفصؤل فؤي الطعؤن باالسؤتئناف المرفؤوع ضؤد حكؤم 
 المحكمة اإلدارية الصادر برفض دعوى اإللغاء .
وبالفصل في هذا الطعن ينقضي فورا أثر األمر الصادر في طلب وقف التنفيذ كما سؤبق 
، وتترتب آثار القرار الفاصل في موضوع المنازعة باعتباره واجب النفؤاذ مؤن تؤاريخ أن بينا
صؤؤدوره، فؤؤإن قضؤؤى بإلغؤؤاء الحكؤؤم الصؤؤادر عؤؤن المحكمؤؤة اإلداريؤؤة زال القؤؤرار نهائيؤؤا مؤؤن 
الوجؤؤود وبؤؤأثر رجعؤؤي مؤؤن لحظؤؤة صؤؤدوره كمؤؤا أشؤؤرنا إلؤؤى ذلؤؤك سؤؤابقا، وإن رفؤؤض الطعؤؤن 
رفؤض إلغؤاء  -اإلدارية القاضي برفض دعوى اإللغاء باستئناف الحكم الصادر عن المحكمة 
عاد القرار اإلداري إلى السريان كحاله قبل الوقف بإنتؤاج اآلثؤار المسؤتهدفة -القرار اإلداري 
 منه أصال .
والجدير بالذكر أن ارتهان مصير القرار اإلداري بوجه الفصؤل فؤي االسؤتئناف المرفؤوع 
دعؤوى اإللغؤاء، إنمؤا يعنؤي بالتحديؤد أن مسؤألة  ضؤد حكؤم المحكمؤة اإلداريؤة الصؤادر بؤرفض
وجوده في ذاته لم تحسم بعد بأمر وقف التنفيذ وليس له فيهؤا القؤول الفصؤل، بؤل أنهؤا ببسؤاطة 
ليست هي محله
(1) . 
 رار اإلداريـآثار الق -ثانيا
الجهؤة ومؤن ثمؤة تلتؤزم أثناء فترة التنفيذ تتعطل آثار القرار اإلداري متؤى تجمؤد وضؤعه، 
صدرة له باالمتناع عن اتخاذ أي إجراء تنفيؤذي يترتؤب عليؤه حؤدوث أثؤر للقؤرار المقضؤي الم
 بوقف تنفيذه.
وليس ألمر وقف التنفيذ آثار رجعية كما هو الحال بالنسبة لحكم اإللغاء، وإنمؤا فقؤط آثؤار 
 مستقبلية، الختالف طبيعته وموضوعه وغايته عنه.
                                                           
حكؤم  -)الطؤابع االسؤتثنائي لنظؤام الوقؤف، محؤل الوقؤف وشؤروطه  وقف تنفيذ القرار اإلداريلمزيد من التفصيل أنظر: عبد الباسط محمد فؤاد،  -(1)
 .8195الوقف(. مرجع سابق، ص.
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فيؤذ تلتؤزم الجهؤة اإلداريؤة مصؤدرة القؤرار بؤأن وبناء عليه، فإنه بصدور األمر بوقؤف التن
تكف فورا عن مواالة التنفيذ، دون أن يكون عليهؤا أن تعؤود بالحالؤة إلؤى مؤا كانؤت عليؤه عنؤد 
 بدء التنفيذ، وهذا يفترض أن اإلدارة لم تقم بعد بالتنفيذ أو لم تتمه بعد.
رار اإلداري يمكؤؤن وفؤؤي حالؤؤة امتنؤؤاع اإلدارة عؤؤن تنفيؤؤذ األمؤؤر الصؤؤادر بوقؤؤف تنفيؤؤذ القؤؤ
للمستأنف جبرها عن طريق الغرامة التهديدية أو طلب تسليط عليها عقوبات من قبل القضؤاء 
 المختص على نحو ما سبق بيانه.
أمؤؤا إذا كانؤؤت قؤؤد قامؤؤت بتنفيؤؤذه تمامؤؤا قبؤؤل أن يعلؤؤن القاضؤؤي اإلداري عؤؤن حكمؤؤه بوقؤؤف 
كم الوقف لؤيس لؤه أثؤر رجعؤي التنفيذ، فإنه يصير بتمامه غير ذي موضوع، وهذا يعني أن ح
 في هذه المرحلة ولم يأت لينزع آثار تنفيذ تم.
 :بأن مما سبق، يمكن القول
لألمر الصادر في طلب وقف تنفيذ القرارات اإلدارية أثر في إضفاء الطبيعة االسؤتثنائية 
 على قضاء الجهة االستئنافية، ويتجلى ذلك من خالل ما يلي:
ري على إجراءات خاصة للفصل في طلب وقؤف التنفيؤذ، عدم نص المشرع الجزائ -أوال
بخالف المشرع الفرنسي الذي أفرد نصا خاصا بهذا الشأن أمام المحاكم اإلدارية االسؤتئنافية 
يؤؤدي إلؤى الفصؤل فؤي طلؤب وقؤف التنفيؤذ فؤي أقؤرب وقؤت ممكؤن، أدى إلؤى خضؤوعه لؤنفس 
ل الفصل في طلب وقؤف التنفيؤذ اإلجراءات التي يخضع لها االستئناف الرتباطه به، مما يجع
ال يتم بالسرعة الالزمة، ألن القضية قبل الفصل فيها تتطلب تحضؤير التقريؤر والمداولؤة بؤين 
 المستشارين، وهذا يترتب عليه أحيانا تغيير في المراكز القانونية للخصم.
 أنؤؤه علؤؤى الؤؤرغم مؤؤن تمتؤؤع األمؤؤر الصؤؤادر بوقؤؤف التنفيؤؤذ بالطبيعؤؤة الوقتيؤؤة وهؤؤذه -ثانيررا
خاصؤية مؤن خصؤائص قضؤاء االسؤتعجال، إال أن ذلؤك ال يحؤول دون اعتبؤار األمؤر الصؤادر 
بوقف التنفيذ حكما قطعيا فيما فصل فيه، لؤه مقومؤات األحكؤام وخصائصؤها، إذ يحؤوز حجيؤة 
الشؤؤيء المقضؤؤي بؤؤه وقوتؤؤه طالمؤؤا لؤؤم تتغيؤؤر الظؤؤروف وباإلمكؤؤان الطعؤؤن فيؤؤه اسؤؤتقالال دون 
 ي موضوع االستئناف.انتظار للحكم الذي سيصدر ف
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أنه متى صدر األمر الصادر بوقؤف التنفيؤذ يتجمؤد وضؤع القؤرار اإلداري وتتعطؤل  -ثالثا
آثاره طوال فترة بقائه، وهذا بأن تلتؤزم الجهؤة اإلداريؤة مصؤدرة القؤرار بؤأن تكؤف فؤورا عؤن 
 نفيذ.مواالة التنفيذ، دون أن يكون عليها أن تعود بالحالة إلى ما كانت عليه عند بدء الت
 ونحن نرى أنه حتى يحقق األمر الصادر الغاية التي صدر من أجلها ينبغي: -رابعا
طلؤب  ضرورة تضمين قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية أحكاما خاصة بؤإجراءات -8
وقؤؤف التنفيؤؤذ أمؤؤام الجهؤؤة االسؤؤتئنافية والفصؤؤل فيؤؤه، تتضؤؤمن توجيهؤؤا عامؤؤا بوجؤؤوب إتمؤؤام 
 قف بأقصى سرعة وبأقصر مدد يفي بأغراض وسيلة الوقف.اإلجراءات الخاصة بطلب الو
تحديد طرق خاصة للطعن في األوامؤر الصؤادرة بوقؤف التنفيؤذ تتجؤاوب مؤع طبيعتهؤا  -3
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 الباب الثاني
 لقضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية الطبيعة االستعجالية
من أبرز ما امتاز به قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية عن قانون اإلجراءات المدنية 
الملغى من اعتباره بداية لنشأة حقيقية لقضاء االستعجال اإلداري خاصة إجراء وقف تنفيذ 
عن النزاعات اإلدارية من القرارات اإلدارية وإن كانت إجراءات االستعجال لم تكن غائبة 
 قبل، إال أن إجراء وقف تنفيذ أخذ منحى أوسع مما كان عليه في القانون السابق.
مزيجؤا مؤن نصؤوص معدلؤه  3111فيفؤري  35المؤؤرخ فؤي: 19/11فقد جاء قانون رقؤم 
لقائم، وأخرى مبدعة لجديد، فأما ما عدله، فمداره كانت إجؤراءات موجؤودة مؤن قبؤل، أجؤرى 
لتعديالت ما يجعلها أكثر مرونة في شروط ممارستها وإجؤراءات تحقيقهؤا، ونؤذكر عليها من ا
ما يعنينا بدراستنا هذه وقف تنفيؤذ القؤـرارات اإلداريؤة فؤي حالؤة االسؤتعجال القصؤوى ) حالؤة 
 التعدي، الغصب أو الغلق اإلداري غير المشروع (. 
اضي االستعجال اإلداري؛ أما ما أحدثه، فيتجسد في إجراءين استعجاليين يقوم بهما ق
وقف تنفيذ القرارات اإلدارية المرتبط بدعوى اإللغاء ووقف تنفيذ القرارات اإلدارية المتعلقة 
بالحريات األساسية، إذ أفرد المشرع وألول مرة لكل منهما نصا خاصا،  نذكرهما على 
 . 931والمادة  989التوالي المادة 
ه منح ألول مرة لقاضي االستعجال اإلداري وتتبدى مظاهر الجدة في النص األول أن
إجراء تحفظي على غرار ما هو معروف في قضاء الموضوع باستثناء التخفف في شروط 
تحققه، أما في النص الثاني فإنه ألول مرة يحدد فيها المشرع أجل للفصل في متناهى القصر 
 لحماية الحريات األساسية.
في أوساط الفقهاء وكذا تطبيقات القضاء حول  وقد آثار هذا المصطلح األخير جدل كبير
 تفسير المقصود به.
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مما يمكن معه القول، أن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية قد أدخل تحسينا في مجال 
االستعجال اإلداري خاصة وقف تنفيذ القرارات اإلدارية وأن يتالفى مآخذ البطء أو عدم 
 ة، كما أراد منع تطاول القضاء في هذا الخصوص.الفعالية اللذين أخذا عليه مرات كثير
وعلى أية حال يمكن القول، أن إجراء وقف التنفيذ سواء كان مرتبط بدعوى اإللغاء أو 
متعلق بالحريات األساسية أو بحالة االستعجال القصوى، فهو يشكل جزء من قضاء 
 االستعجال اإلداري.
 يين: وهو ما سنعمد لتفصيله من خالل الفصلين التال 
 الفصل األول:  
 وقف تنفيذ القرارات اإلداريـة المرتبـط بدعـوى اإللغـاء           
 الفصل الثاني:  
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 الفصل األول
 وقف تنفيذ القرارات اإلدارية المرتبط بدعوى اإللغاء
"عندما يتعلق  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على مايلي: 989 تنص المادة
األمر بقرار إداري ولو بالرفض، ويكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي، يجوز لقاضي 
معينة متى كانت ظروف  االستعجال، أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو وقف آثار
جود وجه خاص من شأنه إحداث شك ر ذلك، ومتى ظهر له من التحقيق وبرتاالستعجال 
 جدي حول مشروعية القرار.
 عندما يقضى بوقف التنفيذ يفصل في طلب إلغاء القرار في أقرب اآلجال.
  .ثر وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب"أينتهي 
يتبين من هذا النص أن الشارع أنشأ نوعا آخر من نظام وقف تنفيذ القرارات اإلدارية 
هده هذا األخير قبل تعديل قانون اإلجراءات المدنية، عاالستعجال اإلداري، لم يأمام قضاء 
مسايرا بذلك ما انتهجه المشرع الفرنسي بموجب تقنين القضاء اإلداري الجديد، الذي أصبح 
ويا تحت عباءة نظام قضاء األمور اإلدارية رات اإلدارية منضفيه نظام وقف تنفيذ القرا
 المستعجلة.
جراءات المدنية اإلالنتباه أن هذه الحالة الجديدة المدخلة بموجب قانون والملفت ل
تنفيذ في حالة رفع الواإلدارية، والتي توجب على قاضي االستعجال عدم التدخل بوقف 
شابه تت مجموعة من الشروط، إال إذا توافردعوى اإللغاء أمام الجهات القضائية المختصة، 
رية الذي يعود الختصاص قاضي اإللغاء، وهذا ما يؤدي بنا نظام وقف تنفيذ القرارات اإلدا
إلى الخلط بين هذين النوعين ألنهما في الواقع بذات الجوهر والمضمون وإن كانا يختلفان 
 من حيث الشروط واإلجراءات.
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ية ويعنينا بعد هذا أن نتناول الشروط الموجبة للقضاء بوقف تنفيذ القرارات اإلدار
ة وقف التنفيذ أمام قاضي اإللغاء، وإجراءاته، لرفع اللبس بين حال لغاءالمرتبط بدعوى اإل
 على التفصيل اآلتي: 
 المبحث األول
 شروط القضاء بوقف تنفيذ القرار اإلداري
يتضح أن المشرع الجزائري يستلزم  المذكورة أعاله،باستقراء الفقرة األولى من المادة 
وقف التنفيذ ام قاضي االستعجال اإلداري في حالة ثر الواقف للطعن باإللغاء أملترتيب األ




توجب لطلب الوقف أوال الطعن ابتداء على القرار باإللغاء، وثانيا تقديمه بعريضة يس
 اإللغاء.طلب مستقلة عن 
 الفرع األول: رفع دعوى اإللغاء
أمام قاضي المرتبط بدعوى اإللغاء يجب لقبول طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري 
االستعجال اإلداري في حالة االستعجال الفوري أن يكون القرار اإلداري قد رفعت بشأنه 
إللغاء القرار دعوى إلغاء، ذلك أن وقف التنفيذ ليس بغاية في ذاته ولكنه تمهيدا
(1)
. 
وقد ورد النص على هذا الشرط ضمن الفقرة األولى من المادة السالف ذكرها والتي 
، ويكون موضوع طلب إلغاء مر بقرار إداري ولو بالرفضتنص على أنه: "عندما يتعلق األ
ار ـكلي أو جزئي، يجوز لقاضي االستعجال، أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو وقف آث
                      ـرع الفرنسي بموجب المادةو نفس النص الذي أورده المشـه..."، وهمعينة من
1-538  Lدارية، من تقنين القضاء اإلداري والذي صار فيها إجراء وقف تنفيذ القرارات اإل
                                                           
الفرنسؤي الؤذي جؤاء فيؤه: "أنؤه عنؤدما ال يملؤك قاضؤي األسؤاس سؤلطة اإلبطؤال ال يسؤتطيع قاضؤي مؤن ذلؤك القؤرار الصؤادر عؤن مجلؤس الدولؤة  -(1) 
 االستعجال الحكم بوقف تنفيذ القرار اإلداري". 
Voir: ce,24 juin 2002, société laser, Rec.857; BJCP 2002.465, concl. Bergeal.                                                         
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مه إلجراءات رفع الدعوى االستعجاليه اإلدارية يط حين تنظوقد أكد المشرع هذا الشر
في القسم الثاني من الباب الثالث من الكتاب الرابع المتعلق باإلجراءات المتبعة أمام الجهات 
ية واإلدارية من قانون اإلجراءات المدن 936القضائية اإلدارية، وهذا ما أوضحته المادة 
لى وقف تنفيذ القرار اإلداري أو إلعريضة الرامية يجب أن ترفق ابنصها على ما يلي: "
 .بعض آثاره، تحت طائلة عدم القبول، بنسخة من عريضة دعوى الموضوع"
حالة  وتبعا لذلك، فإنه حتى يقبل وقف التنفيذ أمام قاضي االستعجال اإلداري في
 :تكون دعوى اإللغاء مقبولة، على نحو ما سيتم شرحه االستعجال الفوري ينبغي أن
 أن تكون دعوى اإللغاء مرفوعة أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر فيها  -أوال
الجهة القضائية أمام  اهدعو - طالب وقف التنفيذ - ومفاد هذا الشرط أن يرفع المدعي
 قليميا.المختصة نوعيا  وإ
8996من دستور  853ووفقا لنص المادة 
(2)
فإن الهيئات القضائية المختصة بالفصل  
كأعلى هيئة في هرم هذا  - النزاعات اإلدارية تتمثل في المحاكم اإلدارية ومجلس الدولة في
- النظام
 (3)
 لنقطتين التاليتين:، وذلك ما سنعالجه في ا
 
 
                                                           
(1)-                Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d' une requête en annulation ou en  
reformation,  le juge des référés, saisi d' une demande en ce sens, peut ordonnes la suspension de l'  escecution  
de cette décision, ou de certains de ses effets, losque l'urgence le justific et qu' il est fait état d'un moyen propre à 
crèer, en l'état de l' instruction, un doute serieux quant à la légalité de la décision. 
 على مايلي: " تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة ألعمال المجالس القضائية والمحاكم. 8996من دستور  853تنص المادة  -(2)
 يؤسـس مجلس الدولة كهيئة مقومة ألعمال الجهات القضائية اإلدارية .     
 نون.تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد االجتهاد القضائي في جميع أنحاء البالد ويسهران على احترام القا     
 تؤسـس محكمة تنازع تتولى الفصل في حاالت تنازع االختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة".     
دخول البالد في نظام االزدواجية القضؤائية، يختلؤف مؤن حيؤث هياكلؤه وإجراءاتؤه عؤن نظؤام وحؤدة القضؤاء، فؤتم  8996لقد تمخض عن دستور  -(3)
 منه، كما تم استحداث محاكم إدارية.  853استحداث مجلس للدولة بموجب المادة 
 وتفاديا ألي إشكالية في مجال تنازع االختصاص تم إحداث محكمة تنازع.    
 ومن أجل تجسيد وتطبيق نظام القضاء المزدوج، صدرت تبعا لذلك النصوص األساسية التالية:    
 ختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.والمتعلق با 8991ماي  11المؤرخ في:  91/18القانون العضوي رقم:  -8
 والمتعلق بالمحاكم اإلدارية. 8991ماي  11المؤرخ في:  91/13القانون رقم:  -3
والمتعلؤق باختصاصؤات محكمؤة التنؤازع وتنظيمهؤا وعملهؤا.    وأخيؤرا صؤدر  8991جؤوان  11المؤؤرخ فؤي:  91/11والقؤانون العضؤوي رقؤم:  -1
 ون اإلجراءات المدنية واإلدارية والذي كرس الفصل اإلجرائي بين الخصومات المدنية والمنازعات اإلدارية.المتضمن قان 11/19القانون رقم: 
 الباب الثاني:                    الطبيعية االستعجالية لقضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية 
- 108 - 
 
 مجلس الدولة: -0
يعتبر مجلس الدولة الهيئة الوطنية العليا في النظام القضائي اإلداري، مقابل "المحكمة 
تشارا للسلطة اإلدارية العادي، باعتباره مس النظام القضائي " فيcour suprèmeالعليا 
لى جانب دوره الرئيسي كمحكمة إدارية عليا، مع ضرورة احترام سلطات المركزية إ
وصالحيات الهيئات العليا األخرى، مثل المجلس الدستوري، الذي يتمتع إلى جانب الرقابة 
، باالختصاص بالفصل خاصة بالمنازعات الدستورية على القوانين واالتفاقيات والتنظيمات
 االنتخابية الرئاسية والتشريعية.
يجد النظام القانوني لمجلس الدولة قواعده وأسسه العامة في مصادر متنوعة وردت في 
كل من: الدستور، القوانين، التنظيمات والنظام الداخلي
(1)
. 
 ائي، كما تشير المادةيتمتع مجلس الدولة باالستقاللية، حينما يمارس اختصاصه القض
 المتعلق بمجلس الدولة. 91/18من القانون العضوي رقم:  13
السلطة الدستور التي تنص على أن: " من 811إن هذا الوضع إنما هو تطبيق للمادة 
القضائية مستقلة، وتمارس في إطار القانون"، كما هو تأكيد على الطابع القضائي للمجلس، 
وجوتكريس لنظام القضاء المزد
(2)
. 
يفصل مجلس الدولة كقاضي اختصاص، ابتدائيا نهائيا
(3)
في منازعات السلطات  
اإلدارية المركزية للدولة والهيئات العمومية والمنظمات المهنية الوطنية سواء فيما تعلق 
بدعاوى اإللغاء الموجهة ضد القرارات الفردية أو التنظيمية أو دعاوى فحص المشروعية 
الصادرة عن ذات الجهات المذكورة أو دعاوى التفسير، حيث تنص المادة بالنسبة للقرارات 
                     على مايلي: "يفصل مجلس الدولة ابتدائيا 91/18من القانون العضوي رقم:  9
 ونهائيا في:
                                                           
 .58، 51)مجلس الدولة(. مرجع سابق، ص ص. القضاء اإلداريبعلي محمد الصغير،  -(1)
 .51) دعوى اإللغاء (. مرجع سابق، ص. القضاء اإلداريـــــــــ ،  -(2)
ابتدائي نهائي أن ترفع هذه  الدعاوى مباشرة بأول درجؤة بمعنؤى قبؤل أن يراجؤع فؤي النؤزاع أي قضؤاء أخؤر، وينظؤر فيهؤا بصؤفة  يقصد بقاضي -(3)
 نهائية بآخر درجة، فال يمكن الطعن في قراراته  أمام قاضي االستئناف. أنظر في ذلك : 
Gabolde  christian, op. cit, p.27.                                                                                                                                      
ي هؤذه كما عبر عنه جورج وبيار بـ: " مع إنه روجع في الدرجة األولى، يصدر أحكاما غير قابلة لالسؤتئناف؛ ويقؤـال فؤي هؤذه الحالؤة؛ إن القضؤاء فؤ
                                .13ة األولى واألخيرة ". أنظر في ذلك: جورج ڤـوديل و بيار دلڤولڤيه ، مرجع سابق، ص.الحالة هو قاضي الـدرج
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و الفردية الصادرة عن أالطعون باإللغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية  -8
 .ومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنيةالسلطات اإلدارية المركزية والهيئات العم
الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من  -3
 اختصاص مجلس الدولة".
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية مؤكدة على االختصاص  918وجاءت المادة 
ية الصادرة عن السلطات اإلدارية االبتدائي النهائي لمجلس الدولة بالنسبة للقرارات اإلدار
 المركزية.
وعليه أخرج المشرع من والية مجلس الدولة كجهة للقضاء االبتدائي والنهائي فقط 
 دعاوى التعويض التي ترفع أمام المحاكم اإلدارية االبتدائية.
وقد رأى الدكتور عمار بوضياف
(1)
إخراج قضاء التعويض عن والية أن سر  
ة لعله يعود إلى طبيعة النزاع في حد ذاته كون الفصل في قضايا واختصاص مجلس الدول
حتى القاضي المبتدئ فهذا النوع من  هالتعويض أمر يمارسه القاضي المدني بل يمارس
القضاء ال ينطوي على مخاطر وال يحتاج إلى خبرة ومؤهالت قضائية عاليه كقضاء اإللغاء 
لمشرع للبنية القضائية التحتية ممثلة في أو فحص المشروعية أو التفسير، لذا عهد به ا
ولو تعلق بأحد األشخاص المذكورين أعاله كالوزارات والهيئات العمومية  اإلدارية المحاكم 
 الوطنية.
غير أن االعتراف لمجلس الدولة الجزائري بسلطة الفصل في بعض المنازعات 
ل قانونية المتمثلة في انتهاك اإلدارية بصفة ابتدائية ونهائية إلى جانب احتوائه على عراقي
مبدأ التقاضي على درجتين، يحتوي أيضا على عراقيل عملية تتمثل في تعقيد اإلجراءات 
 .القضائية وإبعاد القضاء عن المتقاضين
 وفي هذا المجال يبرز دور مجلس الدولة بالنسبة لقضاء اإللغاء. 
 
 
                                                           
 .835) في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية دراسة تشريعية وقضائية وفقهية(، مرجع سابق، ص. دعوى اإللغاءبوضياف عمار،  -(1) 
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من القانون  81مادة ومن ثمة، فإن اختصاصه كقاضي استئناف الذي نصت عليه ال
من  3عليه أيضا الفقرة الثانية من المادة  ، ونصتذكرها السابق 91/18 العضوي رقم:
 913بالمحاكم اإلدارية، وتأكد هذا االختصاص بموجب المادة المتعلق  91/13القانون رقم: 
 المذكور ال يعنينا بالدراسة. 3111من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية لسنة 
من  88س الشيء بالنسبة الختصاصه كقاضي نقض والذي نصت عليه المادة ونف
 وتأكد هذا االختصاص بموجب المادة ،المتعلق بمجلس الدولة 91/18 قانون العضوي رقم:ال
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 911
 المحاكم اإلدارية: -0
 18إذ تنص المادة  ،ضائي اإلداريتعتبر المحاكم اإلدارية الهياكل القاعدية للنظام الق
تنشأ محاكم إدارية كجهات علق بالمحاكم اإلدارية على أن: "المت 91/13: من القانون رقم
من قانون  111قضائية للقانون العام في المادة اإلدارية"، وهو نفس ما ذهبت إليه المادة 
 اإلجراءات المدنية واإلدارية.
تعد المحاكم اإلدارية صاحبة الوالية العامة في  ،هبناء على ما جاء في المادتين أعال
الفصل في المنازعات اإلدارية، ما عدا ما استثناه المشرع فأوكل النظر فيه لمجلس الدولة، 
االبتدائي النهائي، إذ تختص بالفصل  - مجلس الدولة –على نحو ما رأينا في اختصاصه 
ة في جميع القضايا التي تكون الدولة أو كدرجة أولى بحكم قابل لالستئناف أمام مجلس الدول
 الوالية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري طرفا فيها.
اص النوعي للمحاكم اإلدارية فالمشرع كرس نفس المعيار العضوي لتحديد االختص
                   اإلدارية بالمجالس القضائية  االختصاص النوعي للغرفالذي اعتمده في تحديد 
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نت وحددت االختصاص يفب 11/19من قانون رقم:  118المدنية المعدل والمتمم أما المادة 
 العام للمحاكم اإلدارية على النحو التالي:
إلدارية تختص المحاكم اإلدارية بالفصل كأول درجة في دعاوى إلغاء القرارات ا -8
 ة القرارات الصادرة عن: يودعاوى فحص مشروع
الوالية أي القرارات الصادرة عن الوالي أو المديريات والمصالح اإلدارية التابعة له  -
 رئاسيا.
هيئات لوالية أي القرارات الصادرة عن ركزة للدولة على مستوى امالمصالح غير الم -
 المتواجدة على مستوى الوالية. ( المصالح الخارجية للوزارة) عدم التركيز 
البلدية والمصالح اإلدارية التابعة لها أي القرارات الصادرة عن رئيس المجلس  -
 الشعبي البلدي والمصالح اإلدارية التابعة للبلدية.
 سات العمومية المحلية ذات الطابع اإلداري .ـالمؤس -
القضاء الكامل  اوىـعتختص المحاكم اإلدارية كأول درجة في النظر في دكما  -3
  والقضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة .
المتضمن قانون  11/19 من قانون رقم: 118و 111وما يالحظ على أحكام المادتين 
االختصاص النوعي بصفة واضحة ودقيقة اإلجراءات المدنية واإلدارية أنها حددت وبينت 
المعدل والمتمم المحدد  66/851 نية رقم:من قانون اإلجراءات المد 17خالفا ألحكام المادة 
 91/13من القانون رقم:  13المادة فة اإلدارية بالمجالس القضائية والختصاص النوعي للغر
المتعلق بالمحاكم اإلدارية
(1)






                                                           
 ( . 8991لسنة  17المتعلق بالمحاكم اإلدارية ) الجريدة الرسمية رقم:  11/15/8991لمؤرخ في: ا 91/13القانون رقم: -(1)
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ادة اإلدارية، ـة العامة للمحاكم اإلدارية بالمـد االختصاص والواليـوهكذا، فقد تم عق
ةـة واإلداريـن قانون اإلجراءات المدنيـم 113ردتها المادة نازعات أوبعض الم اءـباستثن
(1)
 
ونصوص أخرى والتي تبقي من اختصاص القضاء العادي أو ما أسنده القانون مباشرة إلى 
من قانون  918وكذا المادة  91/18قانون العضوي رقم:المن  19مجلس الدولة )المادة 
 اإلجراءات المدنية واإلدارية(.
 أن تكون دعوى اإللغاء مقبولة من الناحية الشكلية -اثاني
إن طلب وقف التنفيذ أمام قاضي االستعجال اإلداري ال يقبل إن لم تكن دعوى اإللغاء 
القرار محل ، وهي: فوعة أمام الجهة القضائية المختصة مقبولة من الناحية الشكليةرالم
ة في رافعها واحترام ميعاد رفع واألهليالطعن باإللغاء، شرط توافر الصفة والمصلحة 
إليها في مواضع عدة ولتجنب تكرارها نحيل الكالم إلى دعوى اإللغاء وكلها سبقت اإلشارة 
ي تساهم في إثراء هذا البحث بعض النقاط التإلى ما قلناه سابقا، ونشير في هذا الخصوص 
 منها:
  : إمكانية وقف تنفيذ القرارات اإلدارية الرافضة  -0
ب الشأن إلى طلباتهم سواء القرارات الرافضة هو رفض اإلدارة إجابة أصحايقصد ب
  .دتها في ذلك صريحة أم استخلصت ضمنابدت إرا
 - الصريحة أو الضمنية -فمحور البحث هنا إذن هو بالتحديد وضع قرارات اإلدارة 
ية طلب وقف المتضمنة امتناعها عن تعديل مراكز قانونية أو واقعية سابقة الوجود من إمكان
 تنفيذها.
لقد واكب المشرع الجزائري عندما أوجد نوعا آخر من وقف تنفيذ القرارات اإلدارية 
المتعلقة بحالة االستعجال الفوري أمام قاضي االستعجال اإلداري أحدث ما توصل إليه 
بخصوص إمكانية وقف تنفيذ قرارات  3111جوان  11المشرع الفرنسي في قانون 
                                                           
أعؤاله، يكؤون مؤن اختصؤاص  118و 111مؤن قؤانون اإلجؤراءات المدنيؤة واإلداريؤة علؤى مؤا يلؤي: "خالفؤا ألحكؤام المؤادتين  113تؤنص المؤادة  -(1)
 المحاكم العادية المنازعات اآلتية:
 لطرق.مخالفات ا -8
 المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض األضرار الناجمؤة عؤن مركبؤة تابعؤة للدولؤة، أو إلحؤدى الواليؤات أو -3
 البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية".
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من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  989/8المادة  - نصا صريحا إذ أدرج ،الرفض
يجيز لقاضي االستعجال اإلداري أن يأمر  -من القانون الفرنسي 538L-8 تقابلها المادة
 بوقف تنفيذ القرار اإلداري ولو كان بالرفض.
النص الصريح مراده من ذلك تحديدا، كما المشرع الفرنسي عندما أدرج هذا  وكان
Amorosأفصحت عنه األعمال التحضيرية للقانون المشار إليه، وضع نهاية لقضاء 
(1)
 ،
ما بان أن هذا القضاء في مجاله ال يحقق حماية كافية وسريعة لمصالح المتقاضين وبعد
(2)
. 
فإنه حتى يمكن تقرير وقف تنفيذ هذه القرارات من عدمه يقتضي البحث عن  ،ومن ثمة
 وعية المتطلبة لذلك من عدمه.مدى توافر الشروط الموض
 إمكانية وقف تنفيذ القرار المنعدم:  -0
كما أسلفنا البيان عند حديثنا عن وقف تنفيذ القرارات اإلدارية أمام جهة اإللغاء أن 
ال تلحقها حصانة من دعوى اإللغاء ويمكن إزالتها  القرارات المعدومة تعد مجرد عقبة مادية
ألصحاب الشأن في سبيل استعمال مراكزهم القانونية ومن ثمة يجوز  ،بكافة السبل
 المشروعة اللجوء إلى القضاء المستعجل لوقف تنفيذه.
وقف تنفيذ القرار اإلداري اكتفاء بشرط التظلم اإلداري أمام قاضي إمكانية  -3
 االستعجال اإلداري
قبل رفع مصدرة القرار  اإلدارية في حالة اختيار الشخص المتضرر التظلم أمام الجهة
التظلم هة القضائية المختصة أو إذا كان القانون ينص على وجوب دعوى اإللغاء أمام الج
اإلداري قبل رفع دعوى اإللغاء فإنه ال يجوز له تقديم طلب أمام قاضي االستعجال اإلداري 
 ديم التظلم اإلداري ألن المشرع الجزائري ـلوقف تنفيذ القرار اإلداري اكتفاء بتق
 
                                                           
لعدم  -مع بقاء الحق في طلب إلغائها قائما -الرفض كمبدأ عام وبحسبه، جرى القضاء اإلداري الفرنسي على عدم جواز وقف تنفيذ قرارات -(1)
 استطاعة القضاء توجيه أوامر إلى اإلدارة، إال إذا كان بقاء هذه القرارات متضمنا تغييرا في مركز قانوني أو واقعي سابق لصدورها. 
م الوقؤف ، محؤل الوقؤف وشؤروطه، حكؤم الوقؤف(. مرجؤع سؤابق، )الطؤابع االسؤتثنائي لنظؤا وقؤف تنفيؤذ القؤرار اإلداريعبد الباسط محمؤد فؤؤاد،  -(2)
 .311ص.
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من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية السابق ذكرها اشترط تحت  936لمادة بموجب ا
طائلة عدم القبول وجوب أن ترفق العريضة الرامية إلى وقف تنفيذ القرار اإلداري أو 
وهذه  ،بعض آثاره أمام قاضي االستعجال اإلداري بنسخة من عريضة دعوى اإللغاء
 إيداع التظلم أمام الجهة اإلدارية. األخيرة ينبغي أن تكون مرفقة بما يثبت
ذلك أنه ال يعقل أن يطلب من  ،ونرى أن هذا الشرط يتنافى وضرورة االستعجال
المدعي في الدعوى االستعجالية أن ينتظر مدة شهرين أو أكثر إلثبات تظلمه كما ال يمكن 
فضل للقاضي عدم قبول الدعوى لهذا السبب وشروط اختصاصه متوفرة، لذا كان من األ
بما يجيز اللجوء إلى القضاء المستعجل حتى في حالة تقديم تظلم  936ادة صياغة المادة عإ
أمام الجهة اإلدارية ذلك أن المشرع إذا كان قد تجاوز هذه المسألة بالنسبة لوقف التنفيذ أمام 
فس ء حتى استقر القضاء اإلداري على ذلك، فما الداعي إذن إلثارة نبقاجهة اإللغاء بعد اإل
 المشكل أمام القضاء بالنسبة للدعوى االستعجالية التي يكون عنصر االستعجال أهم أركانها.
رفع دعوى اإللغاء بعد فوات ميعاد  ميعاد طلب وقف تنفيذ القرار اإلداريإمكانية  -4
 أمام قاضي االستعجال اإلداري
لرفع دعوى  ةإذا كان القرار اإلداري قد تحض من دعوى اإللغاء بمضي المدة المحدد
اإللغاء، فإن قاضي االستعجال اإلداري ال يكون مختصا بنظر وقف تنفيذه، ذلك أن وقف 
وإذا بات واضحا أن دعوى اإللغاء غير  ،التنفيذ إجراء مؤقتا لحين الفصل في دعوى اإللغاء
جائرة، أصبح وقف التنفيذ يكتسي طابعا دائما وفي ذلك مساس بأصل الحق
(1)
. 
 استقالل طلب وقف التنفيذ عن طلب اإللغاءالفرع الثاني: 
                989لقد ساير المشرع الجزائري عند إدخاله لهذه الحالة الجديدة بموجب المادة 
 ف تنفيذ ــــرع الفرنسي بخصوص وضع نظام وقـمن نفس القانون التغير الحاصل لدى المش
 
                                                           
خراز محمد الصالح بن أحمد،" ضوابط االختصاص النؤوعي لقاضؤي االسؤتعجال اإلداري فؤي النظؤام القضؤائي الجزائؤري"، رسؤالة ماجسؤتير،  -(1)
 .811، ص.3113-3118غير منشورة، كليه الحقوق، جامعة الجزائر،
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الوقف من ظل تقنين القضاء اإلداري الجديد وصيرورة نظر طلب القرارات اإلدارية في 
األمور اإلدارية المستعجلة كنظام عام، وليس قاضي الموضوع كما كان  اختصاص قاضي
كان البد سالبا للخيار بين تقديم طلب الوقف بعريضة مستقلة  ،األصل سابقا كما سلف البيان
ألن الوضع السابق كان من توابع وحدة الطعن باإللغاء أو بذات العريضة عن عريضة 
بالوقف.   لـوعي باإللغاء والطلب العاجـب الموضـ، كأصل عام، في الطلالقاضي الفاصل
 تأما وقد افترق القاضيان في التنظيم الجديد لوقف تنفيذ القرارات اإلدارية، فإن من موجبا
استقالل كل من جهتي النظر في شقي النزاع، العاجل والموضوعي
(1)
، ومنطقه أن يقدم 
ريضة مستقلة عن عريضة الطعن باإللغاء مستوجبة الطلب المستعجل بوقف التنفيذ بع
بجزاء عدم القبول، إرفاق نسخة من عريضة دعوى الموضوع
(2)
. 
وهذا الوضع إذن يختلف عن حالة وقف التنفيذ أمام قاضي الموضوع الذي لم يشترطها  
ا في موضع سبق، إذ أن األمر متروك لخيار صاحب الشأن نيرأ المشرع على نحو ما
 وقف التنفيذ.بالنسبة ل
وعليه، فإن استقالل العريضتين في حالة االستعجال الفوري أمرا مفروضا وال خيار 
 فيه، تماشيا مع طبيعة هذا النظام ومنطقه.
ومن مستتبعات استقالل عريضة الطلب المستعجل بوقف التنفيذ عن عريضة دعوى 
ليس بالضرورة تقديم و ،اإللغاء إمكان تقديم عريضة وقف التنفيذ الحقا لطلب اإللغاء
في ذات الوقت، وهو ما يتصور معه في هذه الحالة اختالف ميعاد  -المستقلين  -الطلبين 
 تقديمهما.
أن عدم النص على ميعاد خاص لرفع الدعوى االستعجالية الرامية  ،والجدير بالذكر
قاضي لوقف التنفيذ في حالة االستعجال الفوري يشترك فيه مع حالة وقف التنفيذ أمام 
 الموضوع كما سلف البيان.
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نتكلم في المطلب الثاني عن شروط نظر الدعوى االستعجالية اإلدارية الرامية لوقف 
، وذلك من حيث - ةيالشروط الموضوع -المرتبط بدعوى اإللغاء تنفيذ القرار اإلداري 
وشرط إحداث شك جدي حول مشروعية  شرط االستعجال، شرط عدم المساس بأصل الحق
القرار، وهم المناط الحقيقي لنظر الدعوى االستعجالية اإلدارية أمام المحاكم اإلدارية 
ومجلس الدولة، وهما الحدود القانونية التي تحد من سلطة قاضي االستعجال اإلداري، وذلك 
 على التفصيل اآلتي:
 رط االستعجالـش -الفرع األول
 المرتبط بدعوى اإللغاءعلى ضرورة توافر االستعجال لوقف التنفيذ  لقد أكد الشارع
من قانون  989/8بالنسبة لحالة االستعجال الفوري كما هو موضح بموجب المادة 
عندما يتعلق األمر بقرار إداري ولو المدنية واإلدارية اآلتي نصها: " اإلجراءات
فيذ هذا القرار أو وقف آثار معينة بالرفض...، يجوز لقاضي االستعجال، أن يأمر بوقف تن
دون أن يحدد مضمونا محددا لهذا الشرط  ،منه متى كانت ظروف االستعجال تبرر ذلك،..."




إجراء وقف التنفيذ تحت ا انضوى وكان ذلك أيضا هو نهج المشرع الفرنسي، عندم
-8/8ادةـلة نظام قضاء األمور اإلدارية المستعجلة، إذ شملت قواعده الجديدة بموجب الممظ
538L  يين تع -السالف ذكرها 989/8والتي تقابل المادة  -من تقنين القضاء اإلداري الجديد
 ، دون أن يقوم بتعريفه.االستعجال"أول شروطه الموضوعية بتعبير "
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بمرحلتين: في األولى وهي  فرنسا مرّ  بنا اإلشارة أن تقديم شرط االستعجال فيوحري  
ور ـمرحلة نظام وقف التنفيذ التقليدي، أي تلك السابقة على صيرورته من أفرع قضاء األم
وهذا ما الحظناه عند  ،ررـبصورة الض - شرط االستعجال -اإلدارية المستعجلة، تجسد فيها 
أمام قاضي اإللغاء و أمام قاضي  – نفيذ أمام جهة قضاء الموضوعدراستنا لقضاء وقف الت
نين قوفي الثانية وهي المرحلة الحالية في فرنسا والتي بدأت بسريان أحكام ت ،-االستئناف 
صار فيها إجراء وقف تنفيذ القرارات والتي  1881جانفي القضاء اإلداري الجديد من أول 
اإلدارية المستعجلة، صار التقديم  ورـرع نظام قضاء األمـوكما سلف البيان، من أف ،اإلدارية
كما كان ا بتعبير "الضرر"  "االستعجال" وليس رمز والتعبير بعموم الفكرة لفظا وعبارة
قاضي األمور اإلدارية  -سابق الحال، واتساقا أيضا مع تسمية قاضي الوقف الجديد 
 .- المستعجلة
الباسطعبد ورأى الدكتور محمد فؤاد 
(1)
أنه أريد باستعمال عموم التعبير "االستعجال"  
يقاف تنفيذ القرار اإلداري، ى تطبيق أول الشروط الموضوعية إلإضفاء مرونة أكبر عل
ته في إطار الفلسفة العامة التي وجهت مشتمالمضمونه والتوسع في في  خففوذلك بالت
المتقاضين، ولكن في  سيط إجراءاته وشروطه لفائدةتبتغيير نظام الوقف التقليدي وهي 
لن يتصور بطبيعة الحال أن المستعجل المبرر للوقف خال من عنصر جوهر الشيء، 
 الضرر والذي يمثل في نفس الوقت شرط المصلحة في طلبه.
أما بالنسبة للوضع في الجزائر فإن المشرع بموجب قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 
ود السبب في ذلك لبقائه محافظا على وقف تنفيذ استعمل كال التعبيرين السابقين، ويع
القرارات اإلدارية أمام جهة قضاء الموضوع والذي يماثل نظام الوقف التقليدي بفرنسا، 
  ،واقب يصعب تداركها"ـومن ثمة استخدامه لتعبير الضرر لكن بتعبير "إحداث ع
 
 
                                                           
حكؤم الوقؤف(. مرجؤع سؤابق،  -)الطؤابع االسؤتثنائي لنظؤام الوقؤف، محؤل الوقؤف وشؤروطه وقؤف تنفيؤذ القؤرار اإلداريفؤؤاد، عبؤد الباسؤط محمؤد  -(1)
 .118ص.
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اإلدارية تحت عباءة  للتطور الحادث بفرنسا عندما أصبح وقف تنفيذ القرارات تهومواكب
في حالة المرتبط بدعوى اإللغاء لوقف التنفيذ  نهقاضي األمور اإلدارية المستعجلة بتقني
، االستعجال"ري، باستخدامه لتعبير شرط "االستعجال الفوري أمام قاضي االستعجال اإلدا
ءات حتى قبل تعديل قانون اإلجرا امع العلم أن شرط االستعجال في الجزائر كان موجود
حالة االستعجال القصوى في قانون اإلجراءات المدنية  -المدنية بالنسبة لحالة التعدي 
 .- واإلدارية الجديد
لى تناقض األحكام، ملية إوال شك أن هذا الوضع في الجزائر سيؤدي من الناحية الع
في ء المرتبط بدعوى اإللغاووقف التنفيذ  قاضي اإللغاءخاصة بالنسبة لوقف التنفيذ أمام 
 ى رـأخومن ناحية  ،ةـحالة االستعجال الفوري أمام قاضي االستعجال اإلداري من ناحي
سيجد المتقاضين صعوبة في تحديد أي الجهات القضائية المختصة بوقف تنفيذ القرارات 
حالة االستعجال الفوري، وقف التنفيذ المرتبط بدعوى اإللغاء في اإلدارية خاصة مع وجود 
 شرع للمقصود من العواقب التي يصعب تداركها "االستعجال".لعدم تحديد الم
   ره من خالل ـوم االستعجال ووقت تقديـوإلزالة هذا اللبس ينبغي منا البحث في مفه
 ما يلي:
 الـوم االستعجـمفه -أوال
الشارع في تعيين نوع  ىكما سلف البيان، بل اكتف ،لم يعرف القانون لفظ "االستعجال"
 رتب لها حكما بوصفه بهذه الصفة.الدعاوى التي ي
وقد كان طبيعيا، واالستعجال مبدأ هام وشرط أساسي لنظر الموضوع، أن يكون تعريفه 




التعريف مذاهب اختلفت صادف الشراح والمحاكم في ذلك صعوبة حقيقية، فذهبوا في 
 عبارة ومعنى.
 
                                                           
 .17، ص.8919. دار الكتب المصرية، القاهرة، قاضي األمور المستعجلةرشدي محمد علي،  -(1)
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فقضت محكمة النقض الفرنسية، وتبعها كثير من الشراح والمحاكم في فرنسا وبلجيكا 
ر فيها ضرر ال يومصر بأن االستعجال ال يتوافر إال في األحوال التي يترتب على التأخ
 يحتمل.
 88ال في ـار رياها المستشـرأي إلى عبارة وردت في خطبة ألقـذا  الـوقد استند ه
في المجلس التشريعي في األعمال التحضيرية لباب القضاء المستعجل إذ  8116أفريل سنة 
د رئيس المحكمة في الحكم في الدعاوى التي يترتب على أقل تأخير فيها ولو قال: " يتردّ 
" بضعة ساعات ضرر ال يقبل اإلصالح
(1)
. 
ة العليا، بأن اعتبرت االستعجال وهو نفس ما سارت عليه الغرفة اإلدارية بالمحكم
يتوفر إذا ما حدث ضرر يصعب إصالحه
(2)
. 




وعرفه البعض بأنه الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم 
 تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيدهدرؤه عنه بسرعة ال 
(4)
وقال البعض  .
أن االستعجال يتحقق عندما تظهر أمور يخشى عليها من فوات الوقت
(5)
                 ، أو نتائج
يتعذر تداركها لو لم يقضي بوقف تنفيذ القرار اإلداري
(6) 
أو  راد حمايتها،فترض وجود حقوق أو مصالح مشروعة يل بأن االستعجال يكما قي    
وجود ضرر أو على األقل خطر يراد تجنبه، كما يجب فضال عن ذلك أن يكون التأخير في 
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د وبذلك يسمح للقاضي أن أن االستعجال مبدأ مرن غير محدّ  ،ويرى محمد علي رشدي
تتعارض مع أية رقابة  وهي سلطة دة،وصفه للواقعة ظروف كل دعوى على ح يقدر في
رض على تقديره. حقا أنه قد يحدث أن تتشابه الظروف الخاصة في بعض الحاالت بحيث تف
يمكن القول بأن الحل أو الصفة فيها واحدة، إال أن ذلك ال يعني أن تقسيم االستعجال أو 
ن مع ديده يتنافيان، فإن مرونة المبدأ ذاته وعدم تحتعريفه بتعريف مجمل في حيز اإلمكا
ويتنافران مع أي تعريف منطقي ألن االستعجال ليس مبدأ ثابتا مطلقا،  شيء من كل ذلك،




يس إال نرى أن االستعجال لدى غالبية الفقه كما هو في القضاء، ل ،وعلى نحو ما سبق
 الضرر صعب اإلصالح أو النتائج المتعذر تداركها.
"ألن : وقد كان هذا التعريف محل نقد كبير، ويرد األستاذ محمد علي رشدي ذلك
الضرر الذي ال يحتمل اإلصالح نادر الوقوع، فإذا كان ضابط االختصاص ضررا يبلغ هذا 




وعلى خالف ذلك نرى أن هذا المفهوم له من المنطق ما يؤيده، ذلك أن النتائج التي 
يتعذر تداركها والتي يقوم بها االستعجال، فجوهرها وفحواها خطر محدق بطالب الوقف 




وبهذا يصبح االستعجال المظهر الخارجي للضرر الذي يظهر به في رؤى الفقه وأحكام 
القضاء، ونظرا ألن الضرر نسبي يصعب صياغة مفهوم محدد له يجريه القضاء على كل 
 .فقد اكتسب االستعجال ذات الوصف، وصعب وضع تعريف منضبط له ،الواقعات سواء
                                                           
 .58رشدي محمد علي، مرجع سابق، ص. -(1)
 .19نفس المرجع، ص. -(2)
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وال أدل  ،جازا، كمرادف للضرر باعتباره أبرز مالمحه، وأظهر دالئلهيعرف م داوغ 
ليس لالستعجال تعريف عام مجرد يطبق على كل حاالته،  " على ذلك مما قاله البعض:
وإنما له مالمح تبرزه، وتظهره في الظروف المحيطة بالدعوى والطلب المستعجل"
(1)
. 
لدولة الفرنسيوهو نفس ما عبر عنه القرار الصادر عن مجلس ا
(2)
، بقوله أن: "شرط 
 الضرورة الذي به يتعلق اتخاذ تدبير الوقف يجب أن يعتـبر وكأنـه متوفر عندما يكـون
القرار اإلداري المطعون فيه يضر بشكل خطير ومباشر بمصلحة عامة أو بوضع المدعي 
 أو بالمصالح التي يدافع عنها".
قاضي االستعجال، الذي أمسك بطلب ومن جهة أخرى اعتبر أيضا: "أنه يعود إلى 
يرمي إلى وقف مثل هذا القرار، أن يقدر بدقة، بعد األخذ بالمبررات المقدمة من قبل 
 صالمدعي آثار هذا القرار على وضع هذا المدعي أو عند اللزوم، على أوضاع األشخا
س، وقف المعنيين، وما إذا كانت طبيعته تقضي عجلة تبرر، بدون انتظار الحكم في األسا
 تنفيذ القرار".  
وبناء على ذلك، فإن قاضي االستعجال اإلداري حتى ينظر في طلب وقف تنفيذ القرار 
اإلداري ينبغي أن يتحقق من قيام حالة االستعجال باعتباره شرطا أساسيا النعقاد 
اختصاصه
(3)
، بل هو ركن من أركان اختصاصه
(4)
ال ينعقد االختصاص بدونه إال إذا ، 
المشرع بمقتضى نص صريح، إذ ال يكفي لقيامه أن تكون األضرار التي لحقت ترضه اف
 بالمدعي متواصلة  ويتعذر تداركها، ذلك أن هذه األخيرة تعد أحد العناصر المكونة له.
ختص بوقف تنفيذ القرار اإلداري إذا كانت األضرار قاضي اإللغاء يومن ثمة، فإن 
ا كانت حالة مستمرة وعلى درجة كافية من أما إذ ،مستتبعة لعواقب يصعب تداركها
 الخطورة فإنه يختص بوقف تنفيذها قاضي االستعجال اإلداري.
                                                           
 .68نفس المرجع، ص. -(1)
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والجدير بالذكر أن األمر ليس بهذه البساطة وإنما يقتضي تدخال سريعا من قبل 
اإلدارية إلى اختصاص قاضي االستعجال اإلداري على  اتالمشرع، بضم وقف تنفيذ القرار
قاضي  -لفرنسي تجنبا لتداخل هذه المصطلحات، كون أن هذا األخيرغرار المشرع ا
 يوفر حماية أكثر لحقوق وحريات األفراد لبساطة إجراءاته وشروطه. -االستعجال اإلداري 
وعلى الرغم من تلك المحاوالت الفقهية وأخرى كثيرة مثلها فإن رأي الشراح  ،إذن
تعجال على اعتبار أنها فكرة مرنة د لحالة االسمنعقد على صعوبة وضع تعريف محدّ 
 ءوغامضة يتوقف وجودها على عناصر متعددة مثل التقدير الشخصي للقاضي، بط
الظروف الخارجيةوالمصالح المثارة  ،الحقوق المدعاة ،اإلجراءات
(1)
. 
 تقدير االستعجال -ثانيا
  الـوهنا ال مجن، ما أن يكون مفترضا بمقتضى نص صريح في القانوإاالستعجال 




وللتذكرة فإن قاضي االستعجال اإلداري حتى يأمر بوقف تنفيذ القرار اإلداري ينبغي أن 
 يتوافر شرط االستعجال الذي يعد من الشروط المتعلقة بالموضوع وليس بالشكل.
وقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن االستعجال محققا بمناسبة قرارات متنوعة كمثل 
رفض سلك أطباء األسنان السماح لممارسين باإلذن بممارسة المهنة تحت عنوان جديد، 
ورفض دعوة المجلس البلدي، والسماح بتنفيذ أشغال قسم من الطريق بشكل غير مطابق مع 
سماح باستيراد خاليا بشرية جذعيه من منشأ نطفوي ثم القيام تصريح المنفعة العامة، وال
ببحوث حولها
(3)
  . 
                                                           
 . 737، 736منير محمد كمال الدين، مرجع سابق، ص ص. -(1)
 .19. وكذلك: خراز محمد الصالح بن أحمد، مرجع سابق، ص. 385أنظر في ذلك: الدناصوري عز الدين، عكاز حامد، مرجع سابق، ص.  -(2)
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتـوزيع، الطبعة األولى، بيروت . القرارات الكبرى في القضاء اإلداريأنظر: مارسو لونغ وآخرون،  -(3)
 .176، ص.3119) لبنان (، 
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قضية   3118فيفري  31من ذلك القرار الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ: 
ية وشركة التقنية في الجنوب الشرقي، والذي أجاز استثمار مركز بين عمدة األلب البحر
تخزين النفايات المنزلية، لعدم وجود "عناصر واضحة متعلقة بحقيقة المخاطر الجدية على 




ررة للطابع االستعجالي للقضيةـبعرض موجز للوقائع واألوجه المب دعي ملزمـوالم
(3)
 ،
فإنه يقبل  ،ن حاالت االستعجالـوضوع الطلب يتوفر على حالة مـين للقاضي وأن مبتفإذا 
أما إذا تبين له  ،الطلب ويأمر بوقف التنفيذ إذا ما توافرت الشروط األخرى المتطلبة لذلك
 ر االستعجال فإنه يأمر برفض الطلب.وأن القضية ال تتوفر على عنص
 ،اريخ الفصل في طلب الوقفـواالستعجال بالمعنى المتقدم يتعين استمرار قيامه حتى ت
وال يكفي توافره فقط حال تقديمه
(4)
فقد طلب وقف التنفيذ أحد  ،فإذا زال قبل الفصل فيها ؛
عجالية الرامية لوقف ركنيه ويتعين أن يأمر القاضي برفضه، أما إذا رفعت الدعوى االست
ولكن هذا العنصر لم يظهر إال  ،تنفيذ القرار اإلداري وكانت خاليه من عنصر االستعجال
أثناء سير القضية
(5)
فإنه يجوز لقاضي االستعجال اإلداري األمر بوقف تنفيذ القرار  
 اإلداري إذا ما توافرت الشروط األخرى.
 
                                                           
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 931/8المادة  -(1)
 .177أنظر: مارسو لونغ وآخرون، مرجع سابق، ص. -(2)
 من نفس القانون. 936المادة  -(3)
. وكؤذلك: راتؤب محمؤد علؤي، كامؤل محمؤد نصؤر الؤدين، راتؤب 51، 57ي محمؤد علؤي، مرجؤع سؤابق، ص ص.لمزيد من التفصيل أنظر: رشؤد -(4)
القضؤاء . وكؤذلك: براهيمؤي محمؤد، 11،15. وكذلك: معؤوض عبؤد التؤواب، مرجؤـع سؤابق، ص ص.11، 39محمد فاروق، مرجـع سابق، ص ص. 
 . 97، 96، ص ص.3117ية، بن عكنون ) الجزائر(،، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء األول، الطبعة الثانالمستعجل
. وكؤذلك: عبؤد اللطيؤف محمؤد، 18، 11أنظر في ذلك: راتب محمد علي، كامل محمد نصر الدين، راتب محمد فاروق، مرجع سابق، ص ص. -(5)
 .51، ص.8993هرة، . دار الطباعة الحديثة، الطبعة الخامسة، القاالقضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ الوقتيةمليجي أحمد، 
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التي يستقل  تةلمسائل الموضوعية البحويعتبر تقدير وجه االستعجال في الدعوى من ا
بها قاضي االستعجال اإلداري
(1)
، فله سلطة تقديرية في تقدير مدى توافر شرط االستعجال 
بحسب ظروف كل حالة ومالبساتها وخصوصياتها، دون التقيد بطلبات األطراف
(2)
فقد  ،
ف ذلك ولكن القاضي يرى خال ،يدعي المدعي أن طلبه يتوفر على عنصر االستعجال
 ويأمر برفض الطلب.
وال يفوتنا التنويه ونحن في هذا الصدد إلى أن االستعجال حالة تختلف عن السرعة في      
القاضي بالتفرقة بينهما، فالسرعة هي ضرورة ال  ىيجب أن يعن ، (Célérité)نظر الدعوى
ن فقط، وتبقى د اإلعاللقاضي أن يأمر بتقصير مواعيليز جاالستعجال، ت تها حدّ تبلغ في شدّ 




 رط عدم المساس بأصل الحقـالفرع الثاني: ش
 010يشترط الختصاص القضاء المستعجل بنظر المسائل المستعجلة طبقا لنص المادة 
ال يمكن التجاوز عنه ونص القانون  يدارية شرط أساسمن قانون اإلجراءات المدنية واإل
عدم المساس بأصل الحق، فحسب صريح نص المادة أعاله في فقرتها هو صريح بشأنه 
 يأمر قاضي االستعجال بالتدابير المؤقتة.: "الثانية
فإذا تناول القاضي موضوع الدعوى وفصل فيه كانت ، ال ينظر في أصل الحق،..."
ه إذا كان وقف التنفيذ سيؤدي ؛ أي أناختصاصه ومتجاوزا حدود سلطته المسألة خارجة عن
إلى المساس بأصل الحق كان قاضي االستعجال غير مختص باألمر بوقف تنفيذ القرار 
حمايتها فقط، س حقوق األفراد، وإنما يهدف إلى  اإلداري، أما إذا كان وقف تنفيذ ال يم
في أصل الحق يبقى من اختصاص قاضي اعتبر قاضي االستعجال مختصا، ألن الفصل 
 الموضوع.
                                                           
 .338. وكذلك: الدناصوري عز الدين، عكاز حامد، مرجع سابق، ص.51، 57نفس المرجع، ص ص.  -(1)
 .17بلعيد بشير، ص. -(2)
. وكؤذلك: راتؤب محمؤد علؤي، كامؤل محمؤد نصؤر الؤدين، راتؤب محمؤد فؤارق، مرجؤع 51أنظر في ذلك: رشدي محمد علؤي، مرجؤع سؤابق، ص. -(3)
 .11سابق، ص.
 الباب الثاني:                    الطبيعية االستعجالية لقضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية 
- 188 - 
 
أنه يجب أال يترتب على األمر باإلجراء المستعجل  هسط معانيبويعني هذا الشرط في أ
مساس بأصل الحق موضوع الدعوى الرئيسية، الذي يجب أن يظل سليما حتى تفصل فيه 
 محكمة الموضوع.
وكان قد استعمل المشرع الجزائري نفس المصطلح الذي استعمله المشرع الفرنسي 






ومما هو جدير بالمالحظة أن المشرع الجزائري قد استعمل نفس المصطلح الذي  
فقرة الثالثة ال 878وهذا ما نصت عليه المادة  ،انون اإلجراءات المدنيةاستعمله قبل تعديل ق
لة باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة وذلك ج"األمر بصفة مستعمكرر التي جاء فيها :
ر الف المشرع الفرنسي الذي كان قد عبّ بخ ،ون المساس بأصل الحق،..."دباستثناء... و 
عدم الفصل في الموضوع"صطلحين مختلفين "بم 3111عن هذا الشرط قبل تعديله سنة 
(3)
 ،
"عدم المساس بأصل الحق"
(4)
 ، ومع ذلك فإن هذين التعبيرين يؤديان ذات المعنى.
عدم  –ورغم أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح واحد للتعبير عن هذا الشرط 
عدة إال أن القضاء في الجزائر كان على خالف ذلك، إذ استعمل  –المساس بأصل الحق 
عدم المساس "استعمل مصطلحات مختلفة، فاستعمل "عدم المساس بأصل الحق" كما 





يرى أن هناك فرق بين أصل الحق والموضوع، ذلك أن قاضي  
إال أن البعض  ،يمس أصل الحقوع دون أن ـال اإلداري يمكنه أن يمس الموضجاالستع
                                                           
 من تقنين القضاء اإلداري الفرنسي الجديد. 588-8المادة  -(1)
مؤن قؤانون اإلجؤراءات المدنيؤة واإلداريؤة، إال أنؤه  1الفقؤرة  111وقد استعمل المشرع نفس المصطلح كذلك في القضؤاء المؤدني بموجؤب المؤادة  -(2)
إثبؤات الحالؤة المسؤتعجلة أو توجيؤه اإلنؤذار أو إجؤراء اسؤتجواب من نفؤس القؤانون والمتعلقؤة بؤاألوامر علؤى العؤرائض سؤواء ب 181استعمل في المادة 
 مصطلحا قريبا لذلك وهو" ال يمس بحقوق األطراف".
 .39/11/8911، الصادر بتاريخ: 11/189الفقرة األخيرة من المرسوم رقم:  37المادة  -(3)
 من تقنين المحاكم اإلدارية. 813المادة  -(4)
 .18إلى  77، ص ص.باشا حمدي عمر، مرجع سابق -(5)
 .766، أشار إليه منير محمد كمال الدين، مرجع سابق، ص.Costaمفوض الدولة الفرنسي  -(6)
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 -حسب رأيه  - اظ، وال يفيد في شيء، ألن العبارتينـالعب باأللفـرى في ذلك تـي 
 تؤديان ذات المعنى، كما سلف البيان، فأصل الحق هو موضوع النزاع
(2)
. 
وإذا ما مس طلب أصل الحق فإنه ال  ،والطلب إذا كان وقتيا فإنه ال يمس أصل الحق
وقتيا، ومن ثم فمفهوم المساس بالحق هو أثر حتمي لكون الطلب وقتيا يعتبر
(3)
. 
ساس به هو السبب القانوني والمراد بأصل الحق الممنوع على القاضي المستعجل الم
د حقوق والتزامات كل من الطرفين قبل اآلخر، فال يجوز له أن يتناول هذه دّ الذي يح
ل الذي من شأنه المساس بموضوع النزاع القانوني الحقوق وااللتزامات بالتفسير أو التأوي
يعرض في يغير أو يعدل من مركز أحد الطرفين القانوني أو أن أن بينهما، كما ليس له 
يؤسس قضاءه في الطلب الوقتي أسباب حكمه إلى الفصل في موضوع النزاع أو أن 
ات المقدمة من المطروح أمامه على أسباب تمس أصل الحق أو أن يتعرض إلى قيمة السند
يأمر باتخاذ إجراء تمهيدي كاإلحالة إلى  وأأحد الطرفين ويقضي فيها بالصحة أو البطالن 
التحقيق أو ندب خبير أو ما إليها إلثبات أصل الحق، بل يتعين عليه أن يترك جوهر النزاع 
سليما ليفصل فيه قاضي الموضوع ألنه هو المختص وحده بالحكم فيه
(4)
. 
مهما تسامحنا، في توسيع الدائرة التي يعمل : "معوض عبد التواب أنه ويرى المستشار
فيها القضاء المستعجل، فال ضرر على صوالح الخصوم في النهاية، ألن قرار القاضي 
يسقط بالحكم الذي يصدر في موضوع النزاع، صحيح أن تنفيذ القرار المستعجل قد يحدث 
م الموضوع غير منتج في إزالة ضررا خطيرا بصالح بعض الخصوم، وقد يكون حك
 الضرر، ولكن بالرغم من ذلك فإن هذا القرار ال يؤثر في موضوع الحق، وال يقيد سلطة 
 
 
                                                           
 .767، 766نفس المرجع، ص ص.  -(1)
ريؤة تظؤل وإن كان من الناحية العملية ال يثير اختالف هذه المصطلحات أية صعوبة تذكر، فجميعها تؤدي ذات المعنى، إال أنه من الناحيؤة النظ -(2)
مسألة بحث هذه المصطلحات المختلفؤة، ضؤرورة تقتضؤيها الدقؤة والمنهجيؤة العلميؤة. أنظؤر فؤي ذلؤك: خؤراز محمؤد الصؤالح بؤن أحمؤد، مرجؤع سؤابق، 
 . 59ص.
 .71معوض عبد التواب، مرجع سابق، ص. -(3)
دناصوري عز الدين، حامؤد عكؤاز، مرجؤع سؤابق، . وكذلك: ال76، 75أنظر في ذلك: عبد اللطيف محمد، مليجي أحمد، مرجع سابق، ص ص. -(4)
 .316ص.
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محكمة الموضوع بأي قيد كان، لذلك ال يشترط الختصاص القاضي المستعجل أال يكون في 
ذلك رأي ف ،رفين ضررا غير قابل للعالجـقضائه في الحل الذي يقضي به ما يضر أحد الط




ض يده ات أمام القاضي المستعجل فإنه ينفوليس معنى ذلك أنه بمجرد أن تثار منازع
منها وينأى عن البحث فيها تأسيسا على أن مثل هذا البحث إنما يمس أصل الحق، بل إن 
فهو إذا  .ستعجل مكلف بأن يبحث منازعات الطرفين توصال لتحديد اختصاصهالقاضي الم
حرمانه مطلقا من أن يفحص  يكان ممنوعا من التعرض ألصل الحق، إال أن هذا ال يعن
ال إلى القضاء في ، بل هو يجري هذا الفحص من حيث الظاهر توصالموضوع وأصل الحق
في  -ور ال يستطيع أداء مهمته ـثير من األمراء الوقتي المطلوب منه ذلك  أنه في كـاإلج
إال إذا تناول موضوع الحق نفسه لتقدير قيمته -دد اإلجراء الوقتي المطلوب منهص
(2)
 ،
وعندئذ فال مانع يمنعه من هذا على أن يكون بحثه في موضوع الحق غير حاسم لموضوع 
نظرة أن هو وجه به ما يحتمل ألول  سالنزاع بين الطرفين، بل مجرد بحث عرضي يتحس
 والموضوع محفوظا سليما يتناضل فيه ذو ىويبق ،الصواب في الطلب المعروض عليه
الشأن لدى جهة االختصاص
(3)
. 
الجدية  ستبان للقاضي المستعجل أن المنازعة القائمة بين الطرفين تتسم بطابعاوإذا 
ين له عند بتو المؤقتة، أأمامه وضوحا يستأهل الحماية  بحيث لم يعد أصل الحق واضحا
دون المساس بالموضوع أو  حججهم أنه ال يستطيع أن يصدر حكمهبحث دفاع الخصوم و
فإنه  ،امديا بحيث يستلزم تفسير االتفاقات المبرمة بينهالقائم بين الطرفين جكان الخالف 
طلب المطروح أمامه اللى عن الفصل في خيتعين على القاضي في هذه الحاالت أن يت
بأصل الحق س الفصل فيهسامدم االختصاص لويقضي فيه بع
(4)
. 
                                                           
 .79معوض عبد التواب، مرجع سابق، ص. -(1)
. وكؤذلك: 11إلؤى  16لمزيد من التفصيل أنظـر: راتب محمد علي، كـامل محمؤد نصؤر الؤدين، راتؤب محمؤـد فؤاروق، مؤـرجع سؤابق، ص ص.  -(2)
 .61، 63، ص ص. 3115. دار الفكر والقانون، القاهرة، ء المستعجلالموسوعة القضائية الجديدة في القضاهرجه مصطفى مجدي، 
 .   157. وكذلك: جابر حسين عبد السالم، مرجع سابق، ص.11أنظر: معوض عبد التواب، مرجع سابق، ص. -(3)
 .11عبد اللطيف محمد، مليجي أحمد، مرجع سابق، ص. -(4)
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المساس "الخلط بين عدم ليه ونحن في هذا الصدد إلى أنه يجب نويه إر التجدوما ي
لقاضي األمور إذ يسوغ  ،Préjudice "الضررو" Griefau Principal "بأصل الحق
ألحد ضررا  من المحتمل أن ينتج عنهاه صالحا حتى ولو كان ير المستعجلة اتخاذ كل تدبير
 نزاع.ال  لـوكل ما عليه هو أن يترك الجهة القضائية المعتادة حق الفصل في أص .األطراف
الخصوم  يعوض ألحد ال الة ضررجوقد يترتب حقا عن التدابير المتخذة في الدعاوى المستع
وفي هذا الشأن تظهر السلطات الواسعة والخطيرة  .حكم الحقب على المحكمة إزالته بعيص




 ة القرار اإلدارييول مشروعشك جدي ح الفرع الثالث: شرط إحداث
 :اإلدارية على مايليلى من قانون اإلجراءات المدنية والفقرة األو 989المادة  تنص
 متى وقف آثار معينة...، و وقف تنفيذ هذا القرار أو، أن يأمر بيجوز لقاضي االستعجال"
 ".ول مشروعية القرارخاص من شأنه إحداث شك جدي ح ظهر له من التحقيق وجود وجه
ألول مرة لقاضي االستعجال شرع الجزائري عندما منح أن الم هيتبين من النص أعال 
في حالة االستعجال الفوري  -اإللغاءالمرتبط بدعوى  -اإلداري سلطة األمر بوقف التنفيذ 
ار ر، وهذا على غ"حداث شك جدي حول مشروعية القرار اإلداريشرط "إأوجب توافر 
تنفيذ سلطة األمر بوقف المستعجلة ول لقاضي األمور اإلدارية فرنسي عندما خالمشرع ال
 القرارات اإلدارية
(2)
داري قضاء اإلمواضع عدة سبقت أن رقابة الفي  ناوكما ذكر .
ال إلغائها هي رقابة قانونية جمفي ال وقف تنفيذها أو للقرارات اإلدارية سواء في مج
 تعرف على مدى مشروعيتها منالحالتين على هذه القرارات لت القضائية في تسلطها الجهة
 وروحا. بقتها للقانون نصامطاحيث 
                                                           
صيل أنظر: راتب محمد علي، كامؤل محمؤد نصؤر الؤدين، راتؤب محمؤد فؤاروق، مرجؤع . ولمزيد من التف91براهيمي محمد، مرجع سابق، ص. -(1)
 .13، 18سابق، ص ص.
 (2)-Un doute sérieusc quant à la légalité de la décision.                                                                                            
 من تقنين القضاء اإلداري الفرنسي الجديد .   538-8/8الواردة بنص المادة 
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تقف  شروعية، وأالإال إذا شابه عيب من عيوب عدم الم اإداري اقرار غيتل فينبغي أال
ت أن سلطة وقف التنفيذ مشتقة مسلماذلك أنه من ال ،ل هذا العيبا إال إذا كان متسما بمثقرار
للقرار  نها إلى رقابة المشروعية التي هي وزمن سلطة اإللغاء وهي فرع منها، مردّ 
 بميزان القانون.
ص المنظمة  هو الذي رجح استخدامه على مستوى النصو وإذا كان اصطالح "الجدية"
ذلك وعلى نحو ما بينا سابقا،  ،لوقف تنفيذ القرارات اإلدارية أمام جهة قضاء الموضوع
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 983موجب المادة ب
(1)
على غرار المشرع الفرنسي ، 
من مرسوم  21/1بالنسبة لنظام وقف التنفيذ التقليدي، إذ كان أول ظهور له بموجب المادة 
وهذا بتعبير "األسباب الجدية" 8961 جويليه 11
(2)
. 
إال أن المشرع الجزائري لم يستعمل هذا المصطلح عندما أدخل هذه الحالة الجديدة 
مسايرا في  ،على مستوى قضاء االستعجال اإلداريالمرتبط بدعوى اإللغاء لوقف التنفيذ 
اختفى فيه هذا االصطالح  ذلك المشرع الفرنسي في تقنينه للقضاء اإلداري الحالي الذي
توازيا مع التخفف في مضمون شرط المشروعية
(3)
. 
 – أسوة بالمشرع الفرنسي -مع العلم أن المشرع الجزائري 
(4)
عندما قنن وقف تنفيذ  
في حالة االستعجال الفوري قد ذكر نفس الشرط المرتبط بدعوى اإللغاء  القرارات اإلدارية
، ام جهة قضاء الموضوعـذكرها المتعلقة بوقف التنفيذ أم السالف 983الذي تضمنته المادة 
 اقتضاء مختلفين.إال أنه بتعبير و
                                                           
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على مؤايلي: "عنؤدما يؤتم اسؤتئناف حكؤم صؤادر عؤن المحكمؤة اإلداريؤة قضؤى بؤرفض  983تنص المادة  -(1)
من المستأنف عنؤدما يكؤون تنفيؤذ القؤرار اإلداري المطعؤون الطعـن لتجاوز السلطة لقـرار إداري، يجـوز لمجلس الدولة، أن يأمر بوقف التنفيذ بطلب 
ر فيه من شأنه إحداث عواقب يصعب تداركها، وعندما تبدو األوجه المثارة في العريضة من خؤالل مؤا توصؤل إليؤه التحقيؤق جديؤة، ومؤن شؤأنها تبريؤ
 إلغاء القرار اإلداري المطعون فيه". 
)الطؤابع االسؤتثنائي لنظؤام  وقف تنفيذ القؤـرار اإلداري. وكذلك: عبد الباسط محمد فؤاد، 313ق، ص.أنظر: منير محمد كمال الدين، مرجع ساب -(2)
 .638الوقف، محل الوقف وشروطه، حكم الوقف(. مرجع سابق، ص.
علؤى حكؤم تشؤريعي ملغؤى، إذ هناك حاالت تكون فيها عدم القانونية ثابتة، بحيث ينعدم الشك الجدي تماما، مثاله عندما يرتكز الؤنص التنظيمؤي  -(3)
قؤد وتكون عدم القانونية شبه مؤكدة مثاله عندما يرفض العمدة جمع المجلس البلدي رغم توفر الشروط التي تفرض عليه ذلك، وهنؤاك قضؤايا أخؤرى 
ة أخؤرى عضؤو بتقؤديم تنتج صعوبة إذ يكفي أن يكون الشك جديا كي يكون التعليق واجبؤا، وقؤد يبؤدو الشؤك جليؤا خاصؤة عنؤدما تقؤوم محكمؤة مؤن دولؤ
حول شرعية توجيه ما، على أساس تم اتخؤاذ القؤرار المطعؤون فيؤه أنظؤر: مارسؤو لونؤغ  ةمسألة استباقية أمام محكمة العدل التابعة للجماعات األوربي
 .171وآخرون، مرجع سابق، ص.
وقؤف، محؤل الوقؤف وشؤروطه، حكؤم الوقؤف(. مرجؤع سؤابق،  )الطؤابع االسؤتثنائي لنظؤام ال وقؤف تنفيؤذ القؤـرار اإلداريعبد الباسط محمؤد فؤؤاد،  -(4)
 .639ص.
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 – د غلب المشرع مفهوم ترجيح البطالن بالنسبة لتحديد مفهوم هذا الشرطـوإذا كان ق
وكذا ما ساد في فرنسا في  ،أمام جهة قضاء الموضوعالتنفيذ بالنسبة لقضاء وقف  - الجدية
وم ـإال أنه حاول أن يخفف من مفه ،- كما سلف الذكر -تقليدي بوقف التنفيذ ظل النظام ال
االستعجال  في حالةالمرتبط بـدعوى اإللغاء ذ ـدما نص على وقف التنفيـذا الشرط عنـه
بمجرد قيام شك جدي حول مشروعية القرار المطعون فيه بموجب المادة  ىإذ اكتف ،الفوري
ول لقاضي ما خعند -السالف ذكرها-ية واإلدارية من قانون اإلجراءات المدن 010
، كليا أو جزئيا وفضال عن االستعجال اإلداري إمكانية وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
  .ويغ  االستعجال لذلك كما جرت عبارة نص المادةوجوب تس
تقنين القضاء  من L 538-8/8هذا المنحى خيار المشرع الفرنسي بموجب المادة  نوكا
ري الجديد عندما نقل نسب إجراء الوقف إلى نظام قضاء األمور اإلدارية المستعجلة اإلدا
 واختصاص قاضيها.
ذهب إليه البعضما ونؤيد 
(1)
في هذا الصدد أنه على أي حال أيا ما كان تغير األلفاظ  
لية مفإننا ال نرى من الناحية الع - شرط المشروعية -ت في تقديم شرط الجدية والعبارا
لمدى توافر هذا الشرط بعيدا عن البحث عن مدى ترجح  هي اإلداري في استظهارالقاض
من قانون  989/8البطالن، فعبارة "شك جدي حول مشروعية القرار" الواردة بنص المادة 
والجدية في  ؛اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد تعني وجود احتمال جدي ببطالن القرار
 حلضبط، لو لم تعني ترجح تحققه؟ قد تكون نسبة الترجنعت االحتمال، ماذا تعني با
وفيها في النهاية  آخر، ولكن الحالين بمنطقة الترجح المطلوب في حال أكثر منها في
 موقعهما.
وعلى نحو ما رأينا سابقا في التعبير عن شرط المشروعية كأحد  ومن ثم، فإن الجدية
 ف تنفيذ القرار اإلداري أمام قاضي وافرها القضاء بوقـالشروط الموضوعية المرتهن بت
 
                                                           
 . 661، 667نفس المرجع، ص ص. -(1)
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االستعجال اإلداري تعني بذلك وفي نهاية األمر )أ( ترجح بطالن القرار المطعون فيه )ب( 
 اه سابقا.وع دعوى اإللغاء نحيل إلى ما درسنبظاهر الحال وبغير تعمق في بحث موض
اإلداري  محالة تداخل في االختصاص بين قاضي االستعجالوهذا الوضع سينجم عنه ال
ووقف  وريـفي حالة االستعجال الفالمرتبط بدعوى اإللغاء بوقف تنفيذ القرار اإلداري 
والذي نتج كما أوضحنا في نقاط سابقة من عدم إلغاء المشرع  ،التنفيذ أمام قاضي اإللغاء
مواكبته للتطور الحاصل في فرنسا بموجب تقنين القضاء وقف التنفيذ أمام قاضي اإللغاء ول
بمنح قاضي االستعجال اإلداري سلطة وقف تنفيذ القرارات  3111اري الجديد لسنة اإلد
 اإلدارية.
ولرفع هذا التناقض بين القضاءين ينبغي على المشرع التدخل مرة أخرى بإلغاء وقف 
وجعل وقف التنفيذ من اختصاص قاضي االستعجال وحده لفعاليته لغاء اإل يضاالتنفيذ أمام ق
 لبساطة وسرعة اإلجراءات أمامه. ،ريات األفراد من الضياعفي حماية حقوق وح
ومن المفيد اإلشارة أنه يكفي لتوافر شرط المشروعية أن يستظهر قاضي االستعجال 
داري وجها واحدا من أوجه عدم مشروعية القرار، فال يشترط إذن تعدد أوجه عدم اإل
نون من قا 989/8ات المادة ة إللغاء القرار، وهو ما جرت عليه عبارحالمشروعية المرج
"...  مفرد لتوافر شرط المشروعية:بسبب رع ـالمش ىكتفا، إذ اإلجراءات المدنية واإلدارية
خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية وجه ى ظهر له من التحقيق وجود توم
القرار"
(1)
الموضوع إذ تحدث  قاضي الف وقف تنفيذ القرارات اإلدارية أمام ، وهذا بخ
"... وعندما تبدو األوجه المثارة في العريضة من خالل  لمشرع عن األسباب الجدية جمعا:ا





                                                           
 من تقنين القضاء اإلداري الفرنسي الجديد: 538-8/8يقابله نص المادة  -(1)
Un moyen propre à créer… un doute sérieux quant à la légalité de la décision.                                                        
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية . 983المادة  -(2)
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 مما تقدم، نخلص إلى أن:
أمام إللغاء المرتبط بدعوى االمشرع أوجب للقضاء بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية  -أوال
أن تكون قاضي االستعجال اإلداري أن تكون دعوى اإللغاء مرفوعة، وهذا األمر يستدعي 
مرفوعة أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر فيها وأن  - دعوى اإللغاء -هذه األخيرة 
طلب  عن تكون مقبولة من الناحية الشكلية، كما أوجب المشرع استقالل طلب وقف تنفيذ 
 .لغاءولم يتركه لخيار صاحب الشأن، كما فعل بالنسبة لوقف التنفيذ أمام قاضي اإلاإللغاء 
لى توافر االستعجال لألمر بوقف رع الجزائري على الرغم من تأكيده عأن المش -ثانيا
 دلم يحدّ  هإال أن ة المرتبط بدعوى اإللغاء،تنفيذ القرارات اإلداريالتنفيذ في حالة وقف 
على عاتق الفقه والقضاء واللذان عبرا عنه بأنه  ءا العبذهبى قنما ألوإ ،له مفهوما واضحا
 ذر تداركه.عس إال الضرر صعب اإلصالح والمتيل
، يوجب على الصعب تعريفه عدم المساس بأصل الحق شرط مبهم منأن  -ثالثا
جانب  ز عن القطع في ترجيحيم النزاع كما يحتم عليه أن يتحرّ القاضي عدم التعرض لصم
اتخاذ  منيمنعه  الا هذأن الموضوع، إال  ةحكم محكم هال يستبق في قضائتى حجانب على 
ع الحلول التي تستقر معها العالقة لضرورية لحماية حقوق الطرفين ووضكافة اإلجراءات ا
 الموضوعي كلمته.القضاء القانونية مؤقتا إلى أن يقول 
ي لألمر بوقف تنفيذ ار المشرع الفرنسرعلى غ يتطلب المشرع الجزائر -رابعا
ما فر شرط الجدية، لكن بمفهوم مخفف عتوايأن  المرتبط بدعوى اإللغاء القرارات اإلدارية 
ول حدي شك ج ثداحإ، تحت مصطلح "اإللغاء يضاقيناه بالنسبة لوقف التنفيذ أمام ب
 ."مشروعية القرار المطعون فيه
يزه عن الضرر الذي الستعجال يمد لنرى أن عدم وضع مفهوم محدّ  نحنو -خامسا
 :سواء كانت للمدعي أو القاضي قيل؛رامن أبرز مالمحه، سيؤدي إلى عدة ع يعتبر
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رفة الجهة القضائية ف يتعذر عليه معفإنه سو -الطرف المتضرر-بالنسبة للمدعي  -8
قضاء اإللغاء أو جهة قضاء لمختصة بنظر طلب وقف التنفيذ، فيما إذا كانت جهة ا
دي إلى فوات الوقت وضياع الحق وهو يبحث عن الجهة القضائية ما يؤماالستعجال، 
 المختصة.
أحد الشروط كذلك التمييز بين الضرر المعتبر ك لقاضي فإنه يصعب عليهوبالنسبة ل -3
أحد شروط واالستعجال الذي يعتبر كالموضوعية لألمر بوقف التنفيذ أمام قضاء الموضوع 
جال اإلداري، كون أن االستعجال في أحكام القضاء األمر بوقف التنفيذ أمام قاضي االستع
قد يؤدي بقاضي االستعجال إلى  به، هذا األمر ئيعد المظهر الخارجي للضرر الذي يبتد
دعي لحقه ضرر والذي يمكنه من مالدعوى لعدم توافر االستعجال بالرغم من أن ال رفض
 تقديم طلب أمام قاضي اإللغاء.
جعل ينا ينبغي على المشرع التدخل بسرعة بوإلزالة هذه العراقيل حسب رأ
كما فعل  من اختصاص قاضي االستعجال لوحدهاالختصاص بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية 
 المشرع الفرنسي.
 المبحث الثاني
القواعد اإلجرائية التي تحكم الدعوى االستعجالية                                 
 اءـداري المرتبط بدعـوى اإللغاإل رارـوقف تنفيذ القـالرامية ل
موجب قانون اإلجراءات المدنية سابق فقد تناول المشرع الجزائري بالوضع ال الفبخ
الباب الثالث المتعلق باالستعجال الجانب من واإلدارية في القسم الثاني من الفصل الثاني 
 931لمواد من موجب اذا بتبعة أمام قاضي االستعجال اإلداري، وهالمالمتعلق باإلجراءات 
 .915إلى 
مأخوذة عن النص  ،باالستعجال الفوري عظم اإلجراءات الخاصةمأن  حظالموال
 الصادر  3111نوفمبر  33: المؤرخ في 8885-3111: الفرنسي عمال بالمرسوم رقم
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المتعلق  ،ممالمعدل والمت 3111 جوان 11: المؤرخ في 597-3111 لقانون رقم:تطبيقا ل
جهات القضائية اإلدارية المعدل لقانون القضاء اإلداري الفرنسيباالستعجال أمام ال
(1)
. 
 ه من خالل ما يلي:حضوسن ما وهو
 المطلب األول
 رفع الدعوى االستعجالية والفصل فيها
في  فرنسا على أن يفصل القاضي في طلب وقف التنفيذو لم ينص القانون في الجزائر 
قاضي صل ا على أن يفمكال منه ىوإنما اكتف ،دةمحدّ  حالة االستعجال الفوري خالل مدة
في الطلبات المستعجلة في أقرب اآلجال لاالستعجا
(2)
. 
اإلجراءات المدنية  فقد كرس قانون الطلبات المستعجلة،في قصد اإلسراع في الفصل وب 
مبدأ اإلجراءات الشفوية 3111أفريل  31 واإلدارية الصادر في:
(3)
على غرار ما هو سائد  ،
كتابية جاهية، إلجراءات وقا فنص على أن يفصل قاضي االستعجال وإذ  ،افي فرنس
ويةشفو
(4)
.                              
 اإلداري رفع الدعوى االستعجالية الرامية لوقف تنفيذ القرارالفرع األول: 
جراء رفع الدعوى، ولكنها ال تنعقد إال إذا لخصومة بالمطالبة القضائية، أي بإتبدأ ا
 صلت بالخصم اآلخر عن طريق إعالنه.ات
 ضة افتتاح الدعوىيرـع -أوال
قدم المدعي طلبه طبقا للشكل الذي على وجه صحيح يجب أن يفلكي تنعقد الخصومة  
ويختلف شكل المطالبة القضائية باختالف التشريعات في المكان والزمانه القانون، ريقرّ 
(5)
  
                                                           
(1)-Dècret no 2000 -1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi no 2000 - 597 du 30 juin 2000     
relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative - modifié  
et complétée – J.O n°271.legifrance                                                                                                                             
ن اإلجؤراءات المدنيؤة واإلداريؤة الجزائؤري علؤى مؤا يلؤي: "ال ينظؤر فؤي أصؤل الحؤق، و يفصؤل فؤي أقؤرب مؤن قؤانو 3/  981إذ نصؤت المؤادة  -(2)
 من تفنين القضاء اإلداري الفرنسي   8/588Lاآلجال"، والتي تقابل المادة 
                                                               ". Le juge des référés.. se prononce dans  les meilleurs délais  "  
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية: "يفصل قاضي االستعجال وفقا إلجـراءات وجاهية، كتابية وشفوية ". 931المادة  -(3)
(4)-    " Le juge de référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale". (C.J.A., Art.L.522/1)   
 .818معوض عبد التواب، مرجع سابق، ص. -(5)
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ضة مكتوبة بإيداعها يوى عن طريق عروقد أخذ المشرع الجزائري بنظام رفع الدع
مباشرة إلى القضاء ثم يعلن بأمانة ضبط الجهة القضائية المختصة، أي أن الطلب يوجه 
 دفاع عن مصالحه.لالدعوى للحضور أمام الجهة القضائية ل ةضيليه بعرع المدعى
إذ  ،الدعاوى األخرى في هذا الخصوص تختلف دعوى االستعجال اإلداري عن وال
  ادةـويجري نص الم لضبط ثم تعلن الدعوى إلى المدعى عليه،ابعريضة تودع أمانة رفع ت
 قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على النحو التالي: من 11
ومؤرخة، تودع بأمانة الضبط من ، موقعة أمام المحكمة بعريضة مكتوبة ىترفع الدعو"
 ."وي عدد األطرافاسي خد من النسدأو وكيلة أو محاميه، بع يقبل المدع
وإيداع عريضة الدعوى بأمانة ضبط الجهة القضائية المستعجلة يلزم إلجراء المطالبة 
وبة بعدد من النسخ بقدر عدد المدعى عليهم، حالقضائية أن تودع أصل عريضة الدعوى مص
مع نسخه زائدة توضع في ملف القضية
(1)
. 
من نفس  12عليها بالمادة  ويجب أن تشتمل عريضة الدعوى على البيانات المنصوص
 القانون وهي كاآلتي:
يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولها شكال، البيانات "
 اآلتية:
 الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى،  -8
 اسم ولقب المدعي وموطنه، -3
 موطن له، خرآاسم ولقب وموطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم، ف -1
اإلشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، ومقره االجتماعي وصفة ممثلة  -1
 القانوني أو االتفاقي،  
 س عليها الدعوى،ـموجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤس اعرض -5
 .ائق المؤيدة للدعوى"ـاإلشارة عند االقتضاء، إلى المستندات والوث -6
 
                                                           
أرجع صاش جازيه، " قواعد االختصاص القضائي بالدعوى اإلدارية في النظام القضائي الجزائري"، رسؤالة ماجسؤتير، غيؤر منشؤورة، معهؤد  -(1)
 .813، ص.8991 -8991الحقوق والعلوم اإلدارية، جامعة الجزائر، 
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 اله هي:مادة أعفق الوبيانات الدعوى و
يجب بيان الجهة القضائية المرفوعة أمامها  ؛فوع أمامها الدعوىرالجهة القضائية الم -8
ة إلى المدعى عليه، ويجب أن تكون الجهة ى في عريضة الدعوى وصورتها المعلنالدعو
ال ذكر الجهة القضائية المختصة وإنما ا نافيا للجهالة، فال يكفي مثدة تحديدالقضائية محدّ 
يجب ذكر نوعية الجهة القضائية ودرجتها ومحلها
(1)
. 
 اسم المدعي ولقبه وموطنه وهذا البيان تكمل عناصره بعضها البعض فالمعول عليه هو -3
وإذا تعدد المدعون وجب إيراد  ،س فيه وال غموضتحديد شخصية المدعي تحديدا ال لب
 البيانات المتعلقة بكل منهم.
ويجب أن  ؛ موطنه فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن لهعليه ولقبه واسم المدعى  -1
تحدد شخصية المدعى عليه تحديدا واضحا يدل عليه وإذا جاء ذلك البيان مبهما غير كاشف 
عليه ولم تحقق بسبب ذلك الغاية من اإلجراء ال تقبل العريضة  ىعن تحديد  شخصية المدع
 عمال بنص المادة أعاله.
ن هذا النص الجديد استبعد مهنة األطراف من مجال البيانات والجدير بالمالحظة أ
مكتب المحامي اختيار  الضرورية التي تمكن من تعيين الخصوم، كما أنه لم يشر إلى إمكانية
 من قانون اإلجراءات المدنية. 12موطنا للموكل كما هو وارد في المادة 
وطبيعته  تهغي اإلشارة إلى تسميأما إذا كان أحد أطراف الخصومة شخصا معنويا أنه ينب -1
 اعي وذكر صفة من يمثلها دون اسمه.     ومقره االجتم
تقديم عرض موجز عن وقائع الدعوى وطلبات المدعي ووسائلها -5
(2)
، وذلك لكي يتعرف 
وكذا لكي يكون  ،يتمكن من إعداد دفاعهوأسبابها والمدعى عليه على طلبات المدعي منه 
                                                           
 .711ي، مرجع سابق، ص.أرجع هرجه مصطفى مجد -(1)
مؤن قؤانون اإلجؤراءات المدنيؤة واإلداريؤة بنصؤها: " يجؤب أن تتضؤمن العريضؤة الراميؤة إلؤى استصؤدار تؤدابير  935وهؤذا مؤا أوضؤحته المؤادة  -(2)
القضؤؤاء اإلداري مؤؤن تقنؤؤين  8/533L-8اسؤؤتعجاليه عرضؤؤا مؤؤوجزا للوقؤؤائع واألوجؤؤه المبؤؤررة للطؤؤابع االسؤؤتعجالي للقضؤؤية "، والتؤؤي تقابؤؤل المؤؤادة 
 الفرنسي:
"La requête visant au prononcé de mesures d' urgence droit contenir l'escposé au moins sommaire des faits et 
moyens et justifier de l' urgence de l' affaire ".                                                                                                           
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فالقضاء ليس مكانا لعرض وقائع قد  ،عن الدعوى من عريضتها لدى القاضي فكرة واضحة
ال تحتمل وصفا قانونيا أو مجرد سرد لحقائق دون تبيان للمراد من ورائها
(1)
. 
أعاله فإنه ليس  85 عمال بنص المادة ؛اإلشارة إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى -6
الية إشارة إلى المستندات والوثائق إال بالضرورة أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى االستعج
 كان ذلك ضروريا.إذا 
 تاحتفولقد رتب المشرع على عدم احترام البيانات الواجب توافرها في عريضة ا
حماية الدعوى االستعجالية جزاء يتضمن عدم قبولها شكال ألن الغاية من ذكر تلك البيانات، 
الة بأطراف الخصومة وضمان حسن سير يما يتعلق باالختصاص ودفع الجهللنظام العام ف
 القضاء. قفرم
من  85المادة  فيالدعوى االستعجالية من البيانات الواردة  حاتتففإذا خلت عريضة ا
يحول  رها يكون عدم القبول شكال وهو مايمص ن، فإاإلجراءات المدنية واإلداريةقانون ال
د نع يمتد إلى الخطأ لبيانات الامن دون الفصل في الموضوع، والجزاء نتيجة خلو العريضة 




يد العريضة حاال في السجل الخاص بذلك تبعا شرع على أمين الضبط أن يقويوجب الم 
وتاريخ أول جلسة ألقاب الخصوم ورقم القضيةولترتيب ورودها، مع بيان أسماء 
(3)
. 




حدث  قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية إذا ما الفقرة الثانية من 87عماال لنص المادةوإ
بل ألي طعنقاس الجهة القضائية فيه بأمر غير فصل رئيياع حول دفع الرسم نز
(1)
. 
                                                           
 .19بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص. -(1)
 .51نفس المرجع، ص. -(2)
 الفقرة األولى من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 86المادة  -(3)
 الفقرة األولى من نفس القانون. 87المادة  -(4)
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 غ العريضة واستدعاء المدعى عليه يتبل -ثانيا
لتبليغ الرسمي للعريضة إلى من نفس القانون نجدها تشترط ا 931بالرجوع إلى المادة 
و ال قصيرة لتقديم مذكرات الرد أالمدعى عليهم، المحتل اختصامهم، مع منح الخصوم آج
والتي المختصة، تاركا ذلك للجهة القضائية  ،د حدود زمنية معينةدون أن يحدّ  ،اتهممالحظ
 بعين االعتبار حالة االستعجال.تأخذ 
والمالحظ على المشرع الجزائري كما هو الحال عليه في القانون الفرنسي لم يتجاوز 
مبدأ المواجهة بين أطراف الخصومة في الدعوى االستعجالية الرامية لوقف تنفيذ القرار 
اإلداري
(2)
 تعجال الفوري.في حالة االس 
سرعة اإلجراءات فقد نص  للطلب المستعجل وما يقتضيه من ونظرا للطابع الخاص
الخصوم يقدم إذا لم على إمكان النظر فورا  -رار نظيره الفرنسيغعلى - المشرع الجزائري
بما يعني أن ذلك لن  - عذرادة لهم لهذا الغرض، وبدون سابق امالحظاتهم خالل المدة المحدّ 
تبلغ رسميا العريضة إلى " كما أوضحته نفس المادة بقولها: - عاالدفوخالال بحق الرد إ يعتبر
للخصوم آجال قصيرة من طرف المحكمة، لتقديم مذكرات الرد أو  منحعليهم، وت ىالمدع
"عذراي عنها دون انغمالحظاتهم ويجب احترام هذه اآلجال بصرامة وإال است
(3)
. 
التبليغ  لذلك فإن ،عليه دارة هي دائما الطرف المدعىأن اإلونشير في هذا الصدد، إلى 
 منه. دبدة إجراء جوهري ال لحضور الجلسة المحدّ 
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية البيانات التي يتضمنها  81وقد بينت المادة 
 هي كالتالي:، والتكليف بالحضور
 
                                                                                                                                                                                     
ثانية من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على ما يلي: "يفصل رئؤيس الجهؤة القضؤائية فؤي كؤل نؤزاع يعؤرض عليؤه الفقرة ال 87تنص المادة  -(1)
 حول دفع الرسوم، بأمر غير قابل ألي طعن".
(2)-"L ' instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de        
l'urgence".( C.J.A.,  ART.L.5).                                                                                                                             
(3)-          "Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour fournir leurs observations. Ils doivent être         
         rigoureusement observés faute de quoi il est passé outre sans mise en   demeure". (C.J.A; Art.R.522-4/2).   
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قيعه وتاريخ التبليغ الرسمي اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتو -8
 ،وساعته
 ،وموطنه يسم ولقب المدعا -3
  ،اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه -1
و مثله القانوني أخص المعنوي ومقره االجتماعي، وصفة متسمية وطبيعة الش -1
 ،التفاقيا
 .ادهانعقتاريخ أول جلسة وساعة ا -5
، وبالتالي يمحضر القضائي، وليس المدعلخصوم بواسطة الالحضور لويسلم التكليف ب
في اإلعالن ال يبطل العريضة على أساس أال يحتمل الطاعن أخطاء غيره أالخط نفإ
(1)
. 
المحضر  يقوقد أحسن المشرع عندما نص على أن التبليغ واالستدعاء يتم عن طر
دعى عليه دون أن يستلم الم التي تترتب على صدور أوامر حضوريةالقضائي لتفادي النتائج 
 التكليف بالحضور.
ويتم التبليغ واالستدعاء بواسطة المحضر القضائي عندما يتقدم المدعي إلى أمانة الضبط 
لرفع الدعوى االستعجالية الرامية لوقف تنفيذ القرار اإلداري في حالة االستعجال الفوري، 
اره، ختيالذي يتوجه إلى المحضر القضائي تسلم له نسخة في وصل رفع الدعوى، وبموجبه 
والمحضر هو الذي يتولى إجراءات االستدعاء والتبليغ ويؤشر في وصل االستالم على هذا 
ع المحضر القائم بالتبليغ، وهذا يالتبليغ، مع توقيع المدعى عليه الذي استلم االستدعاء وتوق





                                                           
 -فرنسؤؤا  -)دراسؤؤة تطبيقيؤؤة مقارنؤؤة للنظؤؤـم القضؤؤائية فؤؤي مصؤؤر دور القضؤؤاء فؤؤي المنؤؤـازعة اإلداريؤؤةذلؤؤك: بسؤؤيوني حسؤؤن السؤؤيد، أنظؤؤـر فؤؤي  -(1)
. وكؤذلك: بسؤيوني عبؤد  367، 366. وكؤذلك مسؤعود محمؤد عبؤد الحميؤد، مرجؤع سؤابق، ص ص. 311، ص.8918الجزائر(.عالم الكتب، القؤاهرة، 
)إجؤؤراءات رفؤؤع الؤؤدعوى اإلداريؤة وتحضؤؤيرها(. دار الفكؤؤر الجؤؤامعي، الطبعؤؤة األولؤؤى، اإلسؤؤكندرية )مصؤؤر(،  يؤؤةالمرافعؤؤات اإلدارالؤرؤوف هاشؤؤم، 
 .  116، 115، ص ص.3117
 .311بلعيد بشير، مرجع سابق، ص. -(2)
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م إلى من يسل قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية لثة منالفقرة الثا 89ت المادة بينوقد 
د في التفاقي المحدّ االتكليف بالحضور لجهة اإلدارة، والذي يبلغ إلى ممثلها القانوني أو 
 الموظف الموكول إليه استالمه. منوكل تبليغ لإلدارة يجب أن يكون مؤشرا عليه  ،الدعوى
إلى اإلدارة يذكر ذلك ويرسل التكليف  م التكليف بالحضوريوفي حالة استحالة تسل
رف موصى عليه مع علم الوصول، أو إلى الجهة اإلدارية ضمن ظ الخصمبالحضور إلى 
ه إلى الخصم المذكورصلوتالمختصة التي ينبغي عليها أن 
(1)
. 
بموجب المدخلة  ف تنفيذ القرارات اإلدارية المرتبط بدعوى اإللغاءصوص حالة وقبخو
المدنية واإلدارية الجديد فقد نص المشرع الجزائري على وجوب استدعاء  قانون اإلجراءات
ر قاضي االستعجال خطما أصوم إلى الجلسة في أقرب اآلجال وبمختلف الطرق إذا الخ
وهو نفس النهج الذي سار عليه المشرع الفرنسي ،939 سة طبقا للمادةـبطلبات مؤس
(2)
. 
 رامية لوقف تنفيذ القرار اإلداريشروط قبول الدعوى االستعجالية ال -ثالثا
على فر وقف تنفيذ القرارات اإلدارية أن تتويشترط لقبول الدعوى االستعجالية الرامية ل
 وهي: ،مجموعة من الشروط
  شرط الصفة والمصلحة واألهلية: -0
القضائية  ىقد سبق دارسة هذه الشروط في موضع سبق، وهي مطلوبة في كل الدعاو
 ادي أو اإلداري.عال سواء أمام القضاء
 
 
                                                           
مسعود محمد  . وكذلك:115. وكذلك: بسيوني عبد الرؤوف هاشم، مرجع سـابق، ص.899أنظر في ذلك: صاش جـازية، مرجع سابق، ص. -(1)
 .367عبد الحميد، مرجع سابق، ص.
(2)-        Lorsqu'il lui ( le juge des référés) est demandé de prononcer les mesures visées aux articl    L.521-1… 
 (Référé – suspension) , de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la  date et de l'heure 
de l'audience publique". (C.J.A, Art. L.522-1/2).        
"Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L.521-1…, les parties 
sont convoquées  sans délai et par tous moyens à l'audience". (C.J.A, Art. R.522-6). 
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االستعجالية تتميز على دعوى الموضوع بهذا الخصوص بميزتين  ىالدعوأن إال    
 تتجسد في:         
ختلف من تحالة وقائمة،  وعة، مباشرة،أن مقتضيات المصلحة بأن تكون مشر -أ  
بين دعاوى الموضوع، التي يجب أن يبحثها القاضي بعمق ويتأكد من توافرها جميعا، و




المصلحة شخصية ومباشرة، ال يأخذ نفس المفهوم تكون أن مدلول الصفة بأن  -ب
التصاله بأصل الحق تهحث صفببالنسبة للدعوى االستعجالية، إذ ال يمكن التعمق في 
(2)
أي  ؛
ما إذا كانت الصفة التي يدعيها المدعي  أن اختصاص القاضي المستعجل يقتصر على تقدير
المستعجلة ال تسمح بالمناقشة في الصفة إال بالقدر الذي ليست محل نزاع جدي ألن الدعوى 
من سلطة بما له تتطلبه ظروف كل دعوى على حده، بمعنى أن قاضي األمور المستعجلة 




ضد المدعى عليه مصدر الخطر، حتى ولو لم  ويمكن للمدعي رفع دعوى استعجالية
له وإنما مجرد حارس للشيء، ذلك ألن هذه الصفة اقتضتها الضرورة  يكن مالكا
 لحق.رها عدم اتصالها بأصل ااالستعجالية، وبرّ 
والعدل  عمل،أي بينما تتحقق الصفة في المدعى عليه بمجرد قيامه أو امتناعه عن 





                                                           
. وكذلك: راتب محمد علي، كامل محمد نصر الدين، راتب محمد  98أنظر في ذلك: خراز محمد الصالح بن أحمد، مرجع سابق، ص. - (1)
 .736، 735. وكذلك: هرجه مصطفى مجدي، مـرجع سابق، ص ص.71، 77فاروق، مرجع سابق، ص ص.
 .93جروني فائزة، مرجع سابق، ص. -(2)
 .737هرجه مصطفى وجدي، مرجع سابق، ص. -(3)
 . 91، 93خراز محمد الصالح بن أحمد، مرجع سابق، ص ص. -(4)
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 : رط الميعادـش -0
المشرع الفرنسي ميعاد خاص لرفع الدعوى غرار د المشرع الجزائري على لم يحدّ 
وهو ما تشترك فيه مع الجهة القضائية  ةلوقف تنفيذ القرارات اإلداريامية الراالستعجالية 
عوى االستعجالية ستقالل عريضة الد، نتيجة ال- سابقا ناكما أشر - في دعوى اإللغاء ةالناظر
بالنسبة لجهة اإللغاء، فإنه بإمكان كما قّرر بينهما من قبل المشرع من اوعدم اشتراط التز
عجالية الرامية لوقف التنفيذ الحقا لدعوى اإللغاء، وليس بالضرورة تقديم تقديم الدعوى االست
وهو ما يتصور معه في هذه الحالة اختالف ميعاد  ت،في ذات الوق -المستقلين  -ين يالدعو
 تقديمها.
 وفي هذا الصدد يتحقق أحد الفرضين:
كانت غير مقبولة، وبالتبع لها  دإذا لم ترفع دعوى اإللغاء أصال في الميعاد القانوني المحدّ  -
أصل يستند إليه في هذه الحالة، ال لن تقبل الدعوى االستعجالية الرامية لوقف التنفيذ ألنه 
 ه.نيوال محل لوقف مؤقت لحمجال بالتالي ال كل إلغاء و ينا منكون القرار حصيوس
الية الرامية الميعاد المقرر، فيمكن رفع الدعوى االستعجاإللغاء في عت دعوى أما إذا رف -
في الدعوى الفصل د فوات الميعاد وإلى ما قبل علوقف التنفيذ في أي وقت بعد ذلك، حتى ب
األصلية وذلك لعدم النص على ميعاد خاص
(1)
 . 
هذه  مشرع التدخل لضبط هذه المواعيد حتى ال يوسع القضاء في غي على البينومن ثمة 
حتى مهددة،  بقىت امالت اإلدارية حتى الالمعمن جهة، ومن جهة أخرى الستقرار  ديالمواع
الدعوى االستعجالية الرامية لوقف التنفيذ لم تظهر إال في وقت متأخر عن وإن كانت فائدة 
 ذلك الذي رفعت فيه دعوى اإللغاء.
 
                                                           
حكؤم الوقؤف(. مرجؤع سؤابق،  -)الطؤابع االسؤتثنائي لنظؤام الوقؤف، محؤل الوقؤف وشؤروطه وقؤف تنفيؤذ القؤرار إلداريعبؤد الباسؤط محمؤد فؤؤاد،  -(1)
 .179ص.
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           :التمثيل بواسطة محام -1
 قضائية اعها أمانة ضبط الجهة اليلزم توقيع المحامي على عريضة الدعوى عند إيد
قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية من 915و 185 نينص المادتبالمختصة عمال 
(1)
 ،
 لفمن نفس القانون السا 111باستثناء األشخاص المعنوية العامة المذكورة في المادة 
  ذكرها.
ومنها الدعاوى  توقيع المحامي على عرائض الدعاوى هدف المشرع من تطلبو
غة العريضة بواسطة محام ملم بالقانون فتقل احتماالت الخطأ فيها االستعجالية ضمان صيا
 وهو هدف عام بالنسبة لعرائض الدعاوى.
  :شرط قيام دعوى اإللغاء أمام الجهات القضائية المختصة -4
من شروط قبول دعوى االستعجال اإلداري شرط االقتران بوجود دعوى رئيسية أمام 
ضاء اإلداري، أن ما يتعلق بوالية واختصاص القيالعامة فالقضاء اإلداري، ذلك أن القاعدة 
ومع ذلك فلم يتضمن تنظيم القضاء اإلداري نظام القضاء األصل،  قاضيقاضي الفرع هو 
عن القضاء الموضوعي في المنازعات اإلدارية التي تختص بها المحاكم  المستعجل المستقل
عاجلة من النزاع على استقالل دون اإلدارية ومجلس الدولة، والذي يفصل في الجوانب ال
بالجانب الموضوعي في المنازعة لعدم الحاجة إلى ذلك ارتباط
(2)
. 
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية فإن اختصاص قاضي  936وعمال بنص المادة 
ل المستعجلة التي االستعجال اإلداري بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائ
سائل إذا وات الوقت ال يمنع من اختصاص محكمة الموضوع بهذه الميها من فيخشى عل
 رفعت لها بطريق التبعية.
ي بعد رفع الدعوى األصلية تفإنه يجوز إقامة الدعوى االستعجالية بطلب وق ،وعلى ذلك
وفي أية حالة تكون عليها هذه الدعوى، مستوجبة وبجزاء عدم القبول إرفاق نسخة من 
                                                           
 انون اإلجراءات المدنية واإلدارية على التوالي: من ق 915و 185تنص المادتين  -(1)
 أدناه، ترفع الدعوى أمام المحكمة اإلدارية بعريضة موقعة من محام". 137" مع مراعاة أحكام المادة     
ء األشؤخاص " يجب أن تقدم العرائض والطعون ومذكرات الخصوم تحت طائلة عدم القبول، من طؤرف محؤام معتمؤد لؤدى مجلؤس الدولؤة، باسؤتثنا   
 أعاله".  111المذكورة في المادة 
 .131، ص.8999)أمام محاكم مجلس الدولة(. منشأة المعارف، الطبعة األولى، اإلسكندرية،  القضاء المستعجل والتنفيذالمنجي إبراهيم،  -(2)
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الف المشرع الفرنسي الذي رتب الموضوع بالطلب المستعجل، وهذا بخعريضة دعوى 
  .عليها البطالن
ويلزم الختصاص قاضي االستعجال اإلداري بنظر الدعوى االستعجالية التي ترفع إليه 
على أن تقدير قيام هذه الرابطة  ،بطريق التبع للطلب الموضوعي أن تقوم بين الطلبين رابطة
 يرجع إليه.
ستشف من المشرع بموجب المادة أعاله حينما لم يكتف بوصل إيداع العريضة وهذا ما ي
إلى وجود أمام جهة الموضوع، إنما أضاف نسخة من العريضة، ليطمئن قاضي االستعجال 
ينارتباط حقيقي بين الدعوي
(1)
. 
 تشترط لقيامهاالمرتبط بدعوى اإللغاء الدعوى االستعجالية الرامية لوقف التنفيذ  ،داموما
فإنها لن يكون لها بداهة ومنطقا من األثر ما  ،- دعوى الموضوع -رفع دعوى اإللغاء 
فإذا أظهر البحث توافر  ،فالقضاء بوقف التنفيذ قد يكون كليا أو جزئيا ،يتجاوز نطاق األصل
ء فقط، ما ء فقط من القرار المطعون فيه، كفى اإليقاف بالنسبة لهذا الجزشروط اإليقاف لجز
 ة القرارات القابلة للتجزئة لتقدرغاء نفسه يمكن أن يكون جزئيا وليس كليا في حالدام اإلل
  .بذلك الضرورة بقدرها وفي حدود مطلبها
 الفرع الثاني: الفصل في الدعوى االستعجالية الرامية لوقف تنفيذ القرار اإلداري
تنفيذ  لوقفة ستعجالية الراميرع القاضي المختص بنظر الدعوى االسنتناول في هذا الف
 القرار اإلداري ثم إجراءات السير فيها.
 اضي المختص بالدعوى االستعجالية ـالق -أوال
لقد أوكل المشرع الجزائري النطق باألوامر االستعجالية الصادرة بوقف تنفيذ القرارات 
اإلدارية للتشكيلة الجماعية الناظرة في الموضوع
(2)
وألول  ،، وفقا لما نصت عليه صراحة
                                                           
 .171بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص. -(1)
النظر في الدعوى االستعجاليه لقاضي فرد والذي قد يكون رئيس المجلس القضائي أو القاضي بخالف المشرع القديم فقد أوكل االختصاص ب -(2)
مكرر من قانون اإلجراءات المدنية بقولها:  878الذي ينتدبه لذلك، وغالبا ما يكون رئيس الغرفة اإلدارية بالمجلس القضائي، إعماال لنص المادة 
لمجلس القضائي أو للقاضي الذي ينتدبه، بناء على عريضة تكون مقبولة حتى في حالة عدم وجود "... في جميع حاالت االستعجال يجوز لرئيس ا
 قرار إداري سابق...". 
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من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 987ة المادة مر
(1)
، وبذلك يكون المشرع قد خالف 
 .ما هو متعارف عليه
رنسا ـف  د تحديد القاضي المختص بنظر طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري فيبينما يتردّ  
Juge unique ردـي الفـدأ القاضـمب، ةـات اإلداريـما قانون المرافعـلين كرسهـن أصـبي
(2)
 ،
. فإذا كان المشرع قد جعل Le principle de collégiallitéومبدأ الجماعية أو التعددية 
إعالء  ،بالمحكمة اإلدارية المختصة، أصال ،االختصاص بالطلبات المستعجلة لقاضي فرد
فإنه أناط بالمحكمة اإلدارية منعقدة بهيئة جماعية ،لمبدأ األولل
(3)
، الفصل فيها، على سبيل  
 ستثناء. اال
ل وفق المشرع الجزائري حينما هوالتساؤل الذي يتبادر إلى األذهان في هذا الصدد: 
أسند االختصاص بالطلبات المستعجلة الرامية لوقف تنفيذ القرار اإلداري إلى هيئة جماعية، 
 وهل لهذه التشكيلة أثر على حقوق وحريات األفراد؟
حينما أسند الفصل في الدعاوى  انرى أن المشرع الجزائري لم يوفق إلى حد م
ألن هذا الوضع سيؤدي  ،ستعجالية الرامية لوقف تنفيذ القرار اإلداري إلى تشكيلة جماعيةاال
       مر أقل سرعة مما لو كان قاضي فرد نتيجة لما يسمى بالمداولة إلى صدور أوا ال محال
          ى الرغم ب عليه طول في اإلجراءات، علتبين القضاة ووضع التقرير، وهذا ما يتر
   فىناتيل بسرعة، وهذا ـــــــــــــمن أن المشرع وضع نصا يوجه فيه قاضي االستعجال الفص
 
                                                           
من قانـون اإلجراءات المدنية واإلدارية على مـايلي: " يفصل في مادة االستعجـال بالتشكيلة الجماعية المنوط بها البت في  987تنص المادة  -(1)
 دعوى الموضوع".
سواء  -مـن تقنين القضاء اإلداري فإن قاضي األمور المستعجلة قد يكـون رئيس المحكمة اإلدارية المختصة   L.511-2إعمـاال لنص المادة  -(2)
وأال  أو القاضي الذي يتم اختياره لهذا الغرض بشرط أن تكون له أقدميه سنتين كحد أدنى -كانت الدرجة األولى في التقاضي أو محكمة االستئناف 
ن يتم تقل درجته عن مستشار أول، أما بالنسبة لمجلس الدولة، فإن قاضي األمور المستعجلة هو رئيس القسم القضائي أو أحد مستشاري الدولة الذي
 اختيارهم لهذا الغرض.
، وحكم اإلحالة الصادر من هذا تفصل الهيئة الجماعية في الطلب كقاضي لألمور المستعجلة بإحالة من قاضي األمور المستعجلة )الفرد(  -(3)
تصاص األخيـر، ال يقبل الطعن فيه باالستئناف. تأسيـسا على اعتباره عضوا في ذات المحكمـة اإلدارية، غير منفصل عنها، غير أنه مكـــلف باخ
حتى تسري بشأنهـا أحكام اإلحالة من  معين، ولذا فإن اإلحالة التي يجريها هي إحالة داخلية، تتم داخل المحكمة، وليست إحالة من محكمة ألخرى،
حيث الطعن في األحكام الصادرة بها،  ومن جهة أخرى ال يمكن الطعن على تقدير قاضي األمور المستعجلة لمدى دقــة المسائل التي يثيرها 
ي يستقل بتقديرها، وال يخضع فيه لرقابة الطلب المستعجل، وقدر ما تتطلبه من مناقشات أو تبادل اآلراء حوله كمناط لإلحالة، ألنه من األمور الت
 محكمة الطعن. أنظر:         
 –DaLLoz(L'économie généraLe de La réforme).  Lesprocédures durgenceDugrib olivier,    
RFDA,Paris,2002,P.245. .                                                                                                                                           
                                        
 الباب الثاني:                    الطبيعية االستعجالية لقضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية 
- 110 - 
 
نازعات من بساطة، واقتضاء سرعة الفصل فيها، وهذا الوضع ممع ما تتميز به هذه ال
 سيؤدي ال محال إلى التأثير على حقوق وحريات األفراد.
الفصل في الدعوى االستعجالية سناد المشرع الجزائري للتشكيلة الجماعية ويمكن رد إ
الرامية لوقف تنفيذ القرارات اإلدارية أنه يرى هذا النوع من المنازعات بحاجة إلى تشاور 
 من أمور  قانونية معقدة.تداول أكثر من قاض، حول ما تثيره و
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري  987وبإجراء مقابلة بين نص المادة 
من تقنين القضاء اإلداري الفرنسي حول معرفة الهيئة التي ينتمي إليها  L511/2 والمادة
الجهة بكل  ، لم توضحصيغت بطريقة ركيكة 987المادة  قاضي االستعجال اإلداري نجد أن
دقة
(1)
منوط دها تنص على أن الفصل في مادة االستعجال يتم بالتشكيلة الجماعية الجبحيث ن ،
دت بكل دقة الهيئة التي التي حدّ  L 3/588الف المادة ضوع، بخبها البت في دعوى المو
إليها قاضي االستعجال، إذ وزع االختصاص بين المحاكم اإلدارية والمحاكم اإلدارية  ينتمي
عي باإللغاء، ذلك االستئنافية ومجلس الدولة بحسب جهة االختصاص بنظر الطلب الموضو
 لب الوقف بطلب اإللغاء.يكون من خارجها الرتباط ط أنه ال يجوز أن
حاول المشرع األخذ به بموجب المواد المنظمة  -كما أسلفنا-ذا الرأي األخيرهوإن كان 
لالستعجال اإلداري، عندما ربط االختصاص بنظر الدعوى االستعجالية الرامية لطلب وقف 
ع القرار اإلداري بالجهة الناظرة في دعوى الموضوع، إال أن عدم توزيع المشرتنفيذ 
صوص الدعوى بخاالختصاص بين جهة قضاء الموضوع الناظرة في دعوى اإللغاء، 
الفرنسي، يؤدي إلى عدة تأويالت،  االستعجالية الرامية لوقف التنفيذ، كما فعل المشرع
اإلداري االستعجال المختصة بقضاء خاصة وأن السائد في النظام القديم أن الجهة القضائية 
ألولىهي الدرجة ا
(2)
 .على درجتينتطبيقا لمبدأ التقاضي ذا ، وه
 
                                                           
مكؤرر مؤن قؤانون  878بخؤالف القؤانون القؤديم فقؤد حؤّدد المشؤرع الجهؤة التؤي ينتمؤي إليهؤا قاضؤي االسؤتعجال اإلداري بكؤل دقؤه بموجؤب المؤادة  -(1)
 ي هي الغرفة اإلدارية المحلية على مستوى المجلس القضائي.اإلجراءات المدنية الملغى والت
 مكرر من قانون اإلجراءات المدنية الملغى. 878طبقا للمادة  -(2)
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على ذلك، وإلزالة الغموض حول الجهة القضائية المختصة بالدعوى االستعجالية  ءوبنا
 ،ذكرها السالف 018عة بإعادة صياغة المادة اإلدارية ينبغي على المشرع التدخل بسر
افيا وال غموض، ن بس فيهال لا في دعوى االستعجال تحديد ةبتحديد الجهة القضائية الناظر
سائد قبل صدور قانون كان كال الفصل في الدعوى االستعجالية لقاضي فرد كما يللجهالة، وإ
تنظر في الموضوع  األول حتى ال تفصل التشكيلة التي ببين؛اإلجراءات المدنية واإلدارية لس
بين وقف ها األمر االستعجالي، والثاني: حتى ال نقع في خلط ببنفس القناعة التي أصدرت 
قانون اإلجراءات المدنية من  981و 111ن صل فيه قاضي اإللغاء طبقا للمادتيالتنفيذ الذي يف
 قف التنفيذ الذي يفصل فيه قاضي االستعجال اإلداري.وواإلدارية و
إلى قضاء ذلك، أنه ينبغي على المشرع ضم وقف التنفيذ  منن كنا نرى أبعد إو
علق تالم 3111 جوان 11الفرنسي بموجب قانون  المشرعفعل االستعجال اإلداري كما 
 .القضائية اإلداريةأمام الجهات باالستعجال 
  االستعجالية إجراءات السير في الدعوى-ثانيا
قد تكون كتابية أو إلجراءات وجاهية والتي  قافيفصل قاضي االستعجال اإلداري و
االستعجال على العناصر أحقية المدعي في طلبه يعتمد قاضي مدى لتقدير شفوية، وهكذا 
أن يستدعي  تهستطاعاالتي ظهرت أثناء الجلسة، وخاصة على أثر األسئلة التي طرحها وب
أمامه أي شخص لتقديم مالحظات شفاهية
(1)
. 
غير أن بإمكان قاضي االستعجال أن يرفض الدعوى االستعجالية المرفوعة إليه الرامية 
ن استدعاء لألطراف ودون تبليغهم بيوم وساعة دو ،لوقف تنفيذ القرار اإلداري بأمر مسبب
فرت حالة من الحالتين المنصوص عليها االجلسة العلنية، أي بطريقة غير وجاهية إذا تو
 قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية وهما:الفقرة األولى من  931ب المادة بموج
 توفر االستعجال في طلب يأن ال  -8
 .أن يكون الطلب غير مؤسس -3
                                                           
 .837)دراسة قانونية، فقهية وقضائية مقارنة(. مرجع سابق، ص. المنتقى في قضاء االستعجال اإلداريآث ملويا لحسين بن الشيخ،  -(1)
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من تقنين القضاء  1/533L هو نفس ما ذهب إليه المشرع الفرنسي بمقتضى المادةو
دارياإل
(1)
 طلب ال يدخل في اختصاص الجهة القضائيةال، باستثناء حالة عندها يظهر أن 
قانون اإلجراءات الفقرة الثانية من  931ب المادة اإلدارية فإن المشرع الجزائري بموج 
اضي الحكم بعدم االختصاص النوعي وليس رفض الطلب كما لقخول لاإلدارية والمدنية 
 المشرع الفرنسي.قّرر 
قبل تعديلها من قبل لجنة الشؤون القانونية واإلدارية  931 وحري بنا اإلشارة أن المادة
 إال أن اللجنة اقترحت تعديلها، ذلك أنها 1/533L والحريات كانت تتضمن نفس حكم المادة
وى االستعجال على أساس عدم االختصاص النوعي للجهة رفض الطلب في دعأن  ترأ
القضائية اإلدارية يقيد الجهة القضائية المختصة، لذا اقترحت اللجنة إدراج فقرة ثانية في هذه 
يحكم القاضي بعدم االختصاص النوعي عندما يظهر أن الطلب ال يدخل  نالمادة تنص على أ
  .في اختصاص الجهة القضائية اإلدارية
تأكد من تقديم نسخة من عريضة دعوى اإللغاء والتأكد من استدعاء الخصوم بصفة وبال
 دة تعتبر القضية مهيأة للفصل فيها.قانونية للجلسة المحدّ 
لى تاريخ يقرر قاضي االستعجال تأجيل اختتامه إ مويختتم التحقيق بانتهاء الجلسة، ما ل
يجوز ألطراف الدعوى المعنية  وفي هذه الحالة ،حق ويخطر به الخصوم بكل الوسائلال
تبليغ المذكرات والوثائق اإلضافية المقدمة بعد الجلسة وقبل اختتام التحقيق مباشرة إلى 
على أن يقدم الخصم المعني الدليل عما قام به  ،الخصوم اآلخرين عن طريق محضر قضائي
 ويفتتح التحقيق من جديد في حالة التأجيل إلى جلسة أخرى. ،أمام القاضي
ال أن جمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية يجوز لقاضي االستع 913ووفقا للمادة 
يخير الخصوم باألوجه المثارة المتعلقة بالنظام العام خالل الجلسة وهذا خالفا ألحكام المادة 
 .من نفس القانون 111
                                                           
(1)-      " lorsque la demande ne présente pas un caractère d' urgence ou lorsqu' il apparaît manifeste, au vu de la 
 demande,  que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu' elle est irrecevable ou 
qu' elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu' il y ait lieu 
d'appliquer les deux premiers alinéas de l'articleL.522-1". (C.J.A, Art. L522-3).                                                                         
 الباب الثاني:                    الطبيعية االستعجالية لقضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية 
- 181 - 
 
ال يقصد به  ،السالف ذكرها 913دير باإلشارة أن النظام العام وفقا لمفهوم المادة جوال
إنما يقصد  ،مجموعة القواعد الالزمة لحماية السلم االجتماعي كما عرفه القضاء الجزائري





 األمر الصادر في الدعوى 
 تنفيذ القرار اإلدارياالستعجالية الرامية لوقف 
إذا ما قبلت الدعوى االستعجالية من الناحية الشكلية، فإن على القاضي البحث عن توافر 
 .-والتي سبق التعرض لها  -شروط اختصاصه 
وهو الهيئة الجماعية  ،بالنظر في الدعوىها يختص قاضي االستعجال اإلداري وبتوافر
دعي، كأن مراء لمنع تفاقم األضرار الالحقة بالوذلك بأن يتخذ أي إج ،الناظرة في الموضوع
 ستعجالي بوقف تنفيذ القرار اإلداري أو وقف بعض آثاره.  األمر االيكون منطوق 
ويتم النطق باألوامر االستعجالية الرامية لوقف تنفيذ القرار اإلداري من طرف قاضي 
اعتها، لكن باستطاعة االستعجال اإلداري في جلسة علنية، بعد تبليغ األطراف بيومها وس
القاضي أن يصدر أمره دون عقد جلسة ودون استدعاء األطراف، عندما يأمر برفض الطلب 
 أو يأمر بعدم االختصاص النوعي.
القرار اإلداري من وعلى الرغم من صدور األوامر االستعجالية الرامية لوقف تنفيذ 
 ،كونها ال تمس بأصل الحق ،، إال أنها لم تنزع عنها طبيعتها المؤقتةتشكيلة جماعية
 :وسنبحث هذا العنصر بشيء من التفصيل على النحو اآلتي
 ر وتسبيبهـل األمـالفرع األول: شك
يذهب جانب من الفقه
(2)
"هو القرار الصادر من محكمة مشكلة : إلى تعريف الحكم بأنه 
ن كاأتشكيال صحيحا، ومختصة في خصومة رفعت إليها وفق قواعد المرافعات، سواء 
                                                           
 .171جع سابق، ص.أرجع بربارة عبد الرحمان، مر -(1)
  .319. وكذلك: المنجي إبراهيم، مرجع سابق، ص.875أنظر في ذلك: معوض عبد التواب، مرجع سابق، ص. -(2)
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 نفالحكم هو عنوا ،صادرا في موضوع الخصومة أو في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه
 .الحقيقة والصحة"
 ويشير الدكتور أحمد أبو الوفا إلى أن الحكم بكل معاني الكلمة يتميز بما يلي:
 .أنه يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية -أوال
 در في خصومة.يص أي ،أنه يصدر بما للمحكمة من سلطة قضائية -ثانيا
ومن ثم، القرار الصادر من هيئة غير قضائية ال يعد حكما ولو كان من بين أعضائها  
نص يا لها من سلطة والئية ال يعد حكما ما لم ، والقرار الصادر من المحكمة بمأحد القضاة
القانون على ما يخالف ذلك
(1)
. 
عامة فيلزم أن  ة األحكامتتبع في هذه األحكام نفس القواعد واألصول الالزمة لصح
تعنون باسم األمة، وأن تشتمل على الجهة القضائية التي أصدرت الحكم وتاريخ النطق به 
وأسماء وألقاب وصفات القضاة الذين تداولوا في القضية واسم ولقب ممثل سلك محافظي 
خصوم الدولة عند االقتضاء، اسم ولقب أمين الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكم وأسماء ال
هم ثم ذكر وقائع القضية بإيجاز وموطن كل منهم وأسماء وألقاب وكالئ ،وألقابهم وصفاتهم
استندوا أو دفوع، وخالصة ما وضوح أو بيان ما قدمه طرفا الخصومة من طلبات أو دفاع و
جج القانونيةحإليه من األدلة الواقعية وال
(2)
ق الحكم وطنومراحل الدعوى وأسباب الحكم وم 
 رئيس الجلسة وأمين الضبط.وتوقيع 
كون تسبيب الحكم المستعجليويشترط أن 
(3)
واقعيا بالقدر الذي يتعلق بصميم الطلب  
 هليستشف من ظاهر ،الوقتي المعروض على القاضي، وال يمعنه ذلك من تناول أصل النزاع
 يتغلغل في بحث الموضوع تغلغال يؤدي إلىأن أي الطرفين أجدر بالحماية الوقتية دون 
 المساس بأصل الحق.
                                                           
 .875معوض عبد التواب، مرجع سابق، ص. -(1)
م وجؤود الواقعؤة األساسؤية التؤي تعتبؤر يقصد باألدلة الواقعية: بيان الوقائع ووسائل الدفاع واألدلة التي يستند إليها الحكم في تقرير وجؤود أو عؤد -(2)
 العنصر الواقعي الذي يفترض وجوده لتطبيق القاعدة القانونية.
الوقؤائع والمقصود بالحجج القانونية: بيان السند القانوني والحجج القانونية التؤي يصؤدر القاضؤي حكمؤه تطبيقؤا لهؤا بعؤد تكييفؤه للوقؤائع وبحثؤه عؤن     
القانونيؤة، دون أن يتقيؤد فؤي ذلؤك بالسؤند أو المبؤدأ القؤانوني الؤذي تمسؤك بؤه الخصؤوم. أنظؤر فؤي ذلؤك: المنجؤي إبؤراهيم،  الالزمة لتطبيؤق هؤذه القاعؤدة
 .  315، 311مرجع سابق، ص ص.
 يقصد بتسبيب الحكم التزام القاضي بذكر االعتبارات واألسانيد القانونية والواقعية التي بنى عليها حكمه. -(3)
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ويكفي إيراد األسانيد الواقعية والحجج القانونية بإيجاز وفي صياغة غير مجملة دون أن 
يعتريها لبس أو إبهام أو غموض، كما يجب أن تنسق األسباب مع المنطوق اتساقا بعيدا عن 
 التنافر والتناقض.
وقع رئيس الجلسة إذا حضر المدعى عليه يصدر األمر حضوريا، وإال صدر غيابيا، ي
وأمين الضبط والقاضي المقرر على أصل الحكم عند االقتضاء المشتمل على وقائع القضية 
واألسباب والمنطوق ويحفظ مع ملف القضية في أرشيف الجهة القضائية، وفي حالة ما تعذر 
التوقيع على أصل الحكم من طرف القاضي الذي أصدره، أو أمين الضبط، يعين رئيس 
 خرا وأمين ضبط آخر ليقوم بذلك بدله.آلقضائية المعنية بموجب أمر، قاضيا الجلسة ا
ويجوز إعطاء نسخة عادية من نسخة الحكم األصلية ألي شخص يطلبها ولو لم يكن له 
شأن في الدعوى، وهذه النسخة ال تفيد إال باعتبارها دليال رسميا يثبت وجود الحكم
(1)
. 
بموجبها فتزيد على النسخة العادية بكونها ممهورة  أما صورة الحكم التي يكون التنفيذ
بالصيغة التنفيذية، وهذه الصورة ال تسلم إال للمستفيد من الحكم الذي يرغب في متابعة 
 تنفيذه.
لة، مؤرخة يجوز للمستفيد أن يقدم عريضة معل وفي حالة ضياع الصورة التنفيذية
م ضد الخصم اآلخر يطلب فيها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحك ،وموقعة منه
األمر بتسليم نسخة تنفيذية ثانية، ويصدر القاضي أمره في هذه المنازعة بصفة مستعجلة 
أيضا بعد سماع أقوال الطرفين
(2)
. 
 ذ القرار اإلدارييالفرع الثاني: طبيعة األمر االستعجالي الصادر بوقف تنف
رار اإلداري ال يمس بأصل الحق، نظرا ألن األمر االستعجالي الصادر بوقف تنفيذ الق
فإن هذا األخير يؤثر في طبيعة األمر االستعجالي، ويلحق به طابع وقتي ويحد من حجيته، 
 يلي: ثه فيمابحوذلك ما سن
 
                                                           
 ن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.م 311المادة  -(1)
 من نفس القانون. 611المادة  -(2)
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 يالطابع الوقتي لألمر االستعجالي الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلدار -أوال
إلى  الحماية الوقتية، يهدفنظام من نظم  م القضاء المستعجل اإلداري بطبيعتهنظا
، وهو ر في طلب وقف التنفيذ مؤقت بطبيعتهإجراء وقتي، والحكم المستعجل اإلداري الصاد
به الضرورة المطلقة والخطر الطارئ فإذا زالت العلة واألسباب التي بنيت عليها  يقضتما 
لقضائية التي ومع ذلك ال يقيد الجهة ا هذه األحكام انهارت معها وأصبحت في حكم العدم،
وأنه يقف أثره من تاريخ صدور الحكم في موضوع  ،أصدرته عند نظر الشق الموضوعي
إذ من هذا التاريخ تترتب آثار الحكم األخير باعتباره حكما فاصال في موضوع  الدعوى،
المنازعة واجب النفاذ ويسقط بالتالي الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ
(1)
. 
انون اإلجراءات المدنية واإلدارية عدة نصوص صريحة على وفي هذا الصدد أورد ق
ومنها األوامر الصادرة  ،قت لألوامر االستعجاليةلمشرع الفرنسي بشأن الطابع المؤغرار ا
 بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية.
، بصفة عامة، ذو طابع الستعجال اإلداري فيما يختص بنظرهفنص على أن قاضي ا
والتي  ،"يأمر قاضي االستعجال بالتدابير المؤقتة": الفقرة األولى 981مؤقت إعماال للمادة 
 .(2)من تقنين القضاء اإلداري الفرنسي L 8/588تقابل المادة 
ونص على أن األمر بوقف تنفيذ القرار اإلداري في حالة االستعجال الفوري حال النطق 
وهذا ما  ،كحد أقصى به تتأقت فترته بأجل الفصل في الدعوى الموضوعية المتفرع عنها
ينتهي أثر وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب" " الفقرة الثالثة: 989أوضحته المادة 
 .(3)من تقنين القضاء اإلداري الفرنسي L 8/588-3 والتي تقابل المادة
                                                           
. وكؤذلك: المنجؤي إبؤراهيم، مرجؤع 889أنظر في ذلك: راتب محمد علؤي، كامؤل محمؤد نصؤر الؤدين، راتؤب محمؤد فؤاروق، مرجؤع سؤابق، ص. -(1)
 .386سابق، ص.
(2)-" Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire…" (C.J.A, Art .L 511-1).   
(3)- "...la suspension prend fin au plus tard lorsqu' il est statué sur la requête en annulation ou en réformation  de 
la décision". (C.J.A, Art. L511-1/2).                                                                                                                           
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ومن أجل عدم استمرار األوامر االستعجالية الصادرة بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية 




ويعني ذلك أن الوقف إن كان ال يمكن أن يمتد أجله لما بعد الفصل في الدعوى 
الموضوعية، إال أنه يمكن أن يجد نهايته قبل ذلك، حيث يستطيع قاضي االستعجال اإلداري 
يل أو إنهاء التدابير التي سبق أن أمر بها، وذلك في أي وقت وبناء على بصفة عامة تعد
من قانون  933للمادة  اطلب كل ذي مصلحة إذا ما طرأت ضرورة جديدة مسوغة لذلك وفق
يجوز لقاضي االستعجال، بطلب من كل ذي مصلحة، : "اإلجراءات المدنية واإلدارية بنصها
ت جديدة، التدابير التي سبق أن أمر بها أو يضع أن يعدل في أي وقت وبناء على مقتضيا
 .(2)القضاء اإلداري الفرنسي من تقنين 1/538Lوالتي تقابل المادة  ،حدا لها"
الستعجالي الصادر بوقف التنفيذ بأجل األمر ل تحديد المدى الزمنيغير أننا نرى أن 
ع وعلى أي حال الفصل في الدعوى الموضوعية في حالة االستعجال الفوري هو في الواق
كما  -من الدعوى المتفرع عنها  ت طبيعة وغاية إجراء الوقف ووضعهأمر مفروض بذا
 ه.قرريح يوبغير حاجة إلى نص صر، -العنصر هذا أوضحنا في بداية 
ومن ثم، فإن األوامر االستعجالية الصادرة بوقف التنفيذ في حاله االستعجال الفوري 
 بزوال السبب الذي دفع التخاذها. أو ،تنتهي بصدور الحكم باإللغاء
           اإلداري القراربوقف تنفيذ  ةالصادر الحجية الوقتية لألمر االستعجالي -ثانيا
حجية وقتية ال  ،الستعجالي الصادر بوقف التنفيذاوإن كان متفق على أن حجية األمر  
فيها ولها الحجية التامة إذا لم تتغير الظروف التي صدرت ،تمس بأصل الحق
(3)
، إال أنهم 
  .لفوا حول نوعية هذه الحجيةاخت
 
                                                           
الفقرة الثانية من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية تنص على ما يلي: "عندما يقضى بوقف التنفيذ، يفصل في طلؤب إلغؤاء القؤرار  989المادة  -(1)
 في أقرب اآلجال".
(2)-      nouveau élément, "saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un 
modifier les mesures qu' il avait ordonnées ou y mettre fin" .(C.J.A,Art. L   521-4).                                                  
 .319ص. بلعيد بشير، مرجع سابق، -(3)
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االستعجالية هي في حقيقتها أحكام قضائية بالمعنى العام األوامر فهناك من يرى بأن 
قضائية مختصة،  سلطة من ،وهي تفصل في مسألة معينة متنازع عليها بين خصمين
فتكتسب حجية الشيء المقضي به
(1)
. 
لمقتضي به، وإنما قوة وز حجية الشيء االستعجالية ال تحوامر اوهناك من يرى بأن األ
ضي به فقطاألمر المق
(2)
. 
للصحة، ألن حجية الشيء المقضي به ال تثبت إال لألحكام أقرب الثاني  هاجرى أن االتون
 ع طرق الطعن أمام القضاء.ية، التي تم الفصل فيها نهائيا واستوفت جميالقضائية القطع
وز هذه حوامر الوقتية مادامت غير متصلة بأصل ثابت، فهي ال تلذلك فإن األ اتأكيدو
ل الخصوم أو الظروف أو عالحجية، ألن ما فصلت فيه قابل للتغيير والتعديل، سواء بف




فرنسي في أحكامه أن األوامر الصادرة عن قاضي االستعجال واستقر مجلس الدولة ال
وز حجية الشيء المقضي فيه، رغم أنه اعتبرها واجبة النفاذ وبصفة مؤقتةحاإلداري ال ت
(4)
. 
االستعجالية الصادرة بوقف تنفيذ القرار اإلداري ال تلزم الجهة القضائية واألوامر 
الستعجالي الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري ال مادام أن األمر ا ،الناظرة في دعوى اإللغاء
ة المختصة، وال يفصل يمس بدعوى اإللغاء ذاتها، ما بقيت الدعوى قائمة أمام الجهة القضائي
  .المتنازع عليه في أصل الحق
 
                                                           
. القضاء المستعجل وتطبيقاته في النظام القضائي الجزائري. نقلها عن بن ملحة الغوثي، 99خراز محمد الصالح بن أحمد، مرجع سابق، ص. -(1)
 .881، ص.3111الديوان الوطني لألشغال التربوية، الطبعة األولى، الجزائر،
. المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس    القضاء المستعجل بين النظرية والتطبيقادة، نفس المرجع، نفس الصفحة. نقلها عن القاضي طارق زي -(2)
 .73، ص.8991)لبنان(، 
 .811نفس المرجع، ص. -(3)
، مشؤار إليؤه بهؤامش بلعيؤد  Soc. des autocars garonais ، فؤي قضؤية 11/81/8951حكؤم صؤادر عؤن مجلؤس الدولؤة الفرنسؤي بتؤاريخ:  -(4)
 .319ص.بشير، مرجع سابق، 
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ذلك أن األمر االستعجالي الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري بالنسبة لموضوع النزاع 
وز حجية مطلقة، وإنما مجرد قضاء وقتي يأتي أصل الحق أو يح يس قضاء قطعيا يمسل




خالل بما قد يسفر إفيصدر األمر االستعجالي الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري دون 
وى اإللغاء ودون أن يستبق الجهة القضائية الناظرة في عنه بحث الطلب الموضوعي في دع
 الموضوع وينتهي إلى تكوين عقيدة فيه.
 ر االستعجاليـون األمـالفرع الثالث: إمكانية تغيير مضم
 اإلداري رارـوقف تنفيذ القـادر بـالص          
لية قد تظهر مقتضيات جديدة على األمر االستعجالي الصادر بشأن الدعوى االستعجا
ال تبرر الوقف، فهل يكون باإلمكان العودة مرة أخرى إلى هذا  الرامية لوقف التنفيذ تبرر أو
 األمر؟ 
 حدة في الجزائر للعودة مرة أخرى لألمر االستعجاليمكانية وا، توجد إفي حقيقة األمر
 رالوقف أم تبر ت أمور الحقة عليه سواء كانت تبررالصادر بوقف التنفيذ إذا ما استجد
ال اإلداري الذي أصدر حسب األحوال، وهي كأن يكون باستطاعة قاضي االستعجب ؤهإلغا
 األمر بوقف التنفيذ أن يغير مضمونه .
تعجالية الرامية لوقف التنفيذ برفض الدعوى االسالصادرة باستثناء األوامر االستعجالية 
يير غن لتتيمكانيالقاضية بعدم االختصاص النوعي فقد أقر لها المشرع الجزائري بإأو 
اضي االستعجال اإلداري الذي أصدره الحق في تغيير يكون لقاألولى: حيث  ،مضمونها
 الثانية: حيث يكون لمجلس الدولة الحق في تغيير هذا المضمون.و  ،مضمونه
 سنبحثه فيما يلي: وهو ما
 
 
                                                           
. وكؤذلك: معؤوض عبؤد 833إلؤى  831أنظر في ذلك: راتب محمد علي، كامل محمد نصر الدين، راتب محمد فاروق، مرجع سؤابق، ص ص. -(1)
 .71التواب، مرجع سابق، ص.
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 الصادر بوقف  الستعجاليتغيير مضمون األمر ا -أوال
 ال اإلداريـاضي االستعجـققبـل ن ـم تنفيذال     
مضمون غير يصدر األمر بوقف التنفيذ أن الذي أ باستطاعة قاضي االستعجال اإلداري
رار المشرع الفرنسي إذ غ، وهذا على رهفي الظروف التي كانت تبرأمره إذا ما حدث تغير 
مضمون األوامر تغيير المستعجلة بإمكانية  ةر اإلداريولقاضي األمكذلك عترف ا
 عجالية التي يصدرها بخصوص وقف التنفيذ.االست
وتبعا لذلك، فإنه بإمكان قاضي االستعجال اإلداري الذي أصدر األمر بشأن وقف التنفيذ 
سواء كانت بالقبول أو الرفض بتعديلها أو وضع حد لها بشرط أن تظهر ظروف جديدة لم 
 تكن موجودة أثناء صدور األمر االستعجالي األول.
ر أمر برفض الطلب األول لوقف التنفيذ لعدم توافر االستعجال مثال  ومن ثم، فإن صدو
 قبل الفصل في دعوى اإللغاء. ،ال يمنع من قبول طلب جديد إذا ظهرت ظروف جديدة
وإن كنا نرى أنه كان من األفضل لو وحد المشرع من سلطة قاضي االستعجال اإلداري 
التنفيذ نظرا للطابع االستثنائي  في هذا الخصوص إال في األوامر الصادرة برفض وقف
 تنفيذ القرارات اإلدارية. فلنظام وقف التنفيذ والذي يتطلب عدم التوسع في وق
وحري بنا اإلشارة هنا إلى أن سلطة إعادة النظر في األمر الصادر بشأن الدعوى 
اري من االستعجالية الرامية لوقف التنفيذ ليست سلطة تلقائية يمارسها قاضي االستعجال اإلد
تلقاء نفسه، إنما تكون ممارستها بناء على طلب من كل ذي مصلحة، الذي عله أن يدلل على 
  .وجود ظروف جديدة تؤيد طلبه في تقرير وقف التنفيذ
د المشرع ميعاد معين لرفع طلب مراجعة األوامر الصادرة بشأن وقف تنفيذ ولم يحدّ 
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وتكون األوامر االستعجالية الصادرة بهذا الشأن عن قاضي االستعجال اإلداري في 
سواء برفض المراجعة أو قبولها بوضع حد لها أو بتعديلها غير قابلة للطعن فيها  ؛الجزائر
و الغير عاديةبأي طريق من طرق الطعن سواء كان طرق الطعن العادية أ
(1)
، على خالف 
المشرع الفرنسي الذي أجاز الطعن فيها بالنقض أمام مجلس الدولة لصدورها بصفة  هنظير
نهائية
(2)
.                       
 تغيير مضمون األمر االستعجالي الصادر  -ثانيا
 ةـل مجلس الدولـن قبـالتنفيذ م وقفـب      
 35/13/3111 :ة واإلدارية الجديد الصادر بتاريخلقد تعرض قانون اإلجراءات المدني
الطعن في األوامر االستعجالية  قإلى طر 35/11/3119والذي دخل حيز التطبيق في: 
الباب الثالث من الكتاب الرابع من الصادرة بوقف التنفيذ في القسم الثالث من الفصل الثاني 
 916 دارية وهذا بموجب المادتينالمتعلق باإلجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية اإل
 اآلتي نصهما على التوالي: 911و
 ."أعاله، غير قابلة ألي طعن 933و 938و 989األوامر الصادرة تطبيقا للمواد "
ل أو بعدم االختصاص النوعي أمر قضى برفض دعوى االستعجا فاحالة استئن في"
 ".(1)شهر واحدفي أجل فصل مجلس أعاله، ي 931قا للمادة فصدر و
األوامر االستعجالية الصادرة يز بين نوعين من على المشرع الجزائري أنه م والمالحظ
 الطعن: نفيذ القرارات اإلدارية بخصوص طرقبوقف ت
 :األوامر االستعجالية الصادرة بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية الغير قابلة ألي طعن -0
بشأن وقف التنفيذ لية الصادرة اله فإن األوامر االستعجاأع 916لنص المادة عماال إ
سواء كانت متعلقة بوقف تنفيذ القرار اإلداري أو بعض آثاره أو  المرتبط بدعوى اإللغاء؛
 تعديلها أو إلغائها غير قابلة ألي طعن.بكانت متعلقة 
 
                                                           
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 916المادة  -(1)
(2)-  "les décisions rendues en application des articles L.521-1,L. …,L 521- 4 et L.522-3 sont rendues en dernier 
 ressort". (C.J.A, Art. L.523-1/1).                                                                     
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األوامر االستعجالية الصادرة بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية القابلة للطعن فيها  -0
 :باالستئناف
ها قاضي االستعجال بمثل في األوامر االستعجالية المسببة والتي يرفض بموجوتت
االستعجالية الرامية لوقف تنفيذ القرار اإلداري والتي ال تتوفر على حالة  ىاإلداري الدعو
سة، وكذا األوامر االستعجالية الصادرة بعدم االختصاص ـاالستعجال أو تكون غير مؤس
 النوعي.
( من يوم 85يوما ) ي هذه األوامر في ميعاد خمسة عشرتئناف فويجب أن يرفع االس
التبليغ الرسمي للمعني
(1)
ن على مجلس الدولة أن يفصل في أجل شهر واحد من يعتالذي يو، 
 ناف إليه.ئيوم رفع االست
أحكامه  على خالف المشرع الجزائري فقد أجازتلمشرع الفرنسي فإنه أما بالنسبة ل
ء اإلداري الجديد الطعن بالنقضالمتعلقة بتقنين القضا
(2)
تنفيذ في األوامر الصادرة بإيقاف  
األوامر التي يصدرها قاضي األمور المستعجلة بتعديل أو  ،(L 8/538القرارات اإلدارية )
( واألوامر الصادرة برفض الطلبات غير 1/538Lرها )ق أن قرّ باإلجراءات التي س ءإنها
غير اإلداري، أو القضاء لخارجة عن نطاق والية المتوافرة على صفة االستعجال أو ا
 ( ألن هذه األوامر تصدر بصفة نهائية.1/533Lير المؤسسة )المقبولة أو غ
جلى في: ما ية يتموفي هذا الصدد ينبغي علينا الوقوف عند تساؤل في غاية من األه
فيذ القرارات جازة المشرع الطعن في األوامر االستعجالية الصادرة بوقف تنالعلة من عدم إ
 األخرى؟   قبالطر المرتبط بدعوى اإللغاءاإلدارية 
الطعن في األوامر  قا للمشرع الجزائري عدم جوازفالقاعدة العامة كما سلف البيان و
 ءناثباست المرتبط بدعوى اإللغاء،االستعجالية الصادرة بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية 
ية أو الصادرة بعدم االختصاص فإنه يجوز األوامر الصادرة برفض الدعوى االستعجال
 استئنافها في أجل خمسة عشر يوما من التبليغ.
 
                                                           
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 951المادة  -(1)
 داري الفرنسي.من تقنين القضاء اإل L523-1/1المادة  -(2)
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األوامر  راحة في، فإن المشرع الجزائري قد ألغى الطعن  بالمعارضة صهومن ثم
رها قاضي االستعجال اإلداري، االستعجالية الرامية لوقف تنفيذ القرارات اإلدارية التي يصد
ويكون بذلك التي تجيز الطعن بالمعارضة في األحكام الغيابية عموما، من القاعدة  استثناء
مكانية المعارضة في األوامر االستعجالية الصادرة المشرع قد حسم الخالف القائم حول إ
انتهجته الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا التي بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية مسايرا بذلك ما 
المعارضة في األوامر الصادرة في المادة اإلداريةبالطعن  أكدت على عدم جواز
(1)
.  
المعارضة في األوامر الغيابية من قبل المشرع إلى أن  زوارد السبب في عدم جويمكن 
األمر الذي ال يتفق مع  ،تماطل واكتساب الوقتلإجازة هذا الطعن يوفر للمدعى عليه سبيال ل
 الشارع.إليه رض الذي قصد غال
، ذلك أن الطعن زهواالمشرع ال يزال مستقرا على عدم ج بالنقص فإن وبالنسبة للطعن
لس القضائيةاالمحاكم والمج إال في األحكام النهائية الصادرة عنبالنقص ال يكون 
(2)
ما ب، و
 طعن باالستئناف.لنها قابلة لأل ،أن هذه األوامر غير نهائية فإنه ال يجوز الطعن فيها بالنقض
 كون بذلك المشرع قد أخذ برأي أغلبالتماس إعادة النظر في أما بالنسبة لعدم جواز
سائل تحفظية صرفة، م، استناد إلى أن هذه األحكام هي أحكام مؤقتة تصدر في حالشرا
اء إلى قاضي األمور المستعجلة إذا كانت جفضال عن أنه يجوز للطرفين أو أحدهما االلت
يستدعي اتخاذ  جد من األمور ما أو تدلتعقد األسباب التي دعت إلى إصدار القرار الوقتي 
إجراء مؤقت لمواجهة الحالة الجديدة الطارئة
(3)




                                                           
، بتؤؤؤاريخ: 813.683، أشؤؤؤار إلؤؤؤى قؤؤؤرار صؤؤؤادر عؤؤؤن الغرفؤؤؤة اإلداريؤؤؤة بالمحكمؤؤؤة العليؤؤؤا، رقؤؤؤم:13باشؤؤؤا عمؤؤؤر حمؤؤؤدي، مرجؤؤؤع سؤؤؤابق، ص. -(1)
 .    886، ص .8997، 18، المجلة القضائية، عدد86/11/8997
 .111أرجع بسيوني حسن السيد، مرجع سابق، ص. -(2)
 .111. وكذلك: عبد اللطيف محمد، مليجي أحمد، مرجع سابق، ص. 318، ص.أنظر في ذلك: نفس المرجع -(3)
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ر لحقوق ثاية أكنا أن المشرع الجزائري قد أعطى حميتضح ل ،سبق ومن جماع ما
األوامر االستعجالية الصادرة  وحريات األفراد وهذا عند إتاحة الطعن باالستئناف إال في
ا المشرع الفرنسي مسة، بينـبرفض وقف التنفيذ إذا لم يتوفر االستعجال أو كانت غير مؤس
د األوامر االستعجالية الصادرة بوقف ذلك أن إتاحة الطعن بالنقض فقط ض يوفر حماية أقل،
الممكن في أنه من  ، إذالقرارات اإلدارية ال يبدو مالئما لطبيعة إجراء وقف التنفيذ  تنفيذ
اإلدارة قد صدر الحكم في دعوى اإللغاء أو أن قبل الفصل في الطعن بالنقض أن يفترة ما 
دعوى اإللغاء أو عدم في المطعون فيه، وحتى في حالة عدم صدور حكم  تستنفذ تنفيذ القرار
من جراء  كرباإالممكن أن يصيب عمل اإلدارة  من استنفاذ التنفيذ طوال هذه الفترة فإنه
 ن وقف التنفيذ.بشأالستعجالي الصادر معاودة الطعن في األمر ا
 اإلداري الستعجالي الصادر بوقف تنفيذ القراراالفرع الرابع: تنفيذ األمر 
ة بقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد في خصوص تنفيذ حكم دارطبقا لألحكام الو
ة األطراف في أقرب اآلجال وبكل الوسائل الوقف، فإنه من المتعين إبالغه إلى كاف
المتاحة
(1)
ستلم فيه الطرف المعني التبليغ وهذا ينفذ، كقاعدة عامة، ابتداء من اليوم الذي يل ،
تاريخ  منالستعجالي آثاره ايرتب األمر : "الفقرة األولى بقولها 915ما أوضحته المادة 




تنفيذه فور صدوره كما أشارت إلى أن يقرر ومع ذلك يجوز لقاضي االستعجال اإلداري 
يجوز لقاضي االستعجال أن يقرر تنفيذه  ،غير أنه: "الفقرة الثانية بنصها 915ذلك المادة 




                                                           
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 911المادة  -(1)
(2)-"L' ordonnance est notifiée sans délai et par tous moyens aux parties"  ( C.J.A, Art.R.522-12).                         
(3)-             "L'ordonnance prend effet à partir du jour où La partie qui doit sy conformer en reçoit notification.  
Tout fois, Le juge des référés peut décider qu' eLLe sera exécutoire aussitôt qu'eLLe aura été rendue.           
En outre si L' urgence Le demande Le demande, Le dispositif de L'ordonnance, assortie de L formule exécutoire 
prévue à L'article R.751-1, est communiqué sur pLace aux parties, qui en   accusent  réception". (C.J.A, Art. R. 
522-13).                                                                                                                                                                     
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اإلدارية فقد استحدث المشرع بموجب فقرة ووالجديد بالنسبة لقانون اإلجراءات المدنية 
حكما يتعلق بتحديد الجهة القضائية المختصة بإشكاالت التنفيذ الوقتية  111الثامنة من المادة 
ارية، إذ أخضعها الختصاص المحكمة المتعلقة باألحكام الصادرة عن الجهات القضائية اإلد
التي صدر عنها الحكم موضوع اإلشكال، واضعا بذلك حد الجتهاد مجلس الدولة سابقا 
رية، واألحكام والذي أسند االختصاص بإشكاالت التنفيذ الوقتية المتعلقة بسندات التنفيذ اإلدا




ره مجلس الدولة المشرع الجزائري فيما ذهب إليه، ذلك أن المبدأ الذي قرّ  قوقد وف
ال يتوافق العادي بخصوص إخضاع إشكاالت التنفيذ الوقتية الختصاص قاضي االستعجال 
العادية غير  مع النصوص القانونية السائدة في البالد، ذلك أنه طبقا للقاعدة العامة المحكمة
عة مختصة أصال بالنظر في المنازعات التي تكون اإلدارة العامة طرفا فيها طبقا للمادة الساب
 قانون اإلجراءات المدنية. من
الذي هو جزء  -وبالتالي حسب رأي المشرع فإنه ال يجوز لقاضي االستعجال العادي 
 الستعجالي الصادريذ األمر االمتعلقة بإشكاالت تنف أن ينظر في المنازعات -من المحكمة 
 الجهات القضائية اإلدارية. عنتنفيذ القرار اإلداري الصادر بوقف 
ره مجلس الدولة بعض إثر مناقشته للمبدأ الذي قرّ الوموقف المشرع هذا انتهى إليه 
 قاضي األمور المستعجلة التابع للقضاء العادي.اختصاص بخصوص 
          المختص بالفصل في إشكاالت التنفيذ  هدإذ توصلوا إلى أن قاضي االستعجال وح
             المدنية قانون اإلجراءات مكـرر من 181 المادة"الوقتية مستندين في ذلك إلى أن 
 راء ـــــــــاتخاذ أي إج يول لقاضي االستعجال اإلدارخبقضاء االستعجال اإلداري ت ةـلمتعلقا
                                                           
مؤن  811/3إذ جاء في حيثيات القرار: "حيث أنه من الثابت أن اإلشكاالت المتعلقة بتنفيذ سند تنفيذي أو حكم قضائي تخضع لمقتضؤيات المؤادة  -(1)
 ية التي تمنح اختصاص الفصل في إشكاالت التنفيذ لقاضي األمور المستعجلة المختص إقليميا.قانون اإلجراءات المدن
مكرر من قانون اإلجراءات المدنية أمام الجهات القضائية اإلدارية، ومن ثؤم فؤإن  878وحيث أن هذه المقتضيات غير قابلة للتطبيق عمال بالمادة     
ن الجهؤات القضؤائية اإلداريؤة تخضؤع الختصؤاص قاضؤي األمؤور المسؤتعجلة للقؤانون العؤادي وحؤده، وأنؤه اإلشكاالت في تنفيذ القؤرارات الصؤادرة عؤ
ة". يتعين بالتالي إلغؤاء القؤرار المسؤتأنف والتصؤريح بعؤدم اختصؤاص القاضؤي اإلداري االسؤتعجالي للفصؤل فؤي إشؤكال التنفيؤذ المثؤار فؤي هؤذه القضؤي
، قضية )خ. ط ضد والي والية البليدة ومن معؤه(، مجلؤة مجلؤس 15/88/3113بتاريخ:  119911رقم:  أنظر: مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار
 .819، ص.3111، 1الدولة، العدد
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وقف إلى  اءرد يوحي هذا اإلجفق ،مستعجل، بصرف النظر عن مضمون هذا اإلجراء




 مما سبق، يمكن القول:
القديم الدعوى االستعجالية الرامية  مشرعال فالأفرد المشرع الجزائري الجديد بخ -أوال
بمجموعة من اإلجراءات حماية  المرتبط بدعوى اإللغاءلوقف تنفيذ القرارات اإلدارية 
 :على غرار المشرع الفرنسي، يمكن إجمالها في ،لحقوق وحريات األفراد
المرتبط المشرع الجزائري استلزم أن يقدم طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري أن  -8
 ،على غرار المشرع الفرنسي ،أمام قاضي االستعجال اإلداري استقالالبدعوى اإللغاء 
 البيانات تحت جزاء عدم القبول شكال. ةستوفيبموجب عريضة م
أن المشرع على الرغم من استقالل العريضتين إال أنه لم يحدد ميعاد خاص لرفع  -3
الدعوى االستعجالية الرامية لوقف التنفيذ في هذه الحالة، مما يؤدي إلى إمكانية رفعها في 
 وقت الحق لدعوى اإللغاء.
ى االستعجالية الرامية لوقف تنفيذ القرارات اإلدارية أن المشرع يتوجب لقبول الدعو -1
حتى يطمئن  ،أمام الجهة القضائية المختصة - دعوى اإللغاء - قيام دعوى في الموضوع
 لوجود ارتباط حقيقي بين الدعويين.
إيكال المشرع النطق باألوامر االستعجالية الصادرة بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية  -1
الف المشرع الفرنسي الذي أوكل االختصاص بخ ،ية الناظرة في الموضوعللتشكيلة الجماع
به لقاضي فرد بالمحكمة اإلدارية المختصة واستثناء أناط االختصاص به للهيئة الجماعية 
 بالمحكمة اإلدارية.
أن المشرع على الرغم من أنه خص التحقيق في الدعوى االستعجالية الرامية لوقف  -5
 لى ـــــــــبمجموعة من القواعد الخاصة يمكن عالمرتبط بدعوى اإللغاء اري تنفيذ القرار اإلد
 
                                                           
 .879زودة عمر، مرجع سابق، ص. -(1)
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إال أنه لم يحدد ميعاد  ،الوجاهية والعالنية ،السرعة :مقتضيات ثالثةفي تعددها، إجمالها 
 خاص للفصل في الدعوى االستعجالية.
أن المشرع الجزائري على الرغم من الطبيعة المؤقتة لألوامر االستعجالية  -ثانيا
ادرة بوقف تنفيذ القرار اإلداري إال أنه خول الطرف المتضرر إمكانية لتغيير الص
 مضمونها:
وهذا على  ،ررهبإذا ما تغيرت الظروف التي كانت ت أمام نفس الجهة التي أصدرته؛ -8
غرار المشرع الفرنسي، غير أنه لم يحدد ميعاد لرفع طلب المراجعة، كما أنه ال يجيز 
 خالف نظيره المشرع الفرنسي الذي يجيز الطعن فيها بالنقض.الطعن فيها وهذا على 
فإنه يمكن استئناف فقط األوامر الصادرة عن الدرجة األولى إذا  ؛أمام مجلس الدولة -3
س أو ـما كانت صادرة برفض الدعوى لعدم توفر االستعجال أو يكون الطلب غير مؤس
نسي الذي أجاز الطعن فيها وهذا على خالف المشرع الفر ،القاضية بعدم االختصاص
 بالنقض ألنه اعتبرها تصدر بصفة نهائية.
ونحن نرى أنه على الرغم من أن المشرع قد وفق إلى حد بعيد في وضع القواعد  -ثالثا
المرتبط اإلجرائية التي تحكم الدعوى االستعجالية الرامية لوقف تنفيذ القرارات اإلدارية 
جعتها لتوفير حماية أكثر أمور ينبغي أن يعيد المشرع مراة إال أنه هناك عدبدعوى اإللغاء، 
 لحقوق وحريات األفراد تتمثل في:
أنه يتعين على المشرع التدخل لضبط مواعيد خاصة لرفع الدعوى االستعجالية  -8
ومن  ،الرامية لوقف تنفيذ القرارات اإلدارية حتى ال يوسع القضاء في هذه المواعيد من جهة
 مهددة. ىر المعامالت اإلدارية حتى ال تبقأخرى الستقراجهة 
أنه ينبغي على المشرع أن يعيد النظر في القاضي المختص بالدعوى االستعجالية  -3
                 الوضع الف بخ ،بإيكال االختصاص فيها لقاضي فرد من أجل صدور األوامر بسرعة
                    ط بين ــــــفي خلوحتى ال نقع  ،لو كانت الهيئة جماعية نتيجة لعدم وجود المداولة بين القضاة
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وقف التنفيذ الذي يفصل فيه قاضي اإللغاء ووقف التنفيذ الذي يفصل فيه قاضي االستعجال 
  .اإلداري
س فيه وال ة في دعوى االستعجال تحديدا ال لبأن يحدد الجهة القضائية الناظر -1
كما فعل المشرع الفرنسي  ،بتوزيع االختصاص بنظرها بين جهة قضاء اإللغاء ،غموض
 تقنين القضاء اإلداري الجديد.بموجب 
أن يحدد المشرع مدة زمنية معقولة للفصل في الدعوى االستعجالية الرامية لوقف  -1
حتى ال يترك للقاضي سلطة تقديرية في المرتبط بدعوى اإللغاء، تنفيذ القرار اإلداري 
لتفاقم  مما قد يؤدي في بعض األحيان إلى عدم جدوى األوامر التي يصدرها نتيجة ،الفصل
 األضرار الالحقة بالمدعي.    
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 الفصل الثاني
 وقف تنفيذ القرارات اإلدارية في حالة اعتداء اإلدارة الجسيم
من قانون اإلجراءات المدنية  938و 931لقد فصل المشرع الجزائري بموجب المادتين 
وقف تنفيذ القرارات اإلدارية لحقوق واإلدارية أحكام الحماية المستعجلة عن طريق 
 وحريات األفراد.
وبادئ األمر، أن إرادة المشرع تنصرف إلى لزوم أن تتوافر ثمة ضرورة تجعل 
حماية اقتضاها النص، للمحافظة على حقوق  غللقاضي مسوغا للفصل السريع إلسبا
ات التي تخضع نتهكت من قبل األشخاص المعنوية العامة أو الهيئأوحريات األفراد، متى 
 ضاتها الختصاصه.افي مق
ولقد حرص المشرع الجزائري حتى يرد قاضي االستعجال اإلداري محارم اإلدارة، أن 
 يبلغ االعتداء حدا من الجسامة ال يبرره القانون.
ووفق هذا التصور، نصادف نوعين من األوامر المتعلقة بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية 
وقف تنفيذ  ،النوع األول اإلدارة الجسيم؛اعتداء فراد في حالة لحقوق وحريات األ حماية
القرارات اإلدارية المتعلقة بالحريات األساسية وهي من األحكام المبتكرة على نحو ما بينا 
تعرض لها في المبحث األول، نسواإلدارية الجديد والتي بموجب قانون اإلجراءات المدنية 
ات اإلدارية في حالة االستعجال القصوى وهي ما سنفصل والنوع الثاني، وقف تنفيذ القرار
 الحديث عنه في المبحث الثاني.
هل يكفي  :والتساؤل الذي يفرض نفسه في ظل الواقع التشريعي والقضائي القائم هو
أم أن األمر يتطلب انسجاما في  ،هذا النص اإلجرائي لتحقيق حماية فعالة للحريات األساسية
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 وقف تنفيذ القرارات اإلدارية المتعلق بالحريات األساسية
إذا كانت حماية الحقوق والحريات قضائيا مرام الدول عن طريق التشريع فإن حماية 
 الحريات األساسية بواسطة قاضي االستعجال اإلداري في حالة االعتداء من قبل اإلدارة
ه ثناء ممارسة سلطاتها بات اليوم الهدف المنشود لدى التشريعات الحديثة، وهو ما أقرّ أ
المتعلق بقانون  35/13/3111 :المؤرخ في 11/19 المشرع الجزائري في القانون رقم:
يمكن لقاضي : "منه على أن 931اإلجراءات المدنية واإلدارية بموجب نص المادة 
إذا كانت ظروف  ،أعاله 989لب المشار إليه في المادة االستعجال عندما يفصل في الط
  أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات األساسية ،االستعجال قائمة
المنتهكة من األشخاص المعنوية العامة أو الهيئات التي تخضع في مقاضاتها الختصاص 
كانت هذه االنتهاكات تشكل مساسا متى  ،الجهات القضائية اإلدارية أثناء ممارسة سلطاتها
 خطيرا وغير مشروع بتلك الحريات.
ساعة من تاريخ  (11)يفصل قاضي االستعجال في هذه الحالة في أجل ثمان وأربعين 
 ."تسجيل الطلب
لقاضي االستعجال اإلداري،  -وألول مرة-وبهذا األساس التشريعي، منح المشرع 
لمحافظة على الحريات األساسية وحمايتها في إمكانية األمر بأي تدبير ضروري يحقق ا
الهيئات  حالة االعتداء والناتج عن قرار إداري صادر عن األشخاص المعنوية العامة أو
وذلك عن  ،أثناء ممارسة سلطاتها ،الختصاص القضاء اإلداريالتي تخضع في مقاضاتها 
ن القيام بعمل ما أو الحكم اع عنمها بالقيام أو االمتزاهذه األخيرة إلللمر اطريق توجيه أو
بوقف تنفيذ القرار اإلداري إذا ما شكل ضررا خطيرا بتلك الحريات األساسية للشخص 
 جراء األخير محل دراستنا من خالل بحثنا هذا.اإلوهذا 
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 ،ن إقرار المشرع لهذا المبدأ القانوني من أجل مصطلح في غاية األهمية والدقة، إحقيقة
 خـوتحول كبير في تاري ،هامة يةيعد خطوة تشريع "؛ساسية"الحريات األ أال وهو
ط حماية طاته في بستطور قضاء االستعجال اإلداري نحو فعالية تدخل القاضي وتوسيع سل 
 قضائية مستعجلة للحريات األساسية لألشخاص من جراء اعتداء اإلدارة عليها عند
من جانب المشرع  حديثاتكرة ممارستها سلطاتها، كون هذا المبدأ يعد من المبادئ المب
هذا األخير لقاضي االستعجال اإلداري سلطة اتخاذ جميع اإلجراءات  ىالفرنسي، حين أعط
حماية الحريات األساسية في حالة االعتداء عليها من جانب أحد أشخاص لالضرورية 
القانون العام أو الخاص أثناء ممارسة سلطاتها
(1)
قانون من ال (11) المادة ى، وذلك بمقتض
بشأن قاضي األمور اإلدارية المستعجلة والتي نقلت إلى  3111جوان  11: فير دالصا
 من تقنين القضاء اإلداري الفرنسي. 3/538 المادة
مر وايلي لتفصيل الشروط المتطلب تحققها إلصدار هذا النوع من األفيماونعرض 
 واإلجراءات المتبعة بشأنها من خالل مايلي:
 المطلب األول
 قبول األمر بوقف تنفيذ  شروط
 المتعلق بالحريات األساسية القرارات اإلدارية
ويل قاضي االستعجال سلطة األمر ئل التي قصد المشرع حمايتها بتخالواقع أن المسا
بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية تنحصر في الحرية األساسية والحماية لها من أي اعتداء 
  .جسيم وغير مشروع، من جانب اإلدارة
نة لتدخل قاضي االستعجال يلزم توافر شروط معي ،أعاله ةالمذكور 931ا للمادة قففو
فسلطة هذا األخير في األمر بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية المنصوص عليها  اإلداري؛
وأن يقع اعتداء  ،بالمادة المذكورة تتوقف على أن تكون هناك حالة استعجال تبرر تدخله
 وأن يكون هذا االعتداء جسيم وغير مشروع. على الحريات األساسية
                                                           
مؤؤن تقنؤؤين  3-538 ) دراسؤؤة تحليليؤؤة تطبيقيؤؤة للمؤؤادة دور القضؤؤاء اإلداري المسؤؤتعجل فؤؤي حمايؤؤة الحريؤؤات األساسؤؤيةشؤؤريف يوسؤؤف خؤؤاطر،  -(1) 
 .17، ص.3119-3111القضاء اإلداري الفرنسي مقارنة بالقانون المصري (. دار النهضة العربية، القاهرة )مصر(، 
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من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ال يبرر طلب حماية  931وفي منطق المادة  
ومهما تناهى في عدم  ،مهما كان جسيما ،الحريات األساسية وقوع االعتداء وحده
تستوجب وإنما البد أن تصاحب حدوثه ظروف تقنع القاضي بأن ثمة ضرورة  ،المشروعية
خر، تدخله، وال يغنى في قضاء مجلس الدولة، على نحو ما سنرى، توافر أحدهما دون اآل
 وإنما البد من توافرهما معا إعماال لمقتضى النص.
للمادة  اوعلى ضوء ذلك، توجد ثالثة شروط لتدخل قاضي االستعجال اإلداري وفق
 المذكورة أعاله.
 رط االستعجالـالفرع األول: ش
حاالتمن بين ال
(1)
التي استلزم فيها المشرع الجزائري توافر االستعجال نخص بالذكر  
، إذ تصدر الشرط صدر المادة المذكورة أعاله ،وقف التنفيذ في حالة الحريات األساسية
عندما يفصل في الطلب المشار إليه في المادة  ،يمكن لقاضي االستعجال: "نهبنصها على أ
للمحافظة  ستعجال قائمة، أن يأمر بكل التدابير الضروريةأعاله، إذا كانت ظروف اال 989
 .على الحريات األساسية المنتهكة..."
لذا يعتبر هذا الشرط القاسم المشترك لكل األحكام المستعجلة في المجاالت األخرى التي 
 تفترض وجود حقوق أو مصالح مشروعة يراد حمايتها.
نظام وقف تنفيذ القرارات اإلدارية  ن تناولنا هذا الشرط بالتفصيل فيوقد سبق وأ
التساؤل  ثنا في هذا الفرع على اإلجابة عنيقتصر بح ، لذا سوفالمرتبط بدعوى اإللغاء
هل المفهوم الخاص بشرط االستعجال الذي نص عليه المشرع في قانون اإلجراءات  :التالي
مرتبط بدعوى اإللغاء وقف التنفيذ ال والمتعلق بنظام 989المدنية واإلدارية بموجب المادة 
من نفس القانون والمتعلقة  931 المنصوص عليه في المادةهو نفس مفهوم شرط االستعجال 
 بنظام وقف التنفيذ في حالة االعتداء على الحريات األساسية أم ال؟
                                                           
 989والحالتان األخريان أولهما؛ وقف تنفيذ القرار اإلداري المرتبط بدعوى اإللغاء، وتعبيؤرا عؤن تطلؤب االسؤتعجال بشؤأنها يؤذكر نؤص المؤادة  -(1)
ن اإلجراءات المدنية واإلدارية أنه يجوز لقاضي االستعجال اإلداري، عندما يتعلق األمر بقرار إداري ولو بالرفض، ويكون موضوع طلؤب من قانو
إلغاء كلي أو جزئي، أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القؤرار أو بعؤض آثؤاره، متؤى كانؤت ظؤروف االسؤتعجال تبؤرر ذلؤك، وأن يكؤون هنؤاك وجؤه خؤاص مؤن 
من ذات القؤانون،  938ك جدي حول مشروعية القرار. واألخرى وقف التنفيذ في حالة االستعجال القصوى والتي نصت عليها المادة شأنه إحداث ش
بأنؤه يجؤؤوز  لقاضؤي االسؤؤتعجال فؤي حالؤؤة االسؤتعجال القصؤؤوى أن يؤأمر بوقؤؤف تنفيؤذ القؤؤرار اإلداري وذلؤك فؤؤي حالؤة التعؤؤدي أو الغصؤب أو الغلؤؤق 
 ع كما سيأتي بيان هذه الحاالت في المبحث الثاني من هذا الفصل.اإلداري غير المشرو
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ونظرا لتعذر  ،للحصول على إجابة شافية يقتضي منا األمر معرفة موقف القضاء
لدولة الجزائري لحداثة تطبيق قانون اإلجراءات المدنية الحصول على قرارات مجلس ا
واإلدارية سوف نسترشد بقضاء مجلس الدولة الفرنسي حول هذه النقطة ثم نقيس عليها 
 موقف المشرع الجزائري.
 :ة فيـس الدولـم مجلـدور حكـة على صـرة السابقـي فرنسا فإنه في الفتـف
تقابل  - 8/538عجال في حالة تطبيق المادة كان مفهوم شرط االست ،(1)3118فيفري  31 
التي  - 3/538 هو نفس المفهوم في حالة تطبيق المادة -من القانون الجزائري  989المادة 
 كد قاضي األمور المستعجلة في حكمهحيث أ -من القانون الجزائري  931تقابل المادة 
ال  8/538ي المادة أن حالة االستعجال المنصوص عليها ف 3113 مارس 85 :الصادر في




فكانت المعايير الخاصة بتقدير حالة االستعجال في حالة نظام وقف التنفيذ كطلب فرعي 
ي حالة االعتداء على لدعوى اإللغاء يمكن تطبيقها في حالة طلب إصدار أمر لجهة اإلدارة ف
 الحريات األساسية.
 3118جانفي سنة  89 :مجلس الدولة الفرنسي أكد في حكمه الصادر فيأن إذ نجد 
على أن شرط االستعجال يكون  ،والمتعلق بطلب وقف التنفيذ كطلب فرعي لدعوى اإللغاء
متوافر في حالة حدوث ضرر على درجة كافية من الجسامة وحاال بحيث يؤثر على 
ضرار ل ذلك في أمصلحة التي يمثلها حتى لو تمثالالمصلحة العامة أو مصلحة الطاعن أو 
في حالة إلغاء القرار المطعون  -ولو أن الضرر الناتج عنه يمكن إصالحه  ،مادية محضة




                                                           
(1)-ce ord, 28 févr 2003, commune de perthuis, rec,  p. 68.                                                                                       
       
(2)-                                                                               ce ord, 15 mars 2002,  delapLace,  rec,  p.105. 
(3)- sect Le 19 janv.2001 confédération nationale des radios libres, rec, p.29.                                                          
     
 الباب الثاني:                    الطبيعية االستعجالية لقضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية 
- 121 - 
 
تجاه الفقه الفرنسي في هذه المرحلة فإن كان البعض قد ساير موقف أما بالنسبة ال
 فيما  يتعلق بتقدير حالة 3/538والمادة  8/538القضاء في عدم وجود خالف بين المادة 
إال أن البعض اآلخر حاول وضع تمييز لشرط االستعجال في حالة تطبيق  ،االستعجال 
ف وذلك الختال 3/538لة تطبيق المادة ايختلف عن شرط االستعجال في ح 8/538المادة 
تطبيق كل منهما، كما أن قاضي األمور اإلدارية المستعجلة يجب عليه أن يتدخل إلصدار 
من تقنين القضاء  3/538أمر لجهة اإلدارة خالل ثمان وأربعين ساعة وذلك طبقا للمادة 




وأمام هذا االتجاه الفقهي بدأ مجلس الدولة يغير من قضائه السابق وبدأ يضع مفهوما 
والمتعلقة بحماية الحريات األساسية  3/538خاصا لحالة االستعجال في حالة تطبيق المادة 
بطلب وقف  المتعلقة 8/538التي تختلف عن حالة االستعجال المنصوص عليها في المادة و
ث أضاف مجلس يبح 3111 سنةفيفري  31التنفيذ وهي الفترة الالحقة على صدور حكم 
آخر إلى جانب المعايير السابق ذكرها أال وهو ضرورة تدخل قاضي األمور  االدولة معيار
اإلدارية المستعجلة خالل ثمان وأربعين ساعة إلصدار أمر في مواجهة اإلدارة في حالة 
من تقنين   3/538 اء على الحريات األساسية إذا توافرت باقي شروط تطبيق المادةاالعتد
القضاء اإلداري الفرنسي
(2)
في حين أنه يكفي في حالة طلب وقف التنفيذ طبقا للمادة  ،
أن يتدخل القاضي ويوقف التنفيذ قبل صدور حكم في دعوى اإللغاء األصلية 8/538
(3)
. 
              تتعلق بدعوى  3/538 صوص عليها في المادةكما أن حالة االستعجال المن




                                                           
 .95سابق، ص.شريف يوسف خاطر، مرجع  -(1)
 .96نفس المرجع، ص. -(2)
(3)-ce sect, 14 mars 2001,  ministre de l'intérieur c/ameur, rec,  P.123.                                                                     
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في حين أن حالة االستعجال المنصوص عليها في  ،لمشروعية على الحريات األساسيةا
ه المدعي وقف تنفيذ تتعلق بطلب فرعي يقدم عند رفع دعوى اإللغاء يطلب في 8/538المادة 
القرار المطعون عليه على وجه االستعجال قبل الفصل في الدعوى األصلية
(1)
. 
على  3111 سنة فيفري 16 :وهو ما أكد مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر في
من تقنين القضاء  3/538أنه يجب تقدير حالة االستعجال المنصوص عليها في المادة 
وء المعطيات التي أشار إليها المشرع والتي تتعلق بضرورة التدخل اإلداري الفرنسي في ض
ن ساعةيخالل ثمان وأربع -فرت باقي الشروط إذا تو -لحماية الحريات األساسية 
(2)
.  
 3/538لنص المادة  افإن مفهوم شرط االستعجال في فرنسا وفق ،وعلى ضوء ما تقدم
يختلف عن مفهوم شرط  3111فيفري  31: أخد منحى آخر بعد الحكم الصادر في
نه ال يكفي لتوافر حالة االستعجال أذ ، إ8/538المادة االستعجال المنصوص عليه في 
بل  ،أن يصاب المدعي بضرر على درجة من الجسامة 3/538في المادة  هاالمنصوص علي
 يجب أن يكون تدخل القاضي في حالة وقف تنفيذ القرارات اإلدارية المتعلقة باالعتداء على
الحريات األساسية على وجه السرعة خالل ثمان وأربعين ساعة ألن األمر خطير يتعلق 
بعكس الحال عند توافر حالة االستعجال طبقا للمادة  ،باالعتداء على الحريات األساسية
ويكفي  ،حيث يكفي لتوافرها أن يصاب المدعي بضرر على درجة من الخطورة 8/538
 دعوى اإللغاء األصلية.في ف التنفيذ قبل الفصل لمنع الضرر أن يتم التدخل بوق
إذ أن شرط  ،على ما هو عليه الحال في فرنسا امختلفزائر فإن األمر يبدو أما في الج
أو المادة  -في القانون الفرنسي  521/1تقابل المادة  – 989االستعجال سواء في المادة 
                   المفهوم الرتباط طلب له نفس -في القانون الفرنسي  3/538تقابل المادة  - 931
  وقف التنفيذ في حالة االعتداء على الحريات األساسية بطلب وقف التنفيذ المرتبط بدعوى
                                                           
 .97شريف يوسف خاطر، مرجع سابق، ص. -(1)
(2)-ce ord, 6 février 2004, société yacht cLub internationaL de saint – Laurent –du – var req,  n°264169.              
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-989المنصوص عليه بالمادة  -اإللغاء 
(1)
وقف التنفيذ  -، على الرغم من أن الطلب األول
ساعة  (11ظرف ثمان وأربعين ) يفصل فيه في -في حالة االعتداء على الحريات األساسية 
 كما هو الشأن في فرنسا.
ن سواء كان ذلك أ ،لد المشرع الجزائرير أننا نرى أن هذا األمر لم يدر بخغي
 ،كأصل عام نحو ما رأينا ،و الضرر أو كان ضرورة توجب سرعة تفاديهاالستعجال صن
ره استعجال يفوق نظي أو ة،فإنه في وقف التنفيذ المتعلق بالحريات األساسية ضرر ببالغ الحد
ويتجلى هذا المعنى في  ،تنفيذ القرار اإلداري المرتبط بدعوى اإللغاء فالمقتضي لوق
من قانون اإلجراءات  931لهما قانونية مفادها ما أورده المشرع في عجز المادة ؛ أونقطتين
قاضي االستعجال اإلداري في هذه الحالة في أجل مدنية واإلدارية من وجوب أن يفصل ال
وما استلزمه أيضا من أن يفصل  ،( ساعة من تاريخ تسجيل الطلب11) ثمان وأربعين
المدة نفسها خالل قاضي االستئناف في الطعن باالستئناف في األمر الصادر في هذا الطلب 
 من ذات القانون .  917وفق الفقرة الثانية من المادة 
طلب لوقف تؤكد أن االستعجال المت ،النحوهذا واقتضاء سرعة التدخل القضائي على 
وإال  ،منازعات وقف التنفيذلحريات األساسية ليس المعتاد في التنفيذ في حالة االعتداء على ا
يذ المتعلق بالحريات للفصل في طلب وقف التنف ،لما كانت ثمة حاجة ألن يؤثره المشرع
بهذه المهل اإلجرائية المتناهية في القصر ،الطعن في األمر الصادر فيهاألساسية أو 
(2)
، 
إذ  ،ره بواعث النشأة القانونية لوقف التنفيذ في حالة الحريات األساسيةخر منطقي تفسواآل
لما  ،رط لوقف التنفيذ المرتبط بدعوى اإللغاءتلو كان االستعجال المقتضي لها هو ذاته المش
عنها، أما وقد صاغ المشرع  ىكان هناك ما يدعو إلى ابتداعها، ولكان في وقف التنفيذ الغن
  ،وكما يقال في الفقه بأن االستعجال المعني بشأنها ،تنظيما في هذا القانون، فإنه يقطع لها
 
                                                           
 بخالف المشرع الفرنسي، فإن طلب وقف تنفيذ القرارات اإلدارية المتعلق بالحريات األساسية مرتبط بدعوى أصلية. - (1)
 .68محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص. -(2)
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وإنما تقصد له المشرع مفهوما  ،ليس هو المقصود في وقف التنفيذ المرتبط بدعوى اإللغاء
ينسجم مع هدفه في كفالة حماية بالغة السرعة للحرية األساسية
(1)
. 
جال المتطلب لوقف التنفيذ المتعلق بالحريات إلى أن االستع، ونخلص إلى القول
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية يكون  931األساسية المنصوص عليه في المادة 
أقوى من االستعجال المتطلب لوقف التنفيذ المرتبط بدعوى اإللغاء المنصوص عليه في 
تخاذ تدابير خالل ثمان يقتضي ا"من ذات القانون كما هو الحال في فرنسا إذ  989المادة 
 ."ن ساعةيوأربع
ومن تطبيقات القضاء اإلداري في هذا الخصوص، نذكر على سبيل المثال القرار 
81/11/3113الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ: 
(2)
المتضمن األمر بإيقاف القرار الصادر  
لقرار عن وزير الداخلية والجماعات المحلية ضد )ح م( والذي جاء فيه مايلي: "أن ا
والمتضمن طرده من التراب الجزائري لم يبلغ له إطالقا  31/11/3118الصادر بتاريخ: 
ولذا يلتمس نظرا لحالة االستعجال القصوى وقف تنفيذه إلى غاية الفصل في مدى 
 شرعيته....
... علما أن تنفيذ هذا القرار قد يسبب للمدعي أضرار ال يمكن تصليحها في حالة إبطال 
 القرار".
 رط المتعلق بالحريات األساسيةـلفرع الثاني: الشا
فإن المشرع الجزائري وضع مبدأ عام مفاده أن لقاضي االستعجال اإلداري  ،لتذكيرل
إمكانية األمر بأي تدبير ضروري يحقق المحافظة على الحريات األساسية وحمايتها في 
الهيئات التي تخضع في  حالة االعتداء الصادر عن أحد األشخاص المعنوية العامة أو أحد
ـريق توجيه مقاضاتها الختصاص القضاء اإلداري أثناء ممارسة سلطاتها، وذلك عن ط
 مر لهذه األخيرة والتي من بينها وقف تنفيذ القرار اإلداري.أوا
 
                                                           
 .63نفس المرجع، ص. -(1)
، قضؤية بؤين )ح م( والسؤيد وزيؤر الداخليؤة والجماعؤات المحليؤة 81/11/3113، بتؤاريخ: 181773مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم:  -(2)
 .333، ص.3113، 3ومن معه، مجلة مجلس الدولة، العدد 
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وم مصطلح ـديد وضبط مفهـام يظل متوقفا على تحـر أن تطبيق هذا المبدأ الهـغي
 الحريات األساسية"."
من قانون اإلجراءات المدنية  931المادة  -إلى النص القانوني أعاله  بالرجوعو
بل لم يشر إلى  ،نجد أن المشرع لم يضع تعريف أو مفهوم للحريات األساسية ،- واإلدارية
معيار لضبط نطاق تطبيق هذا المبدأ، مما يجعل حقيقة هذا النص يثير استفهاما حقيقيا 
وم الحريات األساسية تؤثر على تطبيق هذا النص لدى ومسألة في غاية الدقة تتعلق بمفه
يمكن معها تطبيق  ،في تحديد أي من الحقوق والحريات تعد أساسية ،القاضي والمتقاضي
 الفقه والقضاء. ،ال واسعا على مستوى التشريعوالتي بدورها آثارت جد؟  هذا المبدأ
ري حقيقة يكرس حماية جدنا أن المشرع الدستولو تطرقنا إلى الدستور الجزائري لو
ويضع قائمة من الحريات اعتبرها أساسية، لكن بدوره لم يضع تعريفا  ،الحريات األساسية
 ين الحريات األساسية عن غيرها من الحريات.ب للتمييز اأو معيار
نجد  -هذا المبدأباعتبار أن المشرع الفرنسي مصدر -وإذا عرجنا إلى الدستور الفرنسي 
"األساسية" على الحريات اصطالح أنه قد خال من ذكر
(1)
، وهذا على عكس الدساتير 
التي وإن ذكرت حقوقا اعتبرتها أساسية أو تم استخالصها من مبادئ  جنبية األخرى؛األ




 ؛ديد مفهوم أو وضع معيار للحريات األساسيةـالقضاء دور في تحو ذا يبقى للفقهـوهك
 الحرية بأنها: حيث يعرف هوريو ؛ريفات للحرية األساسيةـعدة تعوضع الفقه د ـفق
مجموعة الحقوق المعترف بها والتي تعتبر أساسية عند مستوى حضاري معين مما يجعل "
دولة وتضمن عدم التعرض لها وتبين من الواجب حمايتها حماية قانونية خاصة تكفلها ال
وسائل حمايتها، وأن هذه الحريات األساسية تتفق مع مبدأ القواعد األعلى من التشريع، أي 
                          :اغو وأوبي هيدر ، بينما الحرية األساسية في نظر"المشروعية الدستورية
                                                           
 .51إلى 11لمزيد من التفصيل أنظر: شريف يوسف خاطر، مرجع سابق، ص ص. -(1)
، العهد الؤدولي للحقؤوق المدنيؤة 8911، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان سنة 8915االتفاقات والمواثيق الدولية؛ ميثاق األمم المتحدة سنة  ومن -(2)
 ، والميثؤاق اإلفريقؤي لحقؤوق اإلنسؤان والشؤعوب سؤنة8966، العهؤد الؤدولي للحقؤوق االقتصؤادية واالجتماعيؤة والثقافيؤة لسؤنة 8966و السياسؤية سؤنة 
 .3111، وأخيرا الميثاق العربي لحقوق اإلنسان سنة 8918
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ي الحرية العامة المنصوص عليها والمنظمة بواسطة التشريع ويستطيع القاضي اإلدار"




الحقوق والحريات اليات عميقة تهدف لتحديد اصطالح إشكفي وقد خاض الفقه 
لماذا يوصف الحق أو الحرية بأنه أساسي :األساسية حول
(2)
 ؟
مفهوم الحريات األساسية حول  لحرياتواساوى الحريات العامة هل تت ؛وكذا
ريات العامةـهل أن تعبير الحرية األساسية ال يتميز عن تعبير الح :الدستورية؟ بمعنى
(3)
 ؟
بأن الحريات األساسية هي الحريات المنصوص عليها في الدستور أو  ؛كذلك أيضا
وفي هذا  ،عليهاأما الحريات العامة فتتولى التشريعات العامة النص  ،المبادئ الدستورية
الصدد يرى الدكتور حمدي علي عمر بأنه
(4)
"يبدو لنا من خالل روح القانون الحرية : 
ولذا فالحريات األساسية  ،القانون اإلداري األساسية تكون أكثر اقترابا للقانون الدستوري من
لى القواعد علو مرتبة القانون العادي لترقى إوثيق الصلة بالقواعد التي ت اإنما ترتبط ارتباط
وثيق الصلة بالقواعد المحددة بواسطة  اأما الحريات العامة فهي ترتبط ارتباط ،الدستورية
وإنما المستفيد  ،الدستور والقانون معا، ولذا فإن المستفيد من الحريات العامة هم األفراد فقط
و من الحريات األساسية ليس األفراد وحدهم ولكن األشخاص المعنوية سواء العامة أ
 -سيما بين الدول  -لـن أمثلة الحريات األساسية لدى الفقه؟ حرية التنقـولعل م "،اصةـالخ
حق الملكية،  ،حرمة الحياة العائلية، حرية االجتماع ،حرية المراسالت والمكالمات الهاتفية
 ... وما إلى ذلك. حرية العبادة، حرية الصحافة
األساسية ذاتها، هل هي ذات مرتبة  وقد اختلف الفقه الفرنسي حول مكانه الحريات
 ؟  واحدة أو تختلف في المرتبة
                                                           
، 3111) دارسؤؤة مقارنؤة (. دار النهضؤة العربيؤؤة، القؤاهرة ) مصؤؤر(،  سؤلطة القاضؤؤي اإلداري فؤي توجيؤه أوامؤؤر لؤإلدارةحمؤدي علؤي عمؤؤر،  -(1)
 .869ص.
 .55إلى  51لإلجابة على هذا اإلشكال ينظر: شريف يوسف خاطر، مرجع سابق، ص ص. -(2)
 .811،818لإلطالع على هذا اإلشكال ينظر: حمدي علي عمر، مرجع سابق، ص ص. -(3)
 .871،878نفس المرجع، ص ص. -(4)
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االتجاه األول ارتكز على التمييز بين الحريات األساسية في ؛ 
 فافورو وجو نوفوا. ن:وتزعمها الفقيها ،المرتبة
ت الحريات األساسية إلى حريات ذات مرتبة أولى وحريات ذاو إذ قسم الفقيه فافور
لمجلس الدستوري لها، واعتبر حريات من الدرجة األولى اوذلك بالنظر لحماية  ،مرتبة ثانية
وأن هذه الحريات تتميز بوحدة إجراءاتها على مستوى  ،تلك التي ال تخضع لترخيص مسبق
عطاء فعالية أكبر لهذه الحريات والحفاظ لة، كما يشترط كذلك تدخل المشرع إلإقليم الدو
أما بقية الحريات فتعد من الدرجة  ،الدستورية التي يمكن أن تتعارض معهاعلى المبادئ 
 ،العقيدة ،الجمعيات ،حرية التعليم :ومن الحريات التي تعد من الدرجة األولى مثال ،الثانية
  .اإلضراب ة، حق الملكي :الصحافة، أما الحريات التي تعد من الدرجة الثانية فهي
ز في تقسيمه للحريات األساسية على أساس التدرج نوفوا فقد رك أما الفقيه جو
وأن  ،الموضوعي للنصوص الدستورية أي الحريات األساسية ليس لها نفس الثقل والوزن
وذلك بالنظر ألهمية النص  ،رقابة المجلس الدستوري ترتبط بقيمة الحق أو الحرية
 ر للحق أو الحرية.الدستوري المقرّ 
التدرج بين الحريات حتى ولو كانت هذه الحقوق  ثم انتهى إلى أنه يوجد نوع من
وأضاف نفس الفقيه أنه إذا كانت جميع الحقوق  ،والحريات ذات مستوى دستوري واحد
والحريات على المستوى الشكلي لها نفس القيمة الدستورية، وأنه بالرغم من ورودها في 
 .لكن ليس لها ذات القيمة القانونية من حيث الموضوع ،دستور واحد
لهذا االتجاه األول فتعتبر الحريات األساسية متدرجة في المرتبة، وذلك إما ألن  اووفق
هذا التدرج يقوم على أساس نوع من الحماية للقاضي الدستوري، وإما لوجود نوع من 
  .رة للحريات األساسيةالتدرج الموضوعي للنصوص الدستورية المقرّ 
حريات ذات مرتبة  ،قد اعتبر الحريات األساسيةأما االتجاه الثاني في الفقه الفرنسي ف
نه ال توجد حريات أساسية ذات مرتبة أولى وحريات أساسية ذات مرتبة أو ة،قانونية واحد
                                                           
(1)-. Dalloz, 10 éd, Paris, 2007, pp.802,803.                                          Droit constitutionnelFavoreu (L) et autres, 
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فهي كلها واحدة ولها  ،هذا االتجاه برفضه لوجود تدرج بين الحريات األساسية ويقرّ  ،ثانية
 نفس الدرجة.
أن مجلس الدولة الفرنسي مهد  ورغم ،ألمر ذاتهجدنا ا، لووإذا تناولنا القضاء األجنبي
القضاء اإلداري بمبادئه ونظرياته إال أنه لم يجازف في هذا الشأن بضبط مفهوم الحريات 
األساسية أو وضع معيار لمفهومها، فظل مجلس الدولة يتذبذب في أحكامه في وصف 
يمنحها نفس ل "أساسية" أو وضع جميع الحقوق والحريات نفس المرتبة حريات بأنها
الحماية
(1)
ةـة في عداد الحريات األساسيـد اعتبر مجلس الدولـفق ؛ذاـعلى ه اوتأكيد ،
(2)
 :
حرية الذهاب واإلياب، حتى اللجوء السياسي، حرية التعبير للمجالس البلدية، حق التصويت 
والتمثيل
(3)
وهناك تردد في االعتراف  ،، ويستفيد األفراد من الحريات بصورة أساسية
)عتباريةباألساسية لألشخاص اال
4)
ينيل ڤمونه وك ، إال أن مجلس الدولة الحظ في قرار
إن مبدأ حرية اإلدارة الممنوح للهيئات " (:السابق ذكره) 3111جانفي  81: الصادر في
هو في عداد الحريات األساسية التي أراد  ،من الدستور 73المحلية، والمعلن عنه في المادة 
"ماية قضائية خاصةالمشرع إعطاءها ح
(5)
. 
هذا في الوقت الذي ننتظر فيه اجتهاد مجلس الدولة الجزائري
(6)
بأن يفصل في  ،
  ،من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 931القضايا المعروضة أمامه طبقا لنص المادة 
لينير  ،ونعلق عليه آماال في وضع معيار قضائي لتحديد مفهوم الحريات األساسية
االستعجالي الفوري،  تطبيق هذا المبدأ سيما أمام طابعهالستعجال اإلداري نطاق لقاضي ا
هذا المبدأ  خول تطبيقانوني المتعلق بأحكام االستعجال،حيث الذي نص عليه في اإلطار الق
                                                           
إذ ال يقتصؤر مفهؤوم الحريؤة األساسؤية فؤي قضؤاء مجلؤس الدولؤة علؤى الحريؤات بحقيؤق معنؤاه، وإنمؤا يتجؤاوزه إلؤى الحقؤوق أيضؤا، كؤالحق فؤي  -(1)
ة أن المشؤرع قصؤر الحمايؤة  المسؤتعجلة الملكية، أو اللجوء السياسي، أو الحق في الحياة بخاصؤة، وهؤو مؤا كؤان يعتؤرض عليؤه بعؤض الفقهؤاء، بمقولؤ
ا، وهؤو على الحريات األساسية، دون غيرها، مما يكون مفاده عدم امتدادها إلى ما ال يعتبر في مفهوم الفقه من الحريؤات، حتؤى ولؤو كؤان حقؤا أساسؤي
نهؤا مؤن المسؤائل التؤي عجؤز الفقؤه أن يجؤد معيؤارا ما يعترض عليه البعض بقوله أن التفرقة بين الحرية والحق، هي تفرقؤة إختالقيؤة، ال حقيقيؤة، بؤل إ
 . 15،16للتفرقة بينها، ألنها غير قائمة فعال. لمزيد من التفصيل أنظر: محمد باهي أبو يونس ، مرجع سابق، ص ص.
يؤة، حريؤة االجتمؤاع، حؤق أما قاضي االستعجال اإلداري في أول درجة فقد اعتبر فؤي عؤداد الحريؤات األساسؤية؛ الحؤق فؤي احتؤرام الحيؤاة العائل -(2)
 .878الملكية، حق اإلضراب، وحرية الذهاب واإلياب. أنظر: حمدي علي عمر، مرجع سابق، ص.
 .111إلى 118أنظر في ذلك: مارسو لـونغ  وآخرون، مرجع سابق، ص ص. -(3)
 .51،55سابق، ص ص.  . وكذلك محمد باهي أبو يونس، مرجع873، 878أنظر في ذلك: حمدي علي عمر، مرجع سابق، ص ص. -(4)
 .111أنظر في ذلك: مارسو لونغ  وآخرون، مرجع سابق، ص. -(5)
وهؤذا نظؤرا لعؤدم نشؤر مجلؤس الدولؤة قؤرارات فؤي هؤذا الموضؤوع كؤون العامؤل الزمنؤي القصؤير )مؤدة سؤنة( للعمؤل بقؤانون اإلجؤراءات المدنيؤة  -(6)
 الموضوع.واإلدارية، وهي مدة غير كافية إلعداد قرارات قضائية في هذا 
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( ساعة من 11بثمان وأربعين) اد قانونفي  زمن معين ومحدّ  -الطلب-بالفصل في النزاع 
د هذا الطابع الحساس لهذا الموضوع والمتعلق أساسا باالنتهاك تاريخ تسجيل الطلب، ومرّ 
اإلدارة جراء قرار الخطير وغير المشروع للحريات األساسية لألشخاص من طرف 
بأن  -غير موضوع الحريات األساسية -الف حاالت االستعجال األخرى إداري، وهذا بخ
وهو ما يؤكد على  ،القانون من نفس 981ألحكام المادة يفصل فيها بأقرب اآلجال طبقا 
بل لم يكتف بأجل الفصل   ،الف الحريات األخرىبخحماية المشرع للحريات األساسية فقط 
في هذا الطلب بل تعدا إلى زمن الفصل في الطعن باالستئناف في هذا األمر أمام مجلس 
سة ( ساعة، بعد أن أكد أن يتم الطعن في أجل خم11الدولة والمحدد بثمان وأربعين )
من قانون  917( يوما من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ طبقا ألحكام المادة 85عشر)
 اإلجراءات المدنية واإلدارية.
وعلى الرغم من ذلك فإن القرارات القضائية السابقة تظل لها قيمتها فمن أبرز الصور 
في الجزائر ةعلى المساس بالحريات األساسي
(1)
يتعذر تداركها،  والتي يترتب عليها نتائج 
 والذي قرر القضاء اإلداري وقف تنفيذها:
وقف تنفيذ قرار بطرد أجنبي من التراب الوطني )القرار الصادر بتاريخ:  -




                                                           
 9وفي القضاء الفرنسي تؤأتي فؤي المرتبؤة األولؤى الحريؤة الفرديؤة، إذ اسؤتطاع األمؤر الصؤادر عؤن قاضؤي االستعجؤـال فؤي مجلؤس الدولؤة، منؤـذ -(1)
عنؤى االعتراف بدون مشقة أن حرية الذهاب واإلياب، والتي تتضمن حؤق التنقؤل خؤارج األرض الفرنسؤية ... تشؤكل حريؤة أساسؤية، بم 3118جانفي 
 المذكورة. L 3 -538المادة 
حريؤؤات سؤؤبق االعتؤؤراف بهؤؤا علؤؤى المسؤؤتوى  L 3-538ومؤؤن بؤؤين الحريؤؤات االقتصؤؤادية واالجتماعيؤؤة التؤؤي اعتبؤؤرت أساسؤؤية بمعنؤؤى المؤؤادة  
 الدستوري: حق الملكية، ال لصالح المالك فقط بل ولصالح المستأجر.
 .113، 118. أنظر: مارسو لونغ وآخرون، مرجع سابق، ص ص.حرية إقامة مشروع ومرافقتها حرية التجارة والصناعة 
 كما تم االعتراف بعدة حريات جماعية على أنها أساسية تحت عنوان االستعجال:" حريؤة التعبيؤر فؤي االقتؤراع"، حريؤة المنتخبؤين المحليؤين فؤي 
ية االجتماع والتؤي بهؤا يتعلؤق حؤق الحؤزب السياسؤي، المؤسؤـس ممارسة وكالتهم؛" مبدأ السمة الجماعية في التعبير عن تيارات الرأي واألفكار"؛ حر
 قانونا في عقد اجتماعات، حرية المعتقد، نص على الحرية النقابية، حق اإلضراب. 
وقد تسبب وضع األجانب في فرنسؤا باجتهؤادات غزيؤرة، فمنؤذ األيؤام األولؤى لتطبيؤق إصؤالح اإلجؤراءات المسؤتعجلة، أوضؤح مجلؤس الدولؤة بؤأن 
الحريات األساسية" يشمل فيما يخص الرعايا األجانب الذين يخضعون إلجراءات مخصوصة تنظم دخولهم وإقؤـامتهم فؤي فرنسؤـا، والؤذين ال  "مفهوم
يستفيـدون، بخالف المواطنين، من حرية الدخـول إلى األرض الفرنسية، وال بد من حؤق المؤأوى الدسؤتوري، الؤذي يضؤمه حؤق طلؤب نظؤام الالجؤئ، 
 .  111، 113لحصـول عليه لألشخاص المعنيين الحق بالحـريات المعترف بها عموما للرعـايا األجانب. أنظـر: نفس المرجع، ص ص.الذي يوفر ا
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ستأنفين في موقف يصعب عالجهاألمر بوقف األشغال على عقار لتجنب جعل الم -
(1)
. 
األمر بوضع حد لفعل التعدي ضد المستأنف، ألن: "البلدية عندما قامت بتهديم  -
وحجز وتحطيم وتكسير ما قام المستأنف بإنجازه وما وضعه من أدوات ومواد البناء بدون 
إذن قضائي خاص واستمرت في ذلك فإنها تكون قد قامت بفعل التعدي كما هو ثابت 
ضر المعاينة المحرر من طرف المحضر القضائي، وكما هو ثابت من مختلف الوثائق بمح
اإلدارية التي تؤكد صحة عملية الحصول على قطعة األرض والبناء وعدم قيام البلدية 
باإلجراءات القانونية لتوقيف المستأنف من االستمرار في البناء أو الحجز في تحطيم أدوات 
 تم إنجازه بموجب رخصة البناء.ومواد البناء وتهديم ما 
مما يجعلها قد قامت بفعل التعدي الذي هو من اختصاص قاضي االستعجال...، وال 




إلدارة بتصرفها هذا ال تريد إال وقف تنفيذ قرار بإخالء مسكن المدعي، ألن جهة ا -
االستحواذ على مسكن المدعي وألنه تضرر من تصرفها ذلك
(3)
. 
أما بخصوص مسألة هل اإلجراء الذي يجوز للقاضي اإلداري المستعجل األمر باتخاذه 
من نفس القانون قاصرا على الحريات األساسية  931لحماية حرية أساسية استنادا للمادة 
 ؟ يشمل الحريات األساسية لألشخاص المعنوية العامةلألفراد فقط أم 
فإن تطبيقات قضاء االستعجال اإلداري في المرحلة القادمة سوف تحمل لنا  ،في الواقع
               أمل أن تكون طلبات األشخاص المعنوية العامة اإلجابة على هذا التساؤل، والتي ن
                     لنا وويبد ،ا األساسيةما حدث اعتداء جسيم وغير مشروع على حريتهإذا وهذا  ،مقبولة
 
                                                           
، قضؤؤية بؤؤين )ف( ووالؤؤي واليؤؤة جيجؤؤل ومؤؤن معؤؤه، المجلؤؤة 38/81/8919، بتؤؤاريخ: 71.611المحكمؤؤة العليؤؤا، الغرفؤؤة اإلداريؤؤة، قؤؤرار رقؤؤم:  -(1)
 .811إلى 877، ص ص.8998، 3لعليا، العددالقضائية، للمحكمة ا
، قضؤؤية )أ،خ( ضؤؤد رئؤؤيس المجلؤؤس الشؤؤعبي البلؤؤدي للؤؤدائرة 88/15/3111، بتؤؤاريخ: 181985مجلؤؤس الدولؤؤة، الغرفؤؤة الخامسؤؤة، قؤؤرار رقؤؤم:  -(2)
 .313إلى  311، ص ص.3111، 5الحضرية ) باب الزوار(، مجلة مجلس الدولة، العدد
، قضؤية )ش،ع( 3181مؤارس  81، بتؤاريخ: 11559، رقؤم الفهؤرس: 11511ة اإلدارية االسؤتعجالية، قؤرار رقؤم: مجلس قضاء بسكرة، الغرف -(3)
  ضد بلدية أميه ونسه )الوادي(.
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وف تتوقف على كثرة استخدامه أن فاعلية قضاء االستعجال اإلداري في هذا المجال س 
 والوسائل المادية التي ترسخ أحكامه.      للطرق
حكام القانونية يؤكد تمييز المشرع لحماية الحريات حقيقة إن التفصيل في شرح هذه األ
واالنتهاك الخطير من طرف اإلدارة، حماية قضائية األساسية على غيرها عند المساس بها 
على وجه االستعجال الفوري وإذا كان الفصل ال يمس بأصل الحق إال أنه يظل حصانة 
 تشريعية لهذه الحريات األساسية.
 رط المتعلق بطبيعة االعتداءـالفرع الثالث: الش
اري بوقف تنفيذ ليس كل اعتداء على حرية أساسية يوجب تدخل قاضي االستعجال اإلد
من قانون اإلجراءات المدنية  931لذا رسم  المشرع بموجب المادة  ،القرار اإلداري
، بين عما ينبغي أن يكون عليه االعتداء المقتضى النطباقهاتمجموعة من الشروط واإلدارية 
أوصاف لالعتداء الموجب لها، استجابة من ناحية لما تقصده المشرع من بتحديد شروط و
من ناحية أخرى من اإلسراف في االلتجاء إليه بشكل يصرف القاضي  اوتحوط ،لنظامهذا ا
ويكون حائال دون السير المنتظم  ،من جهة الجهد في خصومات أولى بعنايته عن إفراغ
 للنشاط اإلداري من جهة أخرى.
شروط تتعلق بطبيعة االعتداء الشخصية  :وتتلخص هذه الشروط في نوعين اثنين
 الموضوعية، على نحو ما سنبينه في العنصرين التاليين:االعتداء ق بطبيعة وشروط تتعل
 شروط طبيعة االعتداء الشخصية -الأو
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  931لقد اشترط المشرع الجزائري في المادة 
 ،امةحد األشخاص المعنوية العألزوم أن يكون االعتداء على الحريات األساسية صادرا عن 
  ،أو أحد الهيئات التي تخضع في مقاضاتها الختصاص الجهات القضائية اإلدارية
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 صدور االعتداء من أحد األشخاص المعنوية العامة أو الخاصة: -0
لها باإلجراءات يال يمكن ن ،ماية عاجلةيفسر هذا الشرط رغبة المشرع في إسباغ ح
للحريات األساسية من مثالب امتيازات السلطة العامة، وباعتبار أن هذه األخيرة ال ، المعتادة
حتى يمكن  ،تمتع بها غير األشخاص االعتبارية العامة، فقد لزم أن تكون مصدر االعتداءي
طلب هذه الحماية
(1)
 ؟ االعتداء . فما هي إذن الجهة التي يصدر عنها
رئيس : يعتبر من األشخاص المعنوية العامة السلطات المركزية في الدولة مثل
الجمهورية، الوزير األول والوزارات والمصالح الخارجية للوزارة باعتبارها ال تتمتع 
ومن األشخاص المعنوية العامة السلطات الالمركزية اإلقليمية سواء  ،بالشخصية المعنوية
أو ال تتمتع بالشخصية المعنوية  ،شخصية المعنوية كالواليات والبلدياتكانت تتمتع بال
 كالدائرة والمصالح الخارجية للوالية والبلدية.
المصلحية التي  وأويعد من األشخاص المعنوية العامة السلطات الالمركزية المرفقية 
مية ذات في المؤسسات العمواعتبرها المشرع من أشخاص القانون العام، والتي تتمثل 
الصبغة اإلدارية سواء كانت وطنية كالمعاهد العليا، الدواوين الوطنية والجامعات أو محلية 
 النظافة والسكن.  ،كالنقل
ويكفي لتدخل قاضي االستعجال اإلداري لحماية الحريات األساسية أن يكون االعتداء 
الجهات  مقاضاتها الختصاصفي التي تخضع را عن أحد أشخاص القانون الخاص صاد
القضائية اإلدارية كقرارات المنظمات المهنية الوطنية
(2)
 ،منظمة المحامين، األطباء :مثل ،
إليها  إذ هي التي تقبل األعضاء الجدد الذين يطلبون االنتساب ،و الموثقين... نهندسيمال





                                                           
 .11محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص. -(1)
قؤانون اإلجؤراءات المدنيؤة واإلداريؤة  مؤن 918المتعلؤق بمجلؤس الدولؤة والمؤادة  91/18مؤن القؤانون العضؤوي رقؤم:  9أنظؤر فؤي ذلؤك: المؤادة  -(2)
 وكذلك: قوانين وأنظمة المنظمات المهنية. 
، قضؤية بؤين وزارة العؤـدل ضؤد )ل ،ع(، مجلؤة مجلؤس الؤـدولة، 31/16/3113، بتؤـاريخ: 111137مجلس الـدولة، الغـرفة الثانية، قرار رقم:  -(3)
 .871إلى  878،  ص ص.3113،  3العـدد
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 ،ن كانت يحكمها القانون الخاصإسة العمومية االقتصادية والتي وـالمؤسوكذا امتيازات 
 القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصاديةبإال أن المشرع أورد استثناء 
لصالح القانون اإلداري وقضائه
(1)
. 
 31/11/3111القرار الصادر بتاريخ:  81/11/3113فقد أوقف مجلس الدولة بتاريخ: 
)ح م( ووزير الداخلية والجماعات المحلية السالف ذكره(، ألن االعتداء لم يقع )قضية بين 
 من أحد األشخاص االعتبارية العامة وال من شخص خاص مكلف بإدارة مرفق عام.
 :لزوم أن يصدر االعتداء أثناء ممارسة سلطاتها -0
األساسية قد  ال يكفي لقبول طلب وقف تنفيذ قرار إداري أن يكون االعتداء على الحرية
وقع من أحد األشخاص المعنوية العامة أو أحد أشخاص القانون الخاص التي تخضع في 
وإنما البد أن يكون  ،وفقا لما أسلفنا أعاله ،مقاضاتها الختصاص الجهات القضائية اإلدارية
 التصرف الذي أحدثته، أثناء ممارسة سلطاتها.
أثناء ممارسة سلطاتها، وإنما  ولم يكتف المشرع بأن يكون تصرف هذه األشخاص
              ،من أجل ذلك ،اشترط أن يكون النيل من الحرية األساسية ناتجا فقط عن قرار إداري
وكما هو الحال بالنسبة لوقف التنفيذ المرتبط بدعوى اإللغاء أمام قاضي االستعجال 
رفع  متعلق بالحريات األساسية أن يثار دون، ال يمكن لوقف تنفيذ قرار إداري اإلداري
دعوى إلغاء ضد قرار إداري
(2)
        المشرعالذي سار عليه  وهذا على خالف النهج ،
والتي قد تكون تصرفا قانونيا  ،الفرنسي، إذ لم يحدد وسيلة االعتداء على الحرية األساسية
 الف ما هو عليه الحال في االستعجال المتعلق بوقف ، وبخكالعقد أو القرار أم عمال ماديا
 
 
                                                           
منؤه أن  المؤسؤـسة العموميؤة االقتصؤادية عنؤدما تكؤون مؤهلؤة قانونؤا لتسؤيير مبؤاني عامؤة أو جؤزء مؤن األمؤالك العامؤة  55ة إذ اعتبؤرت المؤاد -(1)
الحؤال االصطناعية وذلك في إطار المهمة المنوطة بها، فؤإن التسؤيير فؤي هؤذه الحالؤة يكؤون طبقؤا للتشؤريع الؤذي يحكؤم األمؤالك العامؤة، وهؤو بطبيعؤة 
 ثم نصت الفقرة الثانية من نفس المادة صراحة على أن المنازعة المتعلقة بملحقات األمالك العامة تكون من طبيعة إدارية. القانون اإلداري،
من نفس القانون، علؤى أن المؤسسؤة العامؤة االقتصؤادية عنؤدما تكؤون مؤهلؤة قانونؤا لممارسؤة صؤالحيات السؤلطة العامؤة  56ونصت أيضا المادة      
وباسم ولحساب الدولة ترخيصات وإجازات وعقود إدارية أخرى، فإن المنازعات المتعلقؤة بهؤذا المجؤال تخضؤع للقواعؤد المطبقؤة  وتسلم بموجب ذلك
 على اإلدارة.  
وقؤف تنفيؤذ القؤرار اإلداري  -مؤن قؤانون اإلجؤراءات المدنيؤة واإلداريؤة  989وذلؤك عنؤدما ربطؤه بالفصؤل فؤي الطلؤب المشؤار إليؤه  فؤي المؤادة  -(2)
 وهذا األخير مرتبط بقرار إداري. -لمرتبط بدعوى اإللغاء ا
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يثار بمعزل عن كل مـراجعة مكن لوقف التنفيذ المتعلق بالحريات األساسية أن التنفيذ، إذ ي
 ا.ضد قرار م
ويتبدى لنا أهمية هذا الشرط في أنه يجسد جوهر التفرقة بين وقف تنفيذ قرار إداري 
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية وبين  931 حماية للحرية األساسية طبقا للمادة
ورد الذكر، إذا كان  إذ على نحو ما ،من ذات القانون 931نفيذ طبقا للمادة حمايتها بوقف الت
تحدد بأعمال االعتداء التي تدخل في اختصاص األشخاص المعنوية العامة أو نطاق األول ي
أحد أشخاص القانون الخاص التي تخضع في مقاضاتها الختصاص الجهات القضائية 
بمعنى أن  ،عمال التي ال تمت إلى اختصاصها بصلةفإن مدى الثانية يتقيد باأل ،اإلدارية
وهو ما يفقد العمل طبيعته  ،وطة بهاة الصلة عن أي من االختصاصات المنتكون منبت
ويحيله إلى مجرد عقبة مادية ،اإلدارية
(1)
، ويكون لقاضي االستعجال اإلداري كذلك 
االختصاص بها
(2)
 على نحو ما سنرى في المبحث الموالي. ،
 االعتداء الموضوعيةطبيعة روط ـش -ثانيا
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية عن شروط طبيعة  931كشف لنا المادة ت
والتي تتجلى من الناحية األولى في أن يكون االعتداء جسيما ومن  ،االعتداء الموضوعية
ناحية ثانية في أن يكون غير مشروع بشكل ظاهر
(3)
. 
 :رط جسامة االعتداءـش -0   
بصريح نص القانون لكي يمارس قاضي  ا) الخطورة( شرطا ضروري عتبر الجسامةت
االستعجال اإلداري اختصاصه بوقف تنفيذ القرار اإلداري كأحد اإلجراءات الضرورية 
 لحماية "الحريات األساسية" في مفهوم المادة أعاله.
اسية يعتبر هل كل اعتداء على الحريات األس :والتساؤل الذي يتبادر إلى األذهان
 ؟ أم ال 931/8اعتداء جسيما يبرر تدخل قاضي االستعجال اإلداري طبقا للمادة  تهبطبيع
 
                                                           
 .11محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص. -(1)
بخالف المشؤرع الفرنسؤي فؤإن المنازعؤات الخاصؤة باالعتؤداءات غيؤر المشؤروعة علؤى الحريؤات األساسؤية المرتكبؤة خؤارج أيؤه سؤلطة قانونيؤة  -(2)
 لعادي.لإلدارة، تدخل في اختصاص جهة القضاء ا
 من تقنين القضاء اإلداري الجديد. 3/538وهذا على غرار ما هو معمول به في فرنسا طبقا للمادة  -(3)
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بشأن القضاء  3111جوان  11لقد أثير هذا التساؤل في فرنسا منذ بدء العمل بقانون 
 اإلداري المستعجل.
 وقد أجمع غالبية الفقهاء على أن االعتداء الواقع على الحريات األساسية ليس
فإذا كان األمر كذلك كيف يمكن للقاضي أن يميز بين  ،بالضرورة أن يكون اعتداء جسيم
 ؟ االعتداء الجسيم الذي يبرر تدخله واالعتداء البسيط الذي ال يبرر هذا التدخل
اطة االعتداء الواقع على الحريات سبقها وقضاء أن التمييز بين جسامة ومن المسلم به ف
، والتي تختلف من التقديرية للقاضي المعروض عليه النزاع األساسية متروك للسلطة 
هلى دعوى أخرى حسب ظروف ومالبسات كل دعوى على حددعوى إ
(1)
. 
إال أنه توجد بعض العوامل التي تساعد القاضي  ،وبالرغم من التسليم بالحقيقة السابقة
إجرائه تبعا لها لذا يخضع في  ،في تقدير جسامة االعتداء الواقع على الحريات األساسية
 لرقابة مجلس الدولة.
 ،ومن هذه العوامل خطورة وجسامة آثار االعتداء التي تدخل في تقدير شرط الجسامة
إذ يستطيع القاضي من خالل ذلك أن يقدر مدى ما يمثله من اعتداء جسيم على حق أو حرية 
المدعي من  الطاعن، وتتبدى مدى الجسامة على ضوء خطورة هذه اآلثار، وقدر ما ينال
)قضية  81/11/3181ضرر، ولذلك اعتبرت الغرفة اإلدارية بمجلس قضاء بسكرة بتاريخ: 
)ش ع( ضد بلدية أميه ونسه السابق الذكر( أن االعتداء الجسيم متوافر بالنسبة لقرار 
اإلخالء الفوري لمسكن المدعي، لما يترتب عليه من منعه من االستفادة من مسكنه، تقييد 
 لحقه في الملكية. غير سائغ 
وكذلك تصرف اإلدارة غير المشروع يسهم أيضا في معرفة مدى جسامة االعتداء  
 الواقع على الحريات األساسية.
ويمكن أحيانا تقدير درجة خطورة أو جسامة االعتداء إذا كان من شأن اإلجراء الذي 
اتخذته اإلدارة أن يؤدي إلى استحالة ممارسة الحريات األساسية
(1)
ففي هذه الحالة تكون ، 
                                                           
 .819شريف يوسف خاطر، مرجع سابق، ص. -(1)
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واضحة مما تبرر تدخل القاضي لمنع هذا االعتداء الجسيم على الحريات  درجة الخطورة
ومثل ذلك قرار طرد  ،من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 931/8األساسية طبقا للمادة 
يعيش أفراد والحيلولة دون أن  ،األجنبي مع ما يترتب عليه من تهديد للحق في الحياة العائلية
العائلة معا على أرض اإلقليم
(2)
. 
يمكن للقاضي أن يقدر عدم توافر االعتداء الجسيم على  ،وعلى عكس مما سبق ذكره
الحريات األساسية وذلك من خالل سلوك المدعي أو نص القانون ذاته الذي يبرر وقوع هذا 
 االعتداء حماية للمصلحة العامة على حساب المصلحة الخاصة.
نسترشد في هذا الصدد بقرار صادر عن مجلس الدولة الفرنسي لتعذر الحصول وسوف 
على قرارات صادرة عن مجلس الدولة الجزائري لحداثة  تطبيق قانون  اسابق ناكما أشار
 31: إذ قضى مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر في ،اإلجراءات المدنية واإلدارية
3118مارس 
 (3)
ة قامت بفتح محل تجاري بالمخالفة للقوانين المعمول بأن الشركة المدعي: "
بها مما دفع العمدة إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال تلك الشركة وأوقف نشاطها المخالف 
فطعنت الشركة على هذه اإلجراءات أمام قاضي األمور اإلدارية المستعجلة مطالبة  .للقانون
التجارة وهي من الحريات األساسية التي تكفلها  بإلغائها نظرا ألنها تمثل اعتداء على حرية
وأمام رفض قاضي أول درجة لطلبات  .من تقنين القضاء اإلداري الفرنسي 3/538المادة 
باالستئناف أمام مجلس الدولة الذي قرر بأن سلوك  هت على حكمعنالشركة المدعية ط
يات األساسية بأن خالف نه استبعاد االعتداء الجسيم على الحركان من شأالشركة المدعية 
القوانين المعمول بها بشأن فتح المحال التجارية ومن ثم يخرج عن نطاق تطبيق المادة 
 ."من تقنين القضاء اإلداري الفرنسي 3/538
ومن ثم ال  ،ويجب أن يكون االعتداء الواقع على الحريات األساسية حاال ومؤكد الوقوع
 ه ـوقوع االعتداء بمدة طويلة أو قبل وقوع يجوز تدخل قاضي االستعجال اإلداري بعد
                                                                                                                                                                                     
اريخ، ص . دار النهضؤـة العربيؤة، القؤـاهرة )مصؤر(، بؤدون تؤـنظريؤة االعتؤداء المؤادي فؤي القؤانون اإلداريأنظؤـر فؤي ذلؤك: كيؤره مصؤطفى،  -(1)
 . 17،11. وكذلك محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص ص.316إلى  858ص.
، قضؤية )ح م ( ضؤد السؤيد وزيؤر الداخليؤة والجماعؤات المحليؤة ومؤن معؤه، 81/11/3113أنظؤر: القؤرار الصؤادر عؤن مجلؤس الدولؤة بتؤاريخ:  -(2)
 السابق اإلشارة إليه.
(3)-Ce ord, 23 mars 2001, société li di, Rec, p.154 .                                                                                                   
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وإنما بما يفضي إليه من تأثير على الحرية  ،فالعبرة ليست بصدور التصرف ،على اإلطالق
األساسية، غير أن هذا األصل ليس مطلقا، إذ أن من التصرفات ما يظل رغم تنفيذه مرتبا 
إذ رغم تنفيذه بمغادرة هذا ألثره السلبي على الحرية األساسية مثل قرار طرد األجنبي، 
األخير للبالد، إال أنه يظل للقرار أثره، بحرمانه من الحق في العودة إليها مرة أخرى ولذا 
 يبقى رغم نفاذه معتديا على هذا الحق اعتداء جسيما حاال.
لى والجدير بالذكر، أن االعتداء الجسيم يتحقق مهما كانت طبيعة الضرر المترتب ع
أي حتى وإن كان الضرر ماليا أو يمكن تفاديه بمقابل مادي،  المتنازع عليه؛القرار اإلداري 
 سلفا. ناعلى نحو ما فصل ،وقف التنفيذ ضاءفي اقت ،عهايإذ تماثلت األضرار جم
 :رط عدم المشروعية الظاهرة لالعتداءـش -0    
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ال يستطيع قاضي  931/8 طبقا للمادة
االستعجال اإلداري التدخل لحماية الحريات األساسية إال إذا كان االعتداء على الحريات 
وهذا الشرط يتفق مع شرط حدوث شك جدي حول  ،األساسية ظاهرا فيه عدم المشروعية
مشروعية القرار في حالة وقف التنفيذ
(1)
. 
اإلداري  والظاهر من نص المادة المتقدم أن المشرع ربط تدخل قاضي االستعجال
إلصدار أمر بوقف التنفيذ في مواجهة الجهة اإلدارية لوقف هذا االعتداء غير المشروع بأن 
 تكون عدم المشروعية مرتبطة باالعتداء على الحريات األساسية.
 ،وبناء عليه، إذا قدم طلب لقاضي االستعجال اإلداري وثبت لديه عدم مشروعية القرار
نه يمكنه رفض هذا الطلب لعدم توافر شروط فإساسية، ولكنه غير مرتبط بالحريات األ
 989في حين يمكن لقاضي االستعجال اإلداري تطبيق المادة  ،السالفة الذكر 931/8المادة 
 فرت شروط تطبيقهما.بحسب الحالة إذا تو 938و المادة أ
كما يوصف هذا  ،فاالعتداء على الحريات األساسية يكون غير مشروع في حد ذاته
داء بعدم المشروعية إذا كان غير متالئم مع الحريات األساسيةاالعت
(2)
. 
                                                           
 .98يونس، مرجع سابق، ص. . وكذلك: محمد باهي أبو816لمزيد من التفصيل أنظر: شريف يوسف خاطر، مرجع سابق ، ص. -(1)
 .811خراز محمد الصالح بن أحمد، مرجع سابق، ص. -(2)
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وقد يكون اعتداء غير  ،وقد يكون االعتداء على الحريات األساسية اعتداء مباشرا
 مباشرا وهذا إذا كان ناتجا عن تطبيق نص قانوني أو تنظيمي.
ة أنه اعتداء وحري بنا اإلشارة أن االعتداء على الحريات األساسية ال يعد بالضرور
غير مشروع ألن ممارسة الحريات العامة واألساسية ليست مطلقة بل مقيدة بالقوانين 
 الغير.واللوائح واحترام حقوق 
االعتداء على الحريات األساسية أو تقييد ممارستها يكون مشروعا إذا كان مصدر هذا ف




وعليه، إذا كان االعتداء على الحريات األساسية أو تقييد ممارستها ليس له سند قانوني 
د أصبح هذا االعتداء أو التقيي -يبرره، أو كان له سند قانوني ولكن تم بطريقة مغال فيها 
 مشروع.غير أصبح  -غير مالئم مع الحريات األساسية 
روعية االعتداء على الحريات األساسية أيضا في حالة رفض أو وتظهر أيضا عدم مش
اامتناع جهة اإلدارة عن القيام بعمل كان من الواجب عليها القيام به قانون
(2)
. 




ة أن تكون من قانون اإلجراءات المدنية واإلداري 931كما اشترط المشرع طبقا للمادة 
أمر بوقف  رواضحة بحيث يستطيع قاضي االستعجال أن يصدعدم المشروعية ظاهرة و
أما إذا كانت عدم المشروعية  ،( ساعة11التنفيذ في مواجهة اإلدارة خالل ثمان وأربعين )
                                                           
ولعؤدم حصؤولنا علؤؤى قؤرارات قضؤؤائية بخصؤوص هؤؤذا الموضؤوع لألسؤؤباب السؤالف ذكرهؤا، فإننؤؤا نسترشؤد بقؤؤرار صؤادر عؤؤن مجلؤس الدولؤؤة  -(1)
 - Pyrénéesإلؤى مشؤروعية قؤرار إبعؤاده إلؤى الجزائؤر مؤن محؤافظ الجزائري الجنسية، إذ ذهب المجلس  Djaloutالفرنسي، وهذا في قضية السيد 
orientales  تأسيسا على أنه كان محض تطبيق لحكم محكمة جنح موبنليه، بحظؤر إقامتؤه علؤى األراضؤي الفرنسؤية، كعقوبؤة 3118فبراير  37في ،
حكمؤة موبنليؤه أي القاضؤي الجنؤائي الؤذي قضؤى بعقوبؤة تكميلية، وعلى فرض أن هناك اعتداء على حريؤة المؤدعي فؤي التنقؤل، فؤإن مصؤدرها حكؤم م
ذلؤك  حظر اإلقامة على األراضي الفرنسية، وحظر العودة إليها مؤقتا، وليس قرار المحافظ الذي تقيد بترحيل المدعي إلى موطنؤه األصؤلي... وعلؤى
فؤي فرنسؤا، يتعؤارض مؤع حقؤه فؤي احتؤرام الحيؤاة العائليؤة.  ال يكون صحيحا ما يزعمه المدعي من أن تنفيذ السلطة اإلدارية للحظر القضائي إلقامتؤه
 أنظر:
ce ord, 27mars 2001, Ministre de l'intérieur c.djalout, Rec, p.158.     
(2)-                                           ce ord, 12 novembre 2001, Ministre de l'intérieur c/ farhoud, Rec,  p.1126. 
(3)-ce ord, 25 novembre 2003, présidente de l' Assemblée de la polynésie française, Rec,  p.928.                           
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فيذ في مواجهة غير ظاهرة وغير واضحة فإنه يجب رفض طلب إصدار أمر بوقف التن
  اإلدارة طبقا للمادة السالفة الذكر.
)قضية بين  81/11/3113وهو ما انتهى إليه مجلس الدولة في أمره الصادر بتاريخ: 
)ح م( ضد وزير الداخلية والجماعات المحلية السابق ذكره( حال قضى بأن القرار الصادر 
عريريج، بطرد )ح م( من طرف مصالح الشرطة بوالية برج بو 31/11/3118بتاريخ: 
سوري الجنسية من التراب الوطني، يعد معيبا بعدم المشروعية الظاهرة بقوله: "حيث أن 
ممثل وزارة الداخلية يصرح بأن القرار محل الطلب صادر حسب تأشيرته من طرف 
مصالح الشرطة المحلية التابعة لوالية برج بوعريريج مع العلم أن طرد األجانب من 
 ي يرجع إلى اختصاص وزير الدولة وزير الداخلية دون سواه.التراب الوطن
حيث ثابت مما سبق أن القرار اإلداري محل طلب وقف التنفيذ لم يصدر عن الجهة 
اإلدارية المختصة وهي وزارة الداخلية كما أنه لم يبلغ للمدعي ومن ثم يحتمل إبطاله 
 ..".ويجعل دفوع المدعي جدية مما يتعين قبولها والطلب معا.
يمكن القول أن القرار المتنازع فيه عندما ال يبدو أنه غير مشروع  ،وبناء على ما تقدم
وال يتضمن اعتداء جسيما على الحرية األساسية فإنه ال يدخل في مجال تطبيق أحكام المادة 
نون اإلجراءات المدنية واإلدارية، كما يشير بذلك القرار الذي سبق ذكره من قا 931
 )قضية )ح م( ضد وزير الداخلية والجماعات المحلية(. 81/11/3113: والصادر في
نه يجب أن يكون المدعي هو صاحب الصفة ، في هذا الصدد أوالجدير باإلشارة
ومن ثم  ،السالفة الذكر 931/8والمستفيد من ممارسة الحريات األساسية التي تكلفها المادة 
ساسية أن يطالب بتوجيه أمر بوقف التنفيذ ال يحق لغير المستفيد من ممارسة الحريات األ






                                                           
 .811شريف يوسف خاطر، مرجع سابق، ص. -(1)
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 المطلب الثاني
 ذـب وقف تنفيـراءات طلـإج
 ات األساسيةـة بالحريـرارات اإلدارية المتعلقـالق 
ت المتوجب اقتضاءها لحصول ذوي الشأن لقد اهتم المشرع الجزائري ببيان اإلجراءا
فيما  ،على حقوقهم، وهذا االهتمام تجلى فيما صرح به بشأن بعضها، وتبدى بشكل آخر
أحال إلى نصوص مغايره، بخصوص بعضها اآلخر، لتبقى طائفة ثالثة من القواعد يخضع 
غيره من  تماما خضوع ،لها طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري المتعلق بالحريات األساسية
 الطلبات لها، فيما ال يتعارض مع طبيعته.
هذا المطلب سوف نقتصر الدراسة على في في ضوء هذا التنوع اإلجرائي، فإننا 
القواعد اإلجرائية المتميزة إلجراء وقف تنفيذ القرار اإلداري المتعلق بالحريات األساسية 
 931ية وفق ما نصت عليه المادة والتي يستأثر بها دون غيره من الطلبات المستعجلة والعاد
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية والتي تتمثل في شكل طلب وقف تنفيذ القرار 
فإننا نحيل إلى اإلداري المتعلق بالحريات األساسية وإجراء الفصل فيه، أما باقي اإلجراءات 
 بدعوى اإللغاء.اإلداري المرتبط ما درسناه سابقا بخصوص إجراءات وقف تنفيذ القرار 
أن نبدأ بالحديث عن شكل طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري  ،الكالم ايستلزم من ،ومن هنا
ثم نردف بآخر عن اإلجراءات المتعلقة  ،المتعلق بالحريات األساسية وذلك في فرع أول
 .بمرحلة الفصل فيه
 ل طلب وقف تنفيذ القرار اإلداريـالفرع األول: شك
، اقترح اقشة قانون األمور المستعجلة اإلدارية بالجمعية الوطنيةفي فرنسا وأثناء من
 ،مباشرالمستعجلة لحماية الحرية األساسية قاضي األمور ا بعض النواب أن يكون تدخل
                  بغير حاجة إلى طلب يقدم إليه من ذوي الشأن، تأسيسا على أن ما للحرية من قيمة
 ار ـها، دون انتظـيبادر القضاء للدفاع عنأن لفرنسي على ما عداها، يستلزم تربو في النظام ا
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طلب، إذ كما يتعارض مع األصول الديمقراطية التي جاء بها إعالن حقوق اإلنسان 
يناقضها ارتهان حمايتها من  ،والمواطن تعليق ممارسة الحرية على ترخيص إداري سابق
االعتداء اإلداري بطلب يقدمه المضرور إلى القضاء
(1)
. 
لرأي وعلى قدر نبل غاياته كان محال للنقد لعدة أسباب نذكر منها على سبيل إال أن هذا ا
وط شرط من شر ،المثال وعلى نحو ما مضى حديثه، أن االستعجال كاالعتداء على الحرية
القاضي. األول بما يسوقه من وهما مهمة يتقاسمها المدعي الحماية المستعجلة، وتوفر كلي
واآلخر بتقدير هذه  ،أو وقوع االعتداء ،م االستعجالعلى قيا ثبوتية تبريرات وأدلة
في طلب الحماية، اعتبارا ال دور له  ،في مذهب الرأي ،المبررات واألدلة، فإذا كان األول
فكيف يمكن لهذا األخير أن يتبين ما إذا كانت ثمة حالة بأن القاضي سيقضي له بغير طلب، 
 ى؟ وأن ع عبء إثباتها على المدعيالتي يق عدمه، وهي من مسائل الواقعاستعجال قائمة من 
لحق ذي الشأن من تصرف اإلدارة، وهذا الضرر  من األمور  اله التأكد من أن هناك ضرر
الشخصية التي البد أن يبرهن عليها المضرور ويتحرك لها ذاته، وال يمكن أن يحل أحد 
!؟ محله في شأنها
(2)
. 
بهذا الرأي، فأكد وعلى خالفه في صدر مما أفضى بالمشرع الفرنسي إلى عدم األخذ 
 ،من تقنين القضاء اإلداري، على لزوم أن يقدم المدعي طلب بوقف التنفيذ 3/538 المادة
يرتهن بقيام المدعي بتقديم  ،وذلك بما صرح به، من أن تأدية القاضي لدوره في الحماية
 .طلب
 ،ءات المدنية واإلداريةنتهجه المشرع الجزائري حين تقنينه لقانون اإلجرااوهذا ما  
بقولها: "يمكن لقاضي االستعجال، عندما يفصل في الطلب  931 المادةما نصت عليه  قوف
أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على  ...، أعاله 989 المشار إليه في المادة
 ... الحريات األساسية
 
                                                           
 .887محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص. -(1)
 .889، 881لتفصيل في هذه االعتبارات أنظر: نفس المرجع، ص ص. -(2)
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( ساعة من تاريخ 11االستعجال في هذه الحالة في أجل ثمان وأربعين) ييفصل قاض
 تسجيل الطلب".
ومفاد النص المتقدم، أنه حتى يستطيع قاضي االستعجال اإلداري األمر بوقف تنفيذ 
بذلك، طلب القرار إلنهاء آثار االعتداء على الحريات األساسية يلزم على المدعي أن يقدم 
يضا أن دون أن يتطلب أن يرد في شكل معين، إذ كما يمكن أن يكون صريحا، يجوز أ
 ا يستقى من ثنايا عبارات المدعي الواردة في طلبه.ييكون ضمن
وقد اكتفى المشرع الجزائري بأن يكون طلب وقف التنفيذ المتعلق بالحريات األساسية 
وهذا األخير يجب أن يكون مرتبط بطلب إلغاء  ،989مقترنا بطلب وقف التنفيذ طبقا للمادة 
الفرنسي إذ يتميز طلب إصدار أمر بوقف التنفيذ  وهذا على خالف المشرع ،كلي أو جزئي
حيث ال يعد هذا الطلب دفعا فرعيا وال يعتبر متصال  ،لحماية الحريات األساسية باالستقاللية
من تقنين القضاء  3/538بدعوى أصلية، فالمدعي يستطيع أن يقدم طلبه طبقا للمادة 
تقلة حتى لو لم توجد دعوى أصلية اإلداري إلى قاضي األمور اإلدارية المستعجلة بصفة مس
مرفوعة أمام قاضي الموضوع
(1)
. 
بين المشرع الجزائري والفرنسي في هذا الخصوص نجد أن هناك فراغ  قابلةوبإجراء م
ذلك أن ارتباط طلب  ،تشريعي بالنسبة للمشرع الجزائري لعدم انسجام النصوص القانونية
 - 989األساسية بالطلب الموجه في المادة وقف تنفيذ القرار اإلداري المتعلق بالحريات 
يثير عدة تساؤالت حول تفسير  -عوى اإللغاءطلب وقف تنفيذ القرار اإلداري المرتبط بد
هل المقصود منه أن يتضمنه  -تنفيذ المتعلق بالحريات األساسيةطلب وقف ال -هذا الطلب 
 وإنما هو طلب مستقل عنه؟غير مرتبط به أنه طلب وقف التنفيذ المرتبط بدعوى اإللغاء أم 
 وإذا كان كذلك، فما هو الشكل الذي يتخذ فيه؟
فإن تطبيقات قضاء االستعجال اإلداري في المرحلة  القادمة سوف تحمل لنا  ،في الواقع
 اإلجابة على هذه التساؤالت.
 
                                                           
 .811شريف يوسف خاطر، مرجع سابق، ص. -(1)
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لد المشرع الجزائري أنه في فترة الفصل في طلب وقف تنفيذ بخلنا أن الذي دار  وويبد
ر اإلداري المرتبط بدعوى اإللغاء قد يحدث اعتداء جسيم وغير مشروع على الحريات القرا
األساسية فإنه بإمكان الطرف المتضرر أن يقدم طلب بسيط أمام نفس الجهة بوقف التنفيذ أو 
لكن بصفة مستقلة  ،لتوجيه أمر لإلدارة بالكف واالمتناع عن المساس بالحريات األساسية
 عن الطلب السابق.
أن االعتداء الذي لحق األفراد لم يمس بحرياتهم ذ بهذا الرأي يؤدي بنا إلى القول األخو
من  989لكن وقبل الفصل في طلب وقف التنفيذ المنصوص عليه في المادة  ،األساسية
قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية تعداها إلى المساس بحرياتهم األساسية مما يخول لهم 
فيذ القرار اإلداري لحماية حرياتهم األساسية أمام قاضي االستعجال الحق في طلب وقف تن
( ساعة 11والذي يجب أن يكون تدخله على وجه السرعة خالل ثمان وأربعين) ،اإلداري
 من تاريخ تسجيل الطلب.
فإنه لقبول طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري المتعلق بالحريات األساسية  ،وبناء على ذلك
دعوى رفع وشرط  989تقديم طلب وقف التنفيذ طبقا  للمادة  :ين وهماينبغي توافر شرط
 اإللغاء والتي نحيل بخصوصها إلى ما فصلناه سلفا.
أنه نتيجة لتقديم طلب وقف التنفيذ المتعلق بالحريات األساسية استقالال  ،والجدير بالذكر
اإلدارية فإنه ينبغي من قانون اإلجراءات المدنية و 989عن الطلب المشار إليه في المادة 
على المدعي أن يذكر في طلبه وقائع االعتداء، قيام االستعجال، حتى يدرك القاضي أن ما 
قدم إليه ليس إال طلب حماية، ومن جهة ثانية ليس ثمة ما يلزم المدعي أن يحدد للقاضي أي 
اء في إذ أن تصريحه بذلك أو عدمه سو ،االعتداء على حريته ءإجراء يريد اتخاذه ليدر
 قبول الطلب.
ولقاضي االستعجال اإلداري الحرية في اختيار اإلجراء المناسب والضروري لحماية 
 روض ـه مناسبا مع الطلب المعـبشرط أن يكون اإلجراء الصادر عن ،الحريات األساسية
 الباب الثاني:                    الطبيعية االستعجالية لقضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية 
- 182 - 
 
 ،جسامة االعتداء على الحريات األساسيةمع عليه، وأن يكون اإلجراء متناسبا أيضا 
يوجه أمرا لجهة أن أو  ،االستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار اإلداري فيمكن لقاضي
 اإلدارة بالقيام أو االمتناع عن القيام بعمل معين.
 راءات المتعلقة بالفصلـالفرع الثاني: اإلج
القرار اإلداري المتعلق بالحريات األساسية اتصال علم تنفيذ ينجم عن تقديم طلب وقف 
يبدأ قاضي االستعجال اإلداري مرحلة الفصل فيه، بما يجريه من  ،المحكمة به، وباتصاله
وأخرى على  ،تحقيق، لبيان وجه الحقيقة، فيما  يعرضه الخصوم من أدلة على قيام االعتداء
قف تنفيذ واألمر بو صدور الحكم فيه إما بقبول الطلب ي حدوثه، لينتهي بعد الفحص إلىفن
وإما برفضه بما يترتب عليه من عدم  القضاء  ،ألساسيةبالحريات ا القرار اإلداري المتعلق
 ه من الطعن عليه.نيالمدعي وتمك بمطلوب
إلجراءات الفصل في طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري ، سوف نركز دراستنا إذن
 سرعة التحقيق في الطلب وكيفية الطعن فيه،: اثنين نفي أمري ،المتعلق بالحريات األساسية
 صرين التاليين:وذلك من خالل العن
 سرعة التحقيق في طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري -أوال
على خالف غيره من الطلبات المستعجلة اإلدارية
(1)
، قيد المشرع الجزائري على 
غرار المشرع الفرنسي، وألول مرة، سلطة قاضي االستعجال اإلداري في الفصل في طلب 
األساسية بقيد زمني، مضمونه أن ينتهي من وقف تنفيذ القرار اإلداري المتعلق بالحريات 
( ساعة من تسجيل الطلب حسب ما ورد في الفقرة 11الفصل فيه خالل ثمان وأربعين)
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 931الثانية من المادة 
(2)
. 
وعلى هذا األساس، تتجلى في هذا االلتزام مظاهر الرغبة التشريعية في أن يصدر 
ر ـل غيـصر هذا الميعاد بشكـا قمأوله ؛الطلب بأقصى سرعة في عدة أمور األمر في
                                                           
ا إذ لم يحدد المشرع مدة محددة إلصدار األوامر المتعلقة بوقف التنفيذ سؤواء المرتبطؤة بؤدعوى اإللغؤاء أو فؤي حالؤة االسؤتعجال القصؤوى، وهؤذ -(1)
 ضرورة الفصل في أقرب اآلجال. من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على  981/3ما نص عليه صراحة بموجب المادة 
 من تقنين القضاء اإلداري الفرنسي. 3/538والتي تقابل المادة  -(2)
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مسبوق في المهل اإلجرائية اإلدارية، إذ أنه ميعاد أقل من ذلك الذي يلتزم به ذات القاضي 
ففي هذا األخير يكون على القاضي الفصل في طلب الوقف  ،للفصل في طلبات وقف التنفيذ
من قانون اإلجراءات  981يه الفقرة الثانية من المادة في أقرب اآلجال وفق ما نصت عل
فاألمر في شأنها متروك لتقدير القاضي، ودواعي  ،المدنية واإلدارية بغير تحديد مدة بعينها
حالة االستعجال
(1)
دد جأي ليس مما يجب أن يتكامال، ، وثانيهما أن الميعاد ليس ميعاد 
اقصة التي يتوجب أن يتخذ اإلجراء خاللها، اإلجراء بعد تمامه، وإنما من المواعيد الن
بمعنى أنه  ،خرها أنه ال يجرى على هذا الميعاد أحكام امتداد أو عوارض المهل اإلجرائيةآو
أي أن العطل واإلجازات ليس لها  ،لو صادف نهايته عطلة ال يمتد إلى أول يوم عمل بعده




وعلى الرغم من أن المشرع لم يلزم قاضي االستعجال اإلداري بالمدة المحددة للفصل 
إال أننا نعتقد أنه ال يستطيع أحد من قضاة  ،في الطلب، لعدم تقريره جزاء على مخالفتها
جديد أن يخالف مدة االستعجال اإلداري عند تطبيقه لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ال
 مل لنا اإلجابة عليه أحكام قضاء االستعجال اإلداري في الفترة القادمة.حوهذا ما ست ،الفصل
ويمكن رد هدف المشرع الجزائري من وراء تحديد مدة للفصل في الطلب أنه لم يكن 
االستعجال تتطلب الحكم في الطلب خالل مدة قصيرة وهي  على سبيل االسترشاد، ألن حالة
 ثمان وأربعين ساعة.
 الطعن في األمر الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري -ثانيا
مؤر الصؤادر بوقؤف تنفيؤذ القؤرار على غرار المشرع الفرنسي أثر المشرع الجزائؤري األ
 ام مجلس ـن عليه باالستئناف أمـريات األساسية بإمكانية الطعـاإلداري المتعلق بالح
                                                           
 .818محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص. -(1)
(2)-Dugrib Oliver, op.cit, p.245.                                                                                                                                 
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التنفيذ أم برفضه، لم يعترف به لغيره من األحكام  سواء صدر بقبول وقف 
ووقف التنفيذ  في حالة  ،ال سيما وقف التنفيذ المرتبط بدعوى اإللغاء ،االستعجاليه اإلدارية
االستعجال القصوى
(2)
من قانون اإلجراءات المدنية  917 ، وفق ما نصت عليه المادة
للطعن  ،أعاله 931ألحكام المادة تخضع األوامر الصادرة طبقا  ": واإلدارية بقولها
( يوما التالية للتبليغ الرسمي أو 85باالستئناف أمام مجلس الدولة خالل خمسة عشر )
 التبليغ.
وتتجلى  "،( ساعة11يفصل مجلس الدولة في أجل ثمان وأربعين ) ،في هذه الحالة
ذ للحرية وقف التنفيء حماية أخرى على الحماية بطريق أهمية هذه المغايرة في إضفا
األساسية، تتمثل في حرص المشرع على أن يكون التقاضي فيها، وعلى خالف غيرها، 
على درجتين، وهو ما يعطي الفرصة إلعادة طرح الطلب مرة أخرى على قاضي 
بما يكون له من سلطة الفصل فيه من الناحيتين الواقعية والقانونية ،االستئناف
(3)
ال كشأن  ،
مهمته على بيان مدى اتفاق الحكم المطعون فيه مع القانون فهو قتصر تقاضي النقض الذي 
 قاضي قانون وليس قاضي موضوع.
إعالن من رفع الطعن باالستئناف أمام مجلس الدولة خالل خمسة عشر يوما يويجب أن 
حكم أول درجة، ويتم الفصل فيه خالل ثمان وأربعين ساعة من إيداع عريضة الطعن، 
ل في الطعن للتشكيلة الجماعية الناظرة في االستئناف أمام مجلس قد االختصاص بالفصنعوي
عقد لرئيس القسم القضائي بمجلس الدولة، نوهذا على خالف المشرع الفرنسي الذي ي ،الدولة
 أو المستشار الذي يفوضه لهذا الغرض.
وبالنسبة لنطاق رقابة قاضي االستئناف بمجلس الدولة على حكم أول درجة الخاص 
نجد أن قاضي االستئناف يتولى الرقابة على إجراءات صدور  ،الحريات األساسيةبحماية 
                                                           
وهؤو الوضؤع السؤائد بالنسؤبة لألحكؤام القضؤائية اإلداريؤة فؤي الجزائؤر، بخؤالف المشؤرع الفرنسؤي الؤذي عقؤد االختصؤاص لمجلؤس الدولؤة بنظؤر  -(1)
الصؤادرة عؤن قاضؤي أول درجؤة لألمؤور المسؤتعجلة فؤي مجؤال حمايؤة الحريؤات األساسؤية بؤدل مؤن المحؤاكم اإلداريؤة الطعن باالستئناف في األحكؤام 
مايؤة االسؤتئنافية، لعؤدة  اعتبؤارات والتؤي مؤن بينهؤا: أن الطعؤن باالسؤتئناف أمؤام مجلؤس الدولؤة سؤوف يحقؤق الوحؤدة القضؤائية التؤي تتفؤق مؤع نظؤام ح
يما لو تم الطعن أمام المحاكم اإلدارية االستئنافية حيث توجد سبع محاكم في فرنسا ولكل محكمؤة اتجؤاه خؤاص ممؤا الحريات األساسية، على العكس ف
 .  355يتعارض مع وحدة القضاء. أنظر في هذه االعتبارات: شريف يوسف خاطر، مرجع سابق، ص.
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.  916طبقا للمادة  -(2)
 .813باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص.محمد  -(3)
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حكم أول درجة وأنها مطابقة للقانون حيث يقضي قاضي االستئناف بمجلس الدولة بإلغاء 
حكم أول درجة إذا ثبت لديه أنه أغفل المذكرات المقدمة من أطراف الدعوى أو ارتكب 
حدود سلطاته واختصاصهخطأ في تطبيق القانون أو تجاوز 
(1)
. 
من قانون  931/8كما يتولى قاضي االستئناف مراقبة مدى توافر شروط تطبيق المادة 
اإلجراءات المدنية واإلدارية من حيث توافر االستعجال واالعتداء الجسيم والظاهر فيه عدم 
 المشروعية على الحريات األساسية.
إما إلغاؤه، فإذا كان من ولمطعون فيه، إما تأييد األمر ا؛ ويكون لقاضي االستئناف
مقتضى األول األمر برفض الطعن، فإن من موجبات الثاني، توجيه األمر إلى اإلدارة بما 
إلجبارها  - حال االقتضاء - مع الغرامة التهديدية ،يراه الزما لحماية الحريات األساسية
ستئناف أن األمر الصادر عن كما أن إذا تبين لقاضي اال ،على اإلسراع في تنفيذ ما أمر به
فإنه يستطيع أن يتخذ  931/8وليس بالمادة  989 قاضي أول درجة يتعلق بتطبيق المادة
 ،اإلجراء المناسب ويعدل األمر الصادر عن قاضي أول درجة لقضاء االستعجال اإلداري
وذلك كله من أجل حماية الحريات األساسية التي هي أسمى الحقوق والحريات لدى 
 نسان.اإل
وقابلية األوامر التي يصدرها قاضي االستعجال اإلداري لحماية الحريات األساسية 
هي أحد الميزات التي تميزه عن وقف التنفيذ  ،للطعن فيها باالستئناف أمام مجلس الدولة
  .المرتبط بدعوى اإللغاء
جالي هل يجوز أن يكون األمر االستع :والسؤال الذي يطرح على بساط البحث اآلن هو
الصادر بوقف تنفيذ قرار إداري متعلق بالحريات األساسية محال لطرق الطعن األخرى أم 
 ال؟ 
ن موقف المشرع الجزائري منها بالنسبة للمعارضة وهي إحدى طرق الطعن العادية فإ
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية لم تنص  917أن المادة إذ ال يزال على حاله 
الصادرة بوقف التنفيذ والمتعلق   ةاألوامر االستعجاليفي لمعارضة صراحة على منع ا
                                                           
 .351،359شريف يوسف خاطر، مرجع سابق، ص ص. -(1)
 الباب الثاني:                    الطبيعية االستعجالية لقضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية 
- 180 - 
 
وكان قد دار خالف بين الفقه حول هذه المسألة منهم من رأى إمكانية  ،بالحريات األساسية
الغيابية لعدم وجود نص قانوني يمنعها ورأى آخرون  ةالمعارضة في األوامر االستعجالي
من قانون اإلجراءات المدنية، ذلك ألن  811لمادة قياسا على ا ،عدم إمكانية المعارضة
المعارضة بطبيعتها ال تتالءم مع إجراءات االستعجال
(1)
. 
فقد أكدت الغرفة اإلدارية  ،أما عن موقف االجتهاد القضائي بالنسبة لهذه المسألة
ي الصادرة ف االستعجاليةللمحكمة العليا على مبدأ عدم جواز الطعن بالمعارضة في األوامر 
مكرر من  178ست قضاؤها بناء على الفقرة األخيرة من المادة ـوقد أس ،(2)المادة اإلدارية
 -راءات المدنية واإلداريةـمن قانون اإلج 917وحاليا المادة -قانون اإلجراءات المدنية 
اإلدارية يكون قابال لالستئناف أمام  مر الصادر في المادة االستعجاليةوالتي تنص بأن األ
 في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه. -وحاليا أمام مجلس الدولة  -مة العليا المحك
وفي حيثية أخرى أكد القرار على أن هذه الفقرات والفقرات األخرى ال تنص تماما 
ه ال يمكن التطرق على المعارضة وفي أخرى رأى  أن مبدأ من مبادئ القانون ينص على أن
 .ليه المشرعلشيء لم يتطرق إ
نه ما دام المشرع لم ينص على إمكانية المعارضة في األوامر ويعتبر هذا القرار أ
 ره المشرع.خلق إجراء لم يقرّ ، إذ ال يجوز للقاضي القيام بفيجب التقيد بالنص االستعجالية،
ويتفق مع  ،على جانب هام من الصواب ونحن نرى أن هذا التفسير الذي أتى به القرار
 عجالي الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري.طبيعة األمر االست
أما بخصوص الطعن بالنقض
(3)
              االستعجاليه الصادرة بوقف التنفيذفإن األوامر  ،
 كونها صدرت ابتدائيا،  ،فهو مستبعد ،في مجال الحريات األساسية ال تقبل الطعن بالنقض
                                                           
 .389إلى  386أرجع بلعيد بشير، مرجع سابق، ص ص. -(1)
، بتؤؤؤاريخ: 813.683، أشؤؤؤار إلؤؤؤى قؤؤؤرار صؤؤؤادر عؤؤؤن الغرفؤؤؤة اإلداريؤؤؤة بالمحكمؤؤؤة العليؤؤؤا، رقؤؤؤم:13باشؤؤؤا حمؤؤؤدي عمؤؤؤر، مرجؤؤؤع سؤؤؤابق، ص. -(2)
 .886، ص.8997، 18لة القضائية، عدد المج 86/11/8997
الطعن بالنقض في أحكام القضاء بصفة عامة، هو طريق من طرق الطعن غير العادية، ويكون فقط في األحكام النهائية الصادرة عؤن المحؤاكم  -(3)
 .111والمجالس القضائية. أرجع بسيوني حسن السيد، مرجع سابق، ص.
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فقط في الطعون من القانون العضوي لمجلس الدولة نجده يفصل  88وبالرجوع إلى المادة 
وكذا الطعون بالنقض في  ،قرارات الجهات القضائية اإلدارية الصادرة نهائيافي بالنقض 
 قرارات مجلس المحاسبة.
ونرى أن المشرع قد وفق في ذلك ألن نظام الطعن بالنقض ال يتفق مع نظام االستعجال 
 .اسباب التي بيناها سابقألالخاص بالحريات األساسية ل
عتراض الغير الخارج عن الخصومة فإنه غير جائز، كون أن هذه وكذا بخصوص ا
األوامر لم تفصل في أصل النزاع
(1)
. 
الف ذلك، فإنه يجوز تقديم طلب تفسير للقاضي الذي أصدر األمر اإلستعجالي، إذا و بخ
كان األمر فيه غموض أو لبس، حيث يجوز لصاحب الشأن أن يتقدم بطلب للقاضي الذي 
ين للقاضي أن بفإذا ت ،لب منه تفسير األمر الصادر في مواجهة اإلدارةأصدر األمر ويط
األمر ليس به غموض فيقضي برفض الطلب
(2)
. 
كما يمكن لذوي الشأن أن يتقدموا بطلب للقاضي الذي أصدر األمر لتصحيح الخطأ 
 المادي الواقع في األمر المستعجل.
الطعن به في  الجديد إمكانية أما بخصوص التماس إعادة النظر، فقد استبعد المشرع
بينما  ،الصادرة في مجال الحريات األساسية عن المحاكم اإلدارية األوامر االستعجالية
  ،ةـيجوز ممارسة الطعن بهذا الطريق في األوامر االستعجاليه الصادرة  عن مجلس الدول
لة للطعن ونرى أن المشرع قد وفق في ذلك ألنه بالنسبة للنوع األول من األوامر قاب
ن االستئناف ال يكون إال في أل ،أما النوع الثاني فهو غير قابل لالستئناف ،فيها باالستئناف
 .األوامر الصادرة عن المحاكم اإلدارية
هل يجوز لقاضي االستئناف في أي وقت أن  :لى األذهانوالتساؤل اآلخر الذي يتبادر إ
 ضع حد  لألوامر المستأنفة؟  ي يعدل أو
                                                           
ات المدنية واإلدارية تنص على ما يلي: "يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة إلؤى مراجعؤة أو إلغؤاء من قانون اإلجراء 961/8المادة  -(1)
 الحكم أو القرار الذي فصل في أصل النزاع".
(2)-ce ord, 24 novembre 2005, Moissinac massenat, Rec,  n° 287348.                                                                      
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المشرع الجزائري لهذه المسألة من خالل قانون اإلجراءات المدنية لم يتعرض 
شرع الفرنسي الذي منح قاضي االستئناف ذات السلطات مالف البخواإلدارية الجديد، 
أي تعديل أو إنهاء األوامر  ،من تقنين القضاء اإلداري 1/538 المنصوص عليها في المادة
الشأن ذلك صراحة، واآلخر توافر ظروف  وأولهما أن يطلب ذو: التي أصدرها بشرطين
من نفس القانون 8/531للمادة  اجديدة تقتضي التعديل أو اإلنهاء وفق
(1)
. 
إال أننا نرى أنه يجوز لقاضي  ،وعلى الرغم من أن المشرع لم ينص على ذلك
 .ااالستئناف التدخل تلقائيا لوضع نهاية لوقف التنفيذ المأمور به سابق
المشرع الجزائري ابتدع من خالل قانون اإلجراءات المدنية  ل أنمما سبق، يمكن القو
لحماية الحريات األساسية عن طريق قاضي االستعجال  واإلدارية الجديد نظاما جديدا
وذلك في حالة االعتداء  ،مواكبة منه للتطور الحاصل في فرنسا في هذا المجال ،اإلداري
ص القانون العام أو أحد الهيئات التي عليها من جراء قرار إداري صادر عن أحد أشخا
هيمنت  ،أثناء ممارسة سلطاتها ،تخضع في مقاضاتها الختصاص الجهات القضائية اإلدارية
عليه فكرة التبسيط  اإلجرائي والتي من بينها أنه ألول مرة تختزل فيها إجراءات التقاضي 
 ثمان وأربعين ساعة. لفي الدعاوى اإلدارية ليصدر األمر خال
غير  ةي على الحريات األساسية حماية استعجاليمكن رد رغبة المشرع في أن يضفوي
السيما  ،من جهة لتفعيل سبل حماية الحريات، مسبوقة في غيره من األنظمة القانونية
ورغبة من جهة ثانية في تحسين  ،بالنسبة لرعايا الدولة ولألجانب المقيمين على أرضها
 صورة النظام الجزائري.
لما  ،ن المشرع الجزائري عندما لم يعهد بهذه المهمة إلى قضاء الموضوعوقد أحس
 ون ـوكثرة الدعاوى والطع ،يتميز به هذا األخير من بطء وتعقيد في اإلجراءات من جهة
 
 
                                                           
(1)- ce. 2 juin 2003, comm . de Montpellier. Rec, p.925.                                                                                           
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والذي يحول ال محالة من هدر كل قيمة لفكرة الحماية في  ،المقدمة أمامه من جهة أخرى
 ذاتها.
إال  ،شوطا في طريق تحقيق حماية فريدة للحريات األساسيةوإذا كان المشرع قد قطع 
 أنه يؤخذ عليه ما يلي:
أن المشرع لم يجز للمضرور تقديم طلب مستقل من أجل حماية الحريات  -أوال
أمام قاضي االستعجال اإلداري وإنما ربطه بطلب   -بخالف المشرع الفرنسي -األساسية 
 ،من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 989دة وقف التنفيذ ودعوى اإللغاء طبقا للما
ويؤدي هذا الوضع من جهة إلى بطء وتعقيد اإلجراءات ومن جهة ثانية إلى عدم إمكانية 
 .989وكذا المادة  931التمييز بين مفهوم شرط االستعجال المطلوب في المادة 
 ،اصر تتحدد بهاأن عدم وضع المشرع مفهوما يحدد به الحريات األساسية أو عن -ثانيا
سوف يجد صعوبة في  إلى أنه قاضي االستعجال اإلداريبيؤدي  ،تميزها عن باقي الحريات
 . 938و 931تطبيق أحكام المادتين 
قصور سلطات قاضي االستعجال اإلداري في مجال حماية الحريات األساسية إال  -ثالثا
تتعداها إلى باقي التصرفات  دون أن ،بالنسبة لالعتداءات الناتجة عن القرارات اإلدارية
مما يفضي إلى توفير حماية أقل فعالية مما هو الحال عليه  ،األخرى المتعلقة بالمرفق العام
 في فرنسا.
لذلك نرى أنه ال قيمة لهذا التعديل في إرساء حماية فعالة لحقوق وحريات  -رابعا
 :عاد النظر في المسائل التاليةيما لم  ،األفراد األساسية
 ،ضع إجراءات خاصة بطلب وقف التنفيذ في مجال حماية الحريات األساسيةو -8
تمتاز بالسرعة  ،ستعجاليتادة حتى في نطاق القضاء االتختلف عن اإلجراءات المع
 والبساطة.
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 ،عدم رهن قبول وقف التنفيذ في مجال الحريات األساسية على إقامة طعن باإللغاء -3
وإنما يجب أن يستغرق كل تصرفات  ،ت القرار اإلداريوأن ال يقتصر تطبيقه على منازعا
 الشأن في فرنسا.هو كما  ،اإلدارة وأعمالها المادية أيضا
من قانون  931كما نأمل من المشرع الجزائري أن يعيد النظر في المادة  -1
من نفس القانون بوضع فقرة ثالثة  938وذلك بضمها للمادة  ،اإلجراءات المدنية واإلدارية
 يز بعض الحقوق والحريات بالفصل فيها في ظرف ثمان وأربعين ساعة.يلتم
معيار يمكن من خالله ونناشد القضاء اإلداري الجزائري أن يتدخل بسرعة بوضع  -1
حتى يتفادى به مثالب االختالف  ،من الحريات األساسية وما ال يعتبر كذلك تحديد ما يعتبر
في أول تطبيقاته لحماية الحريات األساسية في  كما فعل نظيره الفرنسي ،حول هذا المفهوم
 قضاء مجلس الدولة. 
 المبحث الثاني
 وقف تنفيذ القرارات اإلدارية في حالة االستعجال القصوى
األصل أن قاضي االستعجال اإلداري غير مختص باتخاذ أي إجراء يعترض تنفيذ 
ب أو الغلق اإلداري غير القرارات اإلدارية، إال أنه استثناء في حالة التعدي أو الغص
من قانون  938 اإلداري المطعون فيه طبقا للمادة تنفيذ القراره أن يأمر بوقف المشروع يمكن
في حالة االستعجال القصوى يجوز لقاضي : "اإلجراءات المدنية واإلدارية والتي جاء فيها
 ،قرار إداري أن يأمر بكل التدابير الضرورية األخرى، دون عرقلة تنفيذ أي ،االستعجال
 موجب أمر على عريضة ولو في غياب القرار اإلداري المسبق.ب
لقاضي االستعجال أن يأمر  وفي حالة التعدي أو االستيالء أو الغلق اإلداري، يمكن أيضا
 ."تنفيذ القرار اإلداري المطعون فيهبوقف 
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كتفى فقط لتنفيذ، واارف هذه الحاالت لوقف عالف المشرع الفرنسي الذي لم يبخوهذا 
من قانون L 1/538 لمادة، كما أوضحته االمذكورة أعالهالمادة األول من  بذكر الشطر
المتعلق بالقضاء اإلداري الجديد 3111
(1)
. 
حاالت األمر بوقف التنفيذ أمام  منار التشريعي عيالمشرع طبقا لهذا الم وقد ضيق
وز التوسع فيها وال يمكن قاضي االستعجال اإلداري في حالة االستعجال القصوى، فال يج
عتبارها القياس عليها، لتميز القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية بالطابع التنفيذي، با
 هدف المصلحة العامة.ستة السالمة وتتحمل قرين
من وقف تنفيذ القرارات  ةر في هذا المقام، إلى أن المشرع عرف هذه الحاليونود أن نش
8969 سنةاء االستعجال اإلداري بالجزائر اإلدارية منذ أول ظهور لقض
(2)
المادة  ى، بمقتض
مكرر من قانون اإلجراءات المدنية 878/1
(3)
ساسي لقضاء األ، والتي كانت تعتبر القانون 
تنفيذ السلطة وقف ح إذ أن قاضي االستعجال اإلداري لم يمن االستعجال اإلداري بالجزائر،
 .- بصصحيح الغالو - الءياك إال في حالتي التعدي واالستذنآ
3118إلى أن تم تعديلها سنة  ،قي الوضع على حالهبو
(4)
، ليضاف آلخر المقطع الثالث 
( وهو الغلق اإلداري التعدي واالستيالء استثناء ثالث لالستثناءين السابقين) من المادة
(5)
. 
ت يزال محظور عليه األمر بوقف تنفيذ القرارا فقاضي االستعجال اإلداري كان وال




                                                           
(1)- en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative       
préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune 
décision administrative .(c. j. A ,Art. L 521/3).      
 (.8969لسنة  13المتضمن تعديل قانون اإلجراءات المدنية ) الجريدة الرسمية رقم:  81/19/8969المؤرخ في:  69/77قم: األمر ر -(2)
مكؤرر مؤن قؤانون اإلجؤراءات المدنيؤة علؤى مؤا يلؤي: "األمؤر بصؤفة مسؤتعجلة باتخؤاذ كافؤة اإلجؤراءات الالزمؤة ... وبغيؤر  878/1تؤنص المؤادة  -(3)
 ت إدارية بخالف حاالت التعدي واإلستيالء". اعتراض تنفيذ أية قرارا
 (. 3118لسنة  39المتضمن تعديل قانون اإلجراءات المدنية )الجريدة الرسمية رقم:  33/15/3118المؤرخ في:  18/15القانون رقم:  -(4)
فؤة اإلجؤراءات الالزمؤة ... وبغيؤر تؤنص علؤى مؤايلي: "األمؤر بصؤفة مسؤتعجلة باتخؤاذ كا 3118مكؤرر بعؤد تعؤديل سؤنة  878/1أصبحت المادة  -(5)
 اعتراض تنفيذ أية قرارات إدارية بخالف حاالت التعدي واإلستيالء والغلق اإلداري".
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هذه الحاالت واإلجراءات التي تتميز بها  هاإلداري، وهو ما سنوضحه من خالل دارستنا لهذ
 نحو التالي:العلى  قي الحاالت األخرى،الحالة في وقف التنفيذ عن با
 
 المطلب األول
 فيذ القرار اإلداري في حالة االستعجال القصوىحاالت وقف تن
والمتمثلة في:  ،قاضي االستعجال اإلداري باإلضافة إلى الشروط العامة المتطلبة أمام




والتي سبق بيانها  
أن يتخذ اإلجراء المناسب فإنه حتى يمكن لقاضي االستعجال اإلداري  ،في عدة مواضع
صب أو غلق كون بصدد تعدي أو غنلوقف تنفيذ القرار اإلداري المطعون فيه ينبغي أن 
اإلجراءات المدنية قانون من  938/3عليه المادة  تنصا م إداري غير مشروع وفق
 واإلدارية.
 :سوف نتناول هذه الحاالت تباعا على النحو التاليوعلى هذا األساس 
  La voie de faitل: التعدي الفرع األو
ذات مصدر اجتهادي التعدي أو االعتداء المادي نظرية 
(3)
اء جزال، تهدف إلى توقيع 
عض بوالتي تمتاز ب ،اإلدارة فطر على بعض األفعال والتصرفات غير الشرعية من
                                                           
، الدعوى المرفوعؤة مؤن السؤيد )ب أ( للمسؤاس بأصؤل الحؤق بقولهؤا: 31/11/3111فقد رفضت الغرفة اإلدارية لمجلس قضاء بسكرة بتاريخ:  -(1) 
ينصب حول طبيعة العقار محل النؤزاع وأن الخؤوض فؤي مناقشؤة ذلؤك لؤدفوع األطؤراف باعتبارهؤا موضؤوعية وجديؤة مؤن "وحيث طالما وأن النزاع 
مكؤرر مؤن قؤانون اإلجؤراءات المدنيؤة  878شأنها المساس بأصل الحق وهؤذا مؤا يخؤرج عؤن اختصؤاص القاضؤي االسؤتعجالي وكؤذا مقتضؤيات المؤادة 
السؤتعجال وبالتؤالي يتعؤين رفضؤها لعؤدم االختصؤاص النؤوعي أنظؤر: القؤرار الصؤادر عؤن مجلؤس قضؤاء األمر الذي يجعل الدعوى ال تتسم بعنصؤر ا
، قضؤؤية )ب أ( ضؤؤد مديريؤة األمؤؤن الؤؤوالئي الؤوادي، مديريؤؤة أمؤؤالك الدولؤؤة 11316، فهؤؤرس رقؤم: 11836بسؤكرة، الغرفؤؤة اإلداريؤؤة، القؤرار رقؤؤم: 
 ل القائم باألشغال )أ، ع(.بالوادي، مديرية السكن والتجهيزات العمومية والمقاو
 غير أن شرط توافر االستعجال المبرر لوقف تنفيذ القرار اإلداري أمام قاضي االستعجال اإلداري ال يحتل نفس األهميؤة سؤواء بالنسؤبة لوقؤف -(2) 
القصؤوى؛ إذ يحتؤل أهميؤة خاصؤة بالنسؤبة تنفيذ القرار اإلداري المؤرتبط بؤدعوى اإللغؤاء أو بالنسؤبة لوقؤف تنفيؤذ القؤرار اإلداري فؤي حالؤة االسؤتعجال 
أمؤا  لوقف التنفيذ المؤرتبط بؤدعوى اإللغؤاء باعتبؤاره الشؤرط الموضؤوعي األول الؤذي يبؤرر طلؤب وقؤف تنفيؤذ القؤرار اإلداري المطعؤون فيؤه باإللغؤاء،
اعتؤداء فؤإن قاضؤي االسؤتعجال ال يمكنؤه التؤدخل،  بالنسبة لوقف التنفيذ في حالة االستعجال القصوى فإنه يحتل أهمية أقل، إذ لو لم ينطؤو القؤرار علؤى
بق، حتى وإن كانت األضرار التي لحقت بالمدعي بالغة، ما دام القانون يمنعه. لمزيد من التفصيل أنظر: خراز محمد الصؤالح بؤن أحمؤد،  مرجؤع سؤا
 . 861ص.
، عؤدد ملتقؤى قضؤاة الغؤرف اإلداريؤةدة،" التعؤدي". . وكؤذلك: أبركؤان فريؤ 38إلؤى  86أنظر في ذلك: كيره مصؤطفى، مرجؤع سؤابق، ص ص. -(3) 
 .99، ص.8993خاص، تصدر عن وزارة العدل، الديوان الوطني لألشغال التربوية، الجزائر، 
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الخطورة والتي تمس الحقوق األساسية للفرد
(1)




 قتطرنوس ،ها وشروطهاومهفاهتماما كبيرا من قبل الفقه والقضاء في تحديد م توقد الق
 لذلك من خالل ما يلي:
 ديعـوم التـمفه -والأ
كل  دالمصري، لذ وجولم يعرف المشرع الجزائري التعدي أسوة بالمشرعين الفرنسي 
بشأن تحديد لمادي، كما تنازع من الفقه والقضاء اإلداريين صعوبة لتحديد مفهوم االعتداء ا
 ادي والقضاء اإلداري في فرنسا.عالمفهومه كل من القضاء 
ح منقد  3111جوان  11إلى أن القانون الجديد في فرنسا الصادر في:  ود أن نشيرون
هي على األقل فالمدني،  هريوية مع نظالمستعجل سلطات إن لم تكن متساالقاضي اإلداري 
ويل القاضي اإلداري المستعجل األمر باتخاذ جميع خت لسلطاتقريبة منها، ومن هذه ا
، - بقاالمبحث السفي على نحو ما رأينا  -اإلجراءات الضرورية لحماية الحرية األساسية 
بعدما استقر في األذهان، من أن القضاء العادي هو حصن الحماية لحريات األفراد من  وهذا
جراء أعمال االعتداء المادي
(3)
. 
حافظ على اختصاصه طبقا قاضي االستعجال اإلداري ال يزال يالجزائر فإن أما في 
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 938و 931 للمادتين
(  االعتداء المادي ) ن التعديأالفقه اإلداري بشبها وقد تعددت التعريفات التي تقدم 
عرفه البعضف
(4)
صالحية  يةأال ترتبط بدر عن اإلدارة في ظروف كل تصرف صا: "بأنه 
المنقولة ة العقارية أو يمن حقوق الملك تهك بذلك حقاتنو ا،ولة لها قانونخالممن الصالحيات 
في  غصبف أنه يدمج اليوالمالحظ على هذا التعر..."،  حرية من الحريات األساسيةأو 
                                                           
(1)- Voir:                                                                                                                                                                    - 
Dubouis Louis, Peiser Gustave, op.cit, p.209.                                                                                                          
Filai Ali, op.cit, p.54.                                                                        - 
 .311. وكذلك: خلوفي رشيد، مرجع سابق، ص.87أنظر في ذلك: كيره مصطفى، مرجع سابق، ص. -(2)
) األنظمؤة القضؤائية  المبؤادئ العامؤة للمنازعؤات اإلداريؤة. وكؤذلك: شؤيهوب مسؤعود، 875أنظر في ذلك: حمدي علي عمر، مرجع سابق، ص. -(3)
 .811، ص.3115لمنازعات اإلدارية (. ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء األول، الطبعة الثالثة، بن عكنون )الجزائر(، المقارنة وا
 .869بلعيد بشير، مرجع سابق، ص. -(4)
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ونرفه آخرعور جزء من التعدي، تبب يعصالتعدي، مع أن الغ
(1)
ارة تصرف لإلد: "بأنه 
 "، مشوب بعدم الشرعية الخطير، والذي يمس بحق الملكية أو بحرية من الحريات األساسية
ونويرى آخر
(2)
تصرف مادي يصدر من اإلدارة ومشوب بال مشروعية صارخة، بأنه: " 
بينما عرف الدكتور الطماوي  "،ساسا بالملكية الخاصة أو بحقوق أساسية لألفرادمشكل يو
محمد سليمان
(3)
م أثناء قيامها بعمل مادي يجس أارتكاب اإلدارة لخط: " داء المادي بأنهاالعت 
 ".تنفيذي يتضمن اعتداء على حرية فردية، أو على مال مملوك ألحد األفراد
محمد الصالح بن أحمدخراز ورأى األستاذ 
(4)
ه عن زيتميلمفهوم التعدي و هفي تحديد 
كون له سند في قانون أو ، ال يلإلدارة أو صادر عنهاب "كل عمل مشو ب بأنه:صالغ
ويتضمن انتهاكا للحريات  ،حيطة بإصدارهف المووال تبرره الضرورة والظر ،التنظيم
هم في الخلط بين أعمال فقموبعد أن تداركوا  "، وهذاأو مساسا بحقوق أساسية لألفرادالفردية 
 ب والتعدي.صالغ
حكام، فقد عرف مجلس الدولة من التعدي في عدة أحدد موقفه أما بالنسبة للقضاء فقد 
 (Carlier) لييفي قضية كار 81/88/8919: الفرنسي التعدي في القرار الصادر بتاريخ
بأنه
(5)
تصرف متميز بالخطورة صادر عن اإلدارة والذي بموجبه تمس هذه األخيرة بحق : "
فرنسية في: فس التعريف أيضا أخذت به محكمة ، ونجد ن"أساسي أو بالملكية الخاصة
بقولها 81/16/8955
(6)
اإلدارة ال يمكن ربطه بتطبيق ... التعدي هو تصرف صادرة عن : "
 ."أو تنظيمي يقانوننص 
نجدها ال  3111 جوان 11وبمطالعة التطبيقات القضائية في فرنسا بعد تطبيق قانون 




                                                           
 .31آث ملويا لحسين بن الشيخ، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص. -(1)
 .811شيهوب مسعود، مرجع سابق، الجزء األول، ص. -(2)
 .175، ص.8998. دار الفكر العربي، الطبعة السادسة، القاهرة، النظرية العامة للقرارات اإلداريةالطماوي محمد سليمان،  -(3)
 .811خراز محمد الصالح بن أحمد، مرجع سابق، ص. -(4)
 .76،77كيره مصطفى، مرجع سابق، ص ص. -(5)
 .869بلعيد بشير، مرجع سابق، ص. -(6)
 .813،811مرجع سابق، ص ص. حمدي علي عمر،  -(7)
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الغرفة  تأعمال التعدي، إذ بينبنظرية  القضاء اإلداري الجزائري في األخذ ولم يتردد
في القرار الصادر فاإلدارية بالمحكمة العليا في العديد من القضايا موقفها من التعدي، 
اعتبرت أن  ،ضد "د ب وع ع" "ب أة "البلدي ، في قضية بين رئيس31/88/8915 بتاريخ:
التعدي )االعتداء المادي(
(1)
غير مرتبط  ،قوةيتحقق عندما تقوم اإلدارة بتنفيذ عمل بال: "
"، وفي شأنه أن يمس بحرية أساسية أو بحق الملكية منبتنفيذ نص تشريعي أو تنظيمي و
ذكرت أن التعدي هو 11/18/8911بتاريخ:  "،بابور"وبلدية  قضية بين فريق "م"
(2)
: 
، وعرفه "أحد الحريات األساسية للفرديم وماسا بجس لإلدارة مشوب بعيبتصرف مادي "
ي قرار صادر عنه بأنهمجلس الدولة ف
(3)
إلى تطبيق أي نص  اند إطالق"... إجراء ال يست :
)قضية بين )أ،خ( ضد  88/15/3111وفي قرار آخر له بتاريخ:  ..."، تنظيمي ،تشريعي
رئيس المجلس الشعبي البلدي للدائرة الحضرية باب الزوار السابق ذكره( رأى أنه: "... ال 
كون فعل التعدي هو إجراء قانوني يسمح لإلدارة أن يمكن في أي حال من األحوال أن ي
الجزائري ي ومن هنا يتبين أن موقف القضاء اإلدار تستعمله لإلضرار بالمواطنين..."،
 يتشابه مع موقف القضاء الفرنسي.
تقدم في تحديد مفهوم التعدي، يمكن القول بأنهما ل كواستنادا إلى 
(4)
كل تصرف : "
 ستند إلى أي نص تشريعي أويال  شوب بال مشروعية صارخة،م ،إداري تقوم به اإلدارة
 ."حرياتهم ىدتنظيمي، يمس بحقوق األفراد أو إح
 ديـشروط تحقق التع -ثانيا
قاضي االستعجال اإلداري  صحتى يمكن القول بأن هناك عمال من أعمال التعدي ويخت
عريفات الفقهية من خالل الت هموضح أعالهو بوقف تنفيذه، يجب أن يتضمن العمل كما 
 :والقضائية شروط ثالثة
 
                                                           
 .315بين رئيس بلدية "ب أ" و"د ب و ع ع" أشار إليها خلوفي رشيد، مرجع سابق، ص. 31/88/8915بتاريخ:  13151قضية رقم:  -(1)
ائية، للمحكمؤة ، بؤين فريؤق "م" وبلديؤة " بؤابور"، المجلؤة القضؤ11/18/8911، بتؤاريخ: 56117المحكمؤة العليؤا، الغرفؤة اإلداريؤة، قؤرار رقؤم:  -(2)
 .811، ص.8993، 3العليا، العدد
، قضؤية 18/13/8999. أشؤار إلؤى قؤرار صؤادر عؤن مجلؤس الدولؤة، بتؤاريخ: 87آث ملويا لحسين بن الشيخ، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص. -(3)
 بين الشركة الجزائرية لتوزيع السيارات ضد بلدية وهران، قرار غير منشور.
 .39سابق، ص. جروني فائزة، مرجع - (4)
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 أن يكون هناك إجراء مادي: -0
المادي وجود عملية إدارية مادية تنفيذية يفترض في االعتداء
(1)
 التعدي  إذ أن أعمال ،
إداري حتى ولو كان مخالفا للقانونال تنتج مباشرة من قرار 
(2)
 فهذه المخالفة ال تجعل من، 
تجعله فقط عرضة لإللغاء والتعويض عنه أمام قضاء وا في القرار القرار تعديا بل تشكل عيب
 الموضوع، إال إذا كانت متبوعة بإجراء مادي أي عمل تنفيذي.
وعليه، فقرارات اإلدارة وحدها ال تشكل حالة من حاالت التعدي حتى وإن وصلت إلى 
(درجة االنعدام )نظرية انعدام القرارات اإلدارية
(3)
عدم المشروعية درجة ها ، التي تبلغ في
  نرـأن لم تكن، إذا لم تقتاإلدارية الصفة اإلدارية وتصبح ك صارخة بحيث تفقد القرارات
فرادس حقوق وحريات األميتنفيذ ب
(4)
، وعندئذ يكون التنفيذ جبرا
(5)
الذي أو اختيارا هو  
 التعدي.حالة يشكل 
11/83/3113وهذا ما أكـده مجلس الدولة في قـراره الصادر بتاريخ: 
(6)
، بقـوله: "حيث 
أن رئيس الدائرة يخضع للسلطة المباشرة للوالي ويمثله على المستوى المحلي وبهذه الصفة 
 فإن هذه القرارات ال يمكن أن تكون إال من اختصاص المجالس القضائية الجهوية.
حيث وفضال عن ذلك فإن قرار تتخذه سلطة غير مختصة التخاذه يحلل على أساس أنه 
 منعدم وبطالنه من النظام العام". قرار
)في  81/11/3181وفي قرار آخر حديث للغرفة اإلدارية لمجلس قضاء بسكرة بتاريخ: 
قضية )ش ع( ضد بلدية أميه  ونسه السابق ذكره( والتي وضعت حد لفعل التعدي الصادر 
                                                           
 .316. وكذلك : خلوفي رشيد، مرجع سابق، ص.811أنظر في ذلك: كيره مصطفى، مرجع سابق، ص. -(1)
 .187. مرجع سابق، ص.مبادئ وأحكام القضاء اإلداري اللبنانيشيحا إبراهيم عبد العزيز،  -(2)
 .175، 171لمزيد من التفصيل أنظر: محمد كمال الدين منير، مرجع سابق، ص ص. -(3)
، فؤي قضؤية الدولؤة ضؤد عبؤاس ليلؤى، مشؤار إليؤه بهؤامش شؤيهوب 8971فيفؤري  31قرار صادر عن المحكمة العليا، الغرفة اإلدارية، بتاريخ:  -(4)
 .515مسعود، مرجع سابق، الجزء الثالث، ص.
 الحاالت التي يسمح بها لإلدارة بالتنفيذ الجبري، هي: -(5)
ن هنؤاك حالؤة طارئؤة )مؤثال فؤي حالؤة منؤزل يحتؤرق(، فؤي حالؤة الظؤروف االسؤتثنائية )مثؤل حالؤة الحصؤار، حالؤة عندما يجيزها القانون، عنؤدما تكؤو 
النظريؤة الطوارئ وحالة الحرب(، عندما ال يكون هناك نص جزائي يعاقب الممتنعين عن التنفيذ. لتفصؤيل ذلؤك أنظؤر: بسؤيوني عبؤد هللا عبؤد الغنؤي، 
 .619إلى  611ة مقارنة ألسس ومبادئ القانون اإلداري وتطبيقاتها في مصر(، مرجع سابق، ص ص.)دراس العامة في القانون اإلداري
، قضؤية الشؤركة ذات  االسؤم الجمؤاعي المسؤماة " شؤركة شؤعبان 11/83/3113، بتؤاريخ 188111مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقؤم:  -(6)
 .873، 878، ص ص.3111، 1 ضد والي والية تيزي وزو ، مجلة مجلس الدولة، العدد
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ء الفوري من رئيس المجلس الشعبي البلدي وهذا عندما أصدر قرار يلزم فيه المدعي باإلخال
 لمسكنه، ذلك أن هذه القرارات من اختصاص الجهة القضائية المختصة.
، وال ةظم بكيفية بينتنمغير قرار حالة في شكل هذه وينبغي أن يكون فعل التعدي في 
الحريات األساسية  حدىتهك إنيأن ال  يندرج ضمن الصالحيات التقليدية لإلدارة، كما ينبغي
الملكية أو حق
(1)
اإلجراء المادي من جانب اإلدارة أو تنفيذ حالة التعدي سواء بعد  تتحققو، 
ن لم ينفذوإ بتنفيذه حتىالتهديد 
(2)
. 
ته دون تنفيذ باعتباره ورقة ال تختلف عن باقي األوراق، وال ذابمجرد فالقرار اإلداري 
 السند ألن يمس بالحقوق ىبأي حق أو حرية، وإنما فتح الباب وأعط تهاذيمكن أن يمس ب
أشد وقعا وأثرا على األفراد كان مصدر للتعدي،فوالحريات 
(3)
.                     
ولعل هذا ما يكشف لنا عن وجه للمفارقة بين نظام وقف التنفيذ المتعلق بالحريات 
إذ أن في النظام األول يكفي  ؛األساسية ونظام وقف التنفيذ في حالة االستعجال القصوى
ن االعتداء مترتبا على قرار صادر عن أحد األشخاص االعتبارية لتحقيق الحماية بأن يكو
أثناء ممارسة  ،ضاتها الختصاص القضاء اإلداريامقفي العامة أو الخاصة التي تخضع 
والحال على خالفه في الحماية بطريق وقف التنفيذ في حالة االستعجال  ،اختصاصاتها
عتداء على الحرية عمال ون مصدر االن يكها أنرياإذ الزم لج -في حالة التعدي-القصوى 
، إذا كان مصدر االعتداء قرار عمال نظرية االعتداء المادي، إذ ال سبيل إلماديا أتته اإلدارة
 .تهأو عدم مشروعي مهما تناهى في جسامته
 :مشوب بال مشروعية صارخة كون تصرف اإلدارةيأن  -0
يبا بسيطا للقول بالتعدي، بل القرار اإلداري ع ىرتالعيب الذي اعيكون في أن ال يك
خة، حيث ال من الجسامة الصار ايتجاوز ذلك إلى درجة تبلغ فيها عدم المشروعية قدرا كبير
ل إلى حوعمال منعدما، ويت ويغدو ،اإلدارية ، فيجرد من صفتهناده إلى نص قانونييمكن إس
الحال، تكون درجة زالتها، وعلى خالف هذا األمر مسوغا للتدخل إل اة مادية، تنشأ لهذبعق
                                                           
 .811أبركان فريدة، مرجع سابق، ص. -(1)
 .811شيهوب مسعود، مرجع سابق، الجزء األول، ص. -(2)
 .813خراز محمد الصالح بن أحمد، مرجع سابق، ص. -(3)
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 ،المشروعية المتطلبة القتضاء الحماية بوقف التنفيذ في حالة المساس بالحريات األساسية
كعمل  تهطبيع ، منينقلب القرار مصدر االعتداءال  ن المقتضية في الحالة األولى، إذتدنو ع
 إداري.
صادر بتاريخ: وتطبيقا لذلك قضت الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا سابقا في حكمها ال
83/17/8916
(1)
بأن: "تصرف والي والية سطيف فيه تجاوزا واضحا عندما خرق  
المتعلق بالعمارات المخطرة  31/13/8976المؤرخ في:  81-81مقتضيات المرسوم رقم: 
 وغير الصحية أو المزعجة مما يبرر تدخل القاضي اإلداري".
حكم حيث لها ) قضية )ش ع( ضد وقد أكدت الغرفة اإلدارية لمجلس قضاء بسكرة في  
بأن: "تصرف اإلدارة )بلدية أميه  81/11/3181( بتاريخ: -سبق ذكره-بلدية أميه ونسه 
ونسه( مشوب بعيوب تجاوزات السلطة والتعسف في استقامتها لكون حيازته للعقار ثانية 
اإلداري حسب الوثائق المقدمة بمحضر المعاينة المرفقة مما يبرر تدخل قاضي االستعجال 
 لحماية حق الملكية".
خل حاالت المخالفة البسيطة التد راسييف ليس أمرا نر حاالت من هذا الصصد أن حبي
دود واضحة المعالم بينهماحوالمخالفة الجسيمة ولعدم وجود 
(2)
ما يدفع القاضي اإلداري ، م
إلى إلغاء التصرف لتجاوز السلطة وليس على أساس االعتداء المادي
(3)
عدة عوامل  ، وهناك
 اه سابقا.نقل اقع على الحرية نحيل فيها إلى ماقاضي في تقدير جسامة االعتداء الوتساعد ال
لقرار غير  افقط عند حد اتخاذ اإلدارة إلجراء مادي تنفيذ فتق على أن حاالت التعدي ال
وح قراراتها في غير الحاالت المسممشروع، بل تنتج أيضا عندما تقوم جهة اإلدارة بتنفيذ 
ا من التعدي حدوث)حالة اإلجراءات الالشرعية(، وهي األكثر  هذه الحالة: ىتسم ا،بها قانون
ذه الحالة في هوتكون  ،-لقرار اإلدارياحالة التعدي الناتج عن - الناتج عن الحالة األولى
            م اإلجراءات الجوهرية التي قررها القانون حترعدم المشروعية صارخة إذا لم ت
                                                           
ية سطيف ووزير الداخلية، المجلة ، قضية )ش ع( ضد والي وال83/17/8916، بتاريخ: 16731المحكمة العليا، الغرفة اإلدارية، قرار رقم:  -(1)
 .861إلى  863، ص ص.8991، 1القضائية، للمحكمة العليا، العدد 
 .811أبركان فريدة، مرجع سابق، ص. -(2)
 .317خلوفي رشيد، مرجع سابق، ص. -(3)
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ريات األفرادحولحماية حقوق 
(1)
را بستطيع اإلدارة التنفيذ ج ت، كما أنه في هذه الحالة ال
ن فعلت عد تصرفها متناع األفراد، وإوباستعمال القوة العمومية لتنفيذ قراراتها في حالة ا
فعال من أفعال التعدي
(2)
أو  ،، يجوز لقاضي االستعجال اإلداري أن يضع حد لهذا التعدي
قانون  من 79/1حالة التي تنص عليها المادة الالقرار كما في  غيبلأن يوجب القانون تك
دي ذلك ؤغه نتيجة اإلهمال، فيياإلدارة تتجه مباشرة لتنفيذ القرار دون تبلأن البلدية، إال 
الدفاع الفرد في العلم باإلجراء المتخذ بشأنه، وانتهاك حقالنتهاك حق 
(3)
. 
دي، تتمثل في تصرف اإلدارة دون وجود لثة للتعثاوتجدر اإلشارة إلى أن هناك حالة 
 ا.نقرار إداري سابق، وهي تخرج عن إطار دراست
صر، إلى أن المشرع الجزائري وعلى غرار حالة نخر هذا العليه في آنود التنويه إ اوم
من قانون  938/3 فقد حدد بموجب المادة ،وقف التنفيذ المتعلق بالحريات األساسية
ية وسيلة االعتداء على الحرية في حالة االستعجال القصوى اإلجراءات المدنية واإلدار
 ،دارة غير ذلكما إذا كان تصرف اإلفقط، أنظام وقف التنفيذ في القرارات اإلدارية لتطبيق 
أمر بكل ه، بأن على القاضي أن يطبق في هذا الصدد الفقرة األولى من المادة أعالنفإننا 
 تنفيذ أي قرار إداري.التدابير الضرورية األخرى، دون عرقلة 
 :حقوق وحريات األفراديمس أن يكون التعدي  -3
م على حق من حقوق يجهة اإلدارة باعتداء صارخ وجسما قامت ويتحقق ذلك إذا 
 غير ذلك . وأعلى حرية لهم سواء كانت أساسية أو األفراد 
م هذه المادة، الحريات العامة لتطبيق أحكاإذ أن المشرع لم يميز بين الحريات األساسية و
قف و الة االستعجال القصوى عن ـعد هذا معيار تشريعي يتميز به وقف التنفيذ في حيو
علق بالحريات األساسية، ويساعد القاضي اإلداري إذا ما حدد معيار لتحديد تالتنفيذ الم
 لقانون على أكمل وجه.حريات األساسية على تطبيق أحكام اال
                                                           
 .811خراز محمد الصالح بن أحمد، مرجع سابق، ص. -(1)
 .873بلعيد بشير، مرجع سابق، ص. -(2)
 .819حمد الصالح بن أحمد، مرجع سابق، ص.خراز م -(3)
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من قانون اإلجراءات  931 اق تطبيق أحكام المادةيخرج عن نطما ويمكن القول، أن 
انون، كل هذا يؤكد مرة من ذات الق 938 المدنية واإلدارية يدخل في نطاق تطبيق المادة
 حمنبعالة لحقوق وحريات األفراد، فاية مأخرى حرص المشرع الجزائري على تحقيق ح
كان المشرع إن و االختصاص بالنظر في هذه المنازعات لقاضي االستعجال اإلداري،
بموجب قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية قد فتح نقاش عقيم حول تحديد مفهوم الحريات 
 ا.فا سلنيأاألساسية، على نحو ما ر
نقل )مثل سحب جواز السفر( دون سند قانوني بمثابة تفيعتبر المساس بحرية المرور وال
تعدي يجب رفعه عن طريق قضاء االستعجال اإلداري
(1)
أو المساس بالحرية الشخصية  ،
بصفة عامة، مثال على ذلك قرار طرد أجنبي من التـراب الوطني ) قضية  )ح م( ضد 
السابق ذكره، والذي يمثل اعتداء  81/11/3113 وزير الداخلية والجماعات المحلية( بتاريخ:
 على حرية أساسية )حرية الذهاب واإلياب(.
ن يكون هناك قوق األفراد دون سند قانوني، كأحعد اعتداء مادي كل مساس بحق من يو
 ز كتب أو جرائد، انتهاك حرمةجالمنقولة، ومثال ذلك ح مساس بحق الملكية العقارية أو
عتداءات مادية على حق الملكية العقاريةا منزل ... وإلى غير ذلك من
(2)
 ق، أو على ح
اإليجار أو حالة تمديده  عقد مؤجرة قبل انقضاءفي التمتع بالعين ال جرأحق المستكشخصي 
 القانوني.
أو  هأن يأمر بوقف تنفيذيمكنه  ،التعدي قائم نتبين لقاضي االستعجال اإلداري أما فإذا 
في  11/11/8999 وتبعا لذلك قضى مجلس الدولة بتاريخ: ،إرجاع الحالة إلى ما كانت عليها
 األمر االستعجالي ييدأتبقضية الوزير فوق العادة ضد الشركة الوطنية مصر للطيران 
81/11/8996الصادرة في: 
(3)
ه كما ب قراربستيح للمدعية ور برد المفاـالذي قضى باألم 
                                                           
،  8171/11، أشؤؤار إلؤؤى قؤرار صؤؤادر عؤؤن رئؤؤيس الغرفؤؤة اإلداريؤؤة بقسؤؤنطينة رقؤؤم: 517شؤيهوب مسؤؤعود، مرجؤؤع سؤؤابق، الجؤؤزء الثالؤؤث، ص. -(1)
 ، بين السيد )م( ووزير الداخلية. 11/88/8911بتاريخ: 
 ، قضية )ف( ضد والي والية جيجل ومن معه والقرار الصـادر بتاريخ:      38/81/8919على سبيل المثال نذكر: القرار الصادر بتاريخ:  -(2)
 ، قضية )ش ع( ضد بلدية أميه ونسه )الوادي(، السابق اإلشارة إليهما.     81/11/3181
ولؤة، الغرفؤة الثالثؤة، ، أشؤار إلؤى قؤرار صؤادر عؤن مجلؤس الد51إلؤى  51آث ملويؤا لحسؤين بؤن الشؤيخ، مرجؤع سؤابق، الجؤزء األول، ص ص. -(3)
، قضؤية الؤوزير فؤوق العؤادة المكلؤف بمهمؤة إدارة شؤؤون واليؤة الجزائؤر ضؤد الشؤركة الوطنيؤة مصؤر للطيؤران، قؤرار غيؤر 11/11/8999بتؤاريخ: 
 منشور.
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تي كانت قيام المستأنف مباشرة باتخاذ القرار التحفظي المتعلق بالشقة الن حيث أيلي: "
 شكل تعديا صارخا.قفال، ير األتشغلها المستأنف عليها وبتغيي
فإن قاضي  ،قانون اإلجراءات المدنية مكرر من 871ادة ا لنص المقفنه ووحيث أ
جة األولى كان بالنتيجة فإن قاضي الدرو، دياالستعجال اإلداري مختص لألمر بوقف التع
 ."اهاتيح إلى المستأنف عليفالم اععلى صواب عندما أمر بإرج
  L'empriseالفرع الثاني: الغصب 
: كما يلي واإلدارية ن اإلجراءات المدنيةمن قانو 938/3الحالة المادة هذه نصت على  
... يمكن أيضا لقضي االستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار  االستيالءحالة ... أو  وفي"
 ".اإلداري المطعون فيه
وبالرجوع الغصب،  مصطلحنجده استعمل مصطلح االستيالء بدل من د أن المشرع يب
عني في اللغة العربية والذي يL'emprise" "استعمل مصطلح  هإلى النص الفرنسي نجد




وما بعدها من القانون المدني 679المادة عليه بينما االستيالء فقد نصت 
(2)
، وبالرجوع 
مما يفيد أن مصطلح  ،""La réquisitionإلى النص الفرنسي نجده استعمل مصطلح 
القانون المدني وقانون اإلجراءات المدنية بمصطلحين مختلفين باللغة في االستيالء ورد 
الواردة في القانون  - االستيالءب "  "La réquisitionالفرنسية، إال أن ترجمة مصطلح
قانونية، لغصب تماما، فهو وسيلة كانت صحيحة، ذلك أن االستيالء يختلف عن ا -المدني
ما إذا كان هذا أول على األموال والخدمات بصفة مؤقتة أو دائمة، حصملكها اإلدارة للت
االستيالء غير مشروع على العقارات المملوكة لألفراد تحول إلى غصب وهي الترجمة 
                                                           
 أنظر في ذلك: -(1)
 Dubouis Louis , Peiser Gustave, op.cit,p.209.                                                                                                           
 .813. وكذلك: كيره مصطفى، مرجع سابق، ص.816وكذلك: خراز محمد الصالح بن أحمد، مرجع سابق، ص. 
 (. 8975لسنة  71: المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني ) الجريدة الرسمية رقم 36/19/8975المؤرخ في:  75/51األمر رقم:  -(2)
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لم يستدركها من خالل  وبالرغم من ذلك فإن المشرع ،"L'emprise" الصحيحة لمصطلح
 .ةراءات المدنيلقانون اإلج يلهعدت
 همن خالل هذه الدارسة، باعتبار "،الغصب"د على مصطلح معتنفضل أن نوعليه فإننا 
 .""L'empriseالترجمة الصحيحة لمصطلح 
 توفر عليها:اهية الغصب والشروط التي يجب أن يوسنتطرق فيما يلي إلى تحديد م
 ماهية الغصب  -أوال
، لتحديد نطاق وقف أوال ن التعرض لهالة أساسية يتعيأن تحديد ماهية الغصب، مسإ
ه به من بيزه عما يشتيالتنفيذ في حالة االستعجال القصوى، إذ يتعين علينا بيان مفهومه وتم
 ل ذلك من خالل ما يلي: ناوتنمصطلحات وس
 :وم الغصبـمفه -0
كل استيالء تقوم به اإلدارة خارج اإلطار األستاذ خلوفي رشيد الغصب بأنه: "يعتبر 
"دده القانون المدني والقانون المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامةح الذي
(1)
. 
دارة على عقار تستولي اإل: "اوي محمد سليمان أن الغصب هو أنميرى الدكتور الطو
"ها في القانوندائمة، في غير األحوال المسموح ب فه مؤقتة أومملوك لألفراد بص
(2)
. 
ة الغصب تتعلق بوضع اليد على العقارات عندما تقوم ويرى الفقه اإلداري أن نظري
 ، أي أن ينصب األمر علىاإلدارة بحيازة الملكية العقارية الخاصة بصفة دائمة أو مؤقتة
الملكية ذاتها خروجا على قواعد المشروعية كحالة االستيالء على العقار بدون إتباع 
االعتداء المادي تشمل فكرة  نظريةي، فسند قانونأي إجراءات نزع الملكية أو بدون 
الغصب، فهي أوسع منها أو أنها تطبيقا لها في حالة الملكية العقارية
(3)
. 
ومن التعريفات السابقة نستخلص أن الغصب ال يكون إال على العقارات المملوكة 
فهو عمل  الألفراد دون المنقوالت، وأن تقوم به اإلدارة في غير األحوال المسموح بها قانون
 .مشروع غير
                                                           
 .311خلوفي رشيد، مرجع سابق، ص. -(1)
 .315. مرجع سابق، ص.دروس في القضاء اإلداريالطماوي سليمان محمد،  -(2)
) تطبيقاته والرقابؤة القضؤائية عليؤه (. دار المطبوعؤات الجامعيؤة، اإلسؤكندرية )مصؤر(،  التنفيذ المباشر اإلداريعبد الحميد جبريل حسين آدم،  -(3)
 .199، ص.3117
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 :ز الغصب عما يتشبه بهيتمي -0
تلك  بهة له، وال سيمااشمالمصطلحات المصطلح الغصب مع بعض قد يتداخل 
ل جاالستيالء و نزع الملكية من أ ،مثل التعدي ،التصرفات األخرى التي تقوم بها اإلدارة
 وهذا فيما يلي: ،يز بينها وبين الغصبيما يدفعنا إلى التممة العامة، عالمنف
   :يز بين الغصب والتعدييالتم -أ
كما أشرنا في موضع سبق أن التعدي يقع على الحريات األساسية لألفراد أو حق الملكية 
ا الغصب يكون باالعتداء على حق الملكية العقارية لألفرادمالعقارية أو المنقوالت، بين
(1)
 ،
الغصبنظرية التعدي تلتهم  أن نظرية مما يبين
(2)
ا ينصب المادي عندمداء ، ذلك أن االعت
 .كون غصباعلى حق الملكية العقارية ي
وباقي أنواع   ،ع من االعتداء لكنه تعلق بحق ملكية عقاريةفواضح أن الغصب هو نو 
 شكل تعدي.تاالعتداء 
           :تمييز الغصب عن االستيالء -ب
–االستيالء-عن االستيالء في أن هذا األخيريختلف الغصب 
 (3)
وسيلة من ن ععبارة  
 ق العموميـةافاألموال والخدمات لضمان سير المر وسائل اإلدارة تستعملها للحصول على
ما نص عليه القانون قفو 
(4)
ا التزمت اإلدارة مطال ،عوأي أن االستيالء هو عمل مشر ؛
 أو الخدمات. اتبأحكام القانون، ويكون االستيالء على المنقوالت أو العقار
 
                                                           
 .831إلى  885لمزيد من التفصيل أنظر: كيره مصطفى، مرجع سابق، ص ص. -(1)
ذلك أن االجتهاد القضائي في الجزائر قد وسع من نظرية التعدي خاصة في مجال الحريات العامة، مما انجر عنه عدم وجود قرارات قضؤائية  -(2)
 فيما يخص الغصب.
. مؤسسؤة شؤباب الجامعؤة، مصؤر) القؤاهرة(، مبؤادئ و أحكؤام القؤانون اإلداري فؤي جمهوريؤة مصؤر العربيؤةد، أنظؤر فؤي ذلؤك: مهنؤا محمؤد فؤؤا -(3)
) دراسؤة مقارنؤة (. دار الفكؤر العؤـربي، القؤاهرة،  الؤوجيز فؤي القؤانون اإلداري. وكؤذلك: الطمؤاوي محمؤد سؤليمان، 117إلؤى 115، ص ص.8971
) دراسة مقارنة ألسؤـس ومبؤادئ القؤانون اإلداري وتطبيقاتهؤا  القانون اإلداري عبد الغني، . وكذلك: بسيوني عبد هللا665إلى  668، ص ص.8975
 .519إلى 517في لبنان (. الدار الجامعية، بيروت ) لبنان(، بدون تاريخ، ص ص.
يؤة باتفؤاق رضؤائي وفؤق الحؤاالت من القانون المؤدني: " يؤتم الحصؤول علؤى األمؤوال والخؤدمات لضؤمان سؤير المرافؤق العموم 679طبقا للمادة  -(4)
 والشروط المنصوص عليها في القانون.
إال أنؤؤه يمكؤؤن فؤؤي الحؤؤاالت االسؤؤتثنائية واالسؤؤتعجالية وضؤؤمانا السؤؤتمرارية المرفؤؤق العمؤؤومي، الحصؤؤول علؤؤى األمؤؤوال والخؤؤدمات عؤؤن طريؤؤق      
 االستيالء.
 كن".وال يجوز االستيالء بأي حال على المحالت المخصصة فعال للس    
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عندما تقوم اإلدارة باالستيالء على حق الملكية العقارية دون  بينما الغصب يكون
المنقوالت أو الخدمات، في غير الحاالت المحددة في قانون
(1)
. 
  : المنفعة العامةمن أجل نزع الملكية عن تمييز الغصب  -ج
إذ أن نزع الملكية
(2)
إال أنهما  ،علق بالملكية العقاريةتتتشابه مع الغصب في أنها ت 
فانيختل
(3)
 .ا للقانونقفلملكية وسيلة وعمل مشروع، محددة وفي أن نزع ا 
مشروع، يكون عندما تتم نزع الملكية خالفا لما ورد في غير بينما الغصب عمل 
 القانون.
 روط الغصبـش -ثانيا
تنفيذ القرارات اإلدارية في حالة ل باختصاص قاضي االستعجال اإلداري بوقف للقو
 وط التالية:الغصب، يجب توفر الشر
 :على حق الملكية العقاريةالغصب أن يقع  -0
ويتحقق بوضع اإلدارة يدها على عقار مملوك ألحد األفراد، بحرمانه من حق الملكية 
ل تعديا، ويرجع ثميملكية المنقول، وإنما د من أعمال الغصب االعتداء على العقارية، وال يع




حق المرور، أو دارة بالحقوق العينية للعقارات كوال يعتبر من قبيل الغصب مساس اإل
حق االرتفاق
(5)
 ن كان تحتمل وصف التعدي.وإ، 
 د ذاته.حاإلدارة حق الملكية في غصب ال يقوم إال إذا مست فال ،إذن
 
                                                           
، ص 3181. دار الهؤؤدى، الجؤؤـزائر، االسؤؤتيالء المؤقؤؤت علؤؤى العقؤؤـار فؤؤي التشؤؤريع الجزائؤؤريلمزيؤؤد مؤؤن التفصؤؤيل أنظؤؤـر: بؤؤن طيبؤؤة صؤؤونيه،  -(1)
 .11،11ص.
 .161إلى  151. وكذلك : الصروخ مليكة، مرجع سابق، ص ص.115إلى 118أنظر في ذلك: مهنا محمد فؤاد، مرجع سابق، ص ص. -(2)
 .16إلى 11يد من التفصيل أنظر: بن طيبة صونيه، مرجع سابق، ص ص.لمز -(3)
 .199عبد الحميد جبريل حسين آدم، مرجع سابق، ص. -(4)
النظريؤة العامؤة للمنازعؤات اإلداريؤة فؤي النظؤام القضؤائي . وكؤذلك: عوابؤدي عمؤار، 889أنظؤر فؤي ذلؤك: كيؤره مصؤطفى، مرجؤع سؤابق، ص. -(5)
 .831األول، ص. . مرجع سابق، الجزءالجزائري
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 :ولي اإلدارة على العقارأن تست -0
ة أو مؤقتة على عقار مملوك ألحد اسطة وضع اإلدارة يدها بصورة دائمويكون هذا بو
الملكية العقارية، بحرمان صاحبها من االنتفاع  قحفراد، وال يكفي أن تمس اإلدارة باأل
بمنافع هذا العقار
(1)
يدها عليه  دون أن تضع امن الدخول إلى العقار أو غلقه إداري ه، كحرمان
ألن الفعل الذي تقوم به إذ في هذه الحالة تنتفي فكرة الغصب، ذلك ، لهمابقصد تملكه أو استع
ما عقابا إداريا للشخص أو في هذه الحالة لم يكن المقصود منه العقار في حد ذاته، بل إ
ا لمجابهة حالة معينةقائيإجراء و
(2)
. 
 :أن يكون االستيالء غير مشروع -3
قانونا، وإال عد بها بوضع اإلدارة يدها على العقار خارج الحاالت المسموح ويكون ذلك 
 استيالء مشروعا.
يتعلق باالستيالء وقانون نزع الملكية من أجل المنفعة  وبتفحص القانون المدني فيما
 د صارمة ضد اإلدارة في هذا الشأن.ويقالعامة، نجد أن المشرع قد وضع 
"يعد تعسفيا كل  من القانون المدني على ما يلي: 1مكرر 618/8فقد نصت المادة 
وما يليها  679أحكام المادة ددة قانونا واستيالء تم خارج نطاق الحاالت والشروط المح
شريع ، ويمكن أن يترتب عليه زيادة على العقوبات األخرى المنصوص عليها في التأعاله
الفقرة أن كل استيالء على هذه  ى، ومؤد"طريق القضاء المعمول به دفع تعويض يصدر عن
 .اعقار يتم خارج الشروط واإلجراءات القانونية المحددة لذلك يشكل غصب
كل  : "على ما يليمن أجل المنفعة العامة من قانون نزع الملكية  88كما نصت المادة 
م األثر يع للملكية يتم خارج الحاالت والشروط التي حددها هذا القانون، يكون باطال وعدزن
نص ق القضاء فضال عن العقوبات التي يعن طريالتعويض المحدد  عنه د تجاوز يترتبويع
 ةـالمادة أن كل نزع للملكيهذه نص  منواضح ف، "عليها التشريع المعمول به
                                                           
 أنظر: نفس المرجع، نفس الصفحة. -(1)
 .817خراز محمد الصالح بن أحمد، مرجع سابق، ص. -(2)
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ع الملكية من أجل المنفعة العامة، حددة في قانون نزدون إتباع الشروط واإلجراءات الم 
 متىع بعقوبات مقررة قانونا، وعليه فإن نزع الملكية م األثر، كما توعد المشرييعتبر عد
 غصبا.عد كان غير شرعي 
ملية االستيالء ظاهر مستندات القضية أن ع ا تأكد قاضي االستعجال اإلداري منفإذا م
مثل األمر بوقف األشغال أو  ،نوني، فإنه يجوز له األمر بوقف التنفيذال ترتبط بأي نص قا
ستيالء، أو األمر بوقف توزيع العقارات المستولى عليها لصالح العمليات الناتجة عن اال
الغير
(1)
عود هذا إلى عدم ري، ويالجزائ ي، ولم نتوصل إلى معرفة  موقف القضاء اإلدار
القرارات القضائية من جهة ، ومن جهة أخرى فإن القرارات التي تحصلنا عليها كل نشر 
 نفيذ على توفر حالة التعدي. عها في وقف التيخصوص هذا الموضوع تستند جمب
وإن كان األستاذ شريف بن ناجي
(2)
حول قرار الغرفة اإلدارية للمحكمة  اتهفي مالحظ 
 والي والية البليدة أشار إلى أن ضد" نعه"مبين فريق  17/88/8991 :المؤرخ في ،العليا
 .")الصحيح الغصب( مازالت حية في القضاء اإلداري الجزائري نظرية االستيالء"
                                                   La fermeture administrativeلق اإلداريغالفرع الثالث: ال
ت المدنية، الذي تم فإن هذه حالة أضافها المشرع في تعديله لقانون اإلجراءا ،للتذكرة
ثناةكحالة من الحاالت المست ،33/15/3118 :المؤرخ في 18/15 :ب القانون رقمموجب
(3)
 
من  938/13نصوص عليها في المادة من ضابط عدم اعتراض تنفيذ القرارات اإلدارية الم
 قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية .
يمكن أيضا  ،الغلق اإلداري أو وفي الحالة ....: " إذ نصت هذه المادة على ما يلي
 ".يهلقاضي االستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار اإلداري المطعون ف
ويالحظ على هذه الحالة المضافة وفق هذا التعديل أنه يشوبها نوع من الغموض،  
 :وسنحاول فيما توضيحها
                                                           
 .879بلعيد بشير، مرجع سابق، ص. -(1)
يؤر "، رسؤالة ماجسؤتير، غ8996. نقلها عن مقراني سمير،" قضاء الغرفة اإلدارية للمحكمؤة العليؤا لسؤنة 391خلوفي رشيد، مرجع سابق، ص. -(2)
 .63، ص.8999 -8991منشورة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
، همؤؤا حؤؤالتي: التعؤؤدي والغصؤؤب ) وخطؤؤأ ورد بمصؤؤطلح 3118للتؤؤذكرة، فؤؤإن الحؤؤاالت المسؤؤتثناة قبؤؤل تعؤؤديل قؤؤانون اإلجؤؤراءات المدنيؤؤة سؤؤنة  -(3)
 االستيالء (، وقد تم شرحها في موضع سبق.
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 وم الغلق اإلداريـمفه -أوال
ذا ينفالمختصة ت ةه السلطة اإلداريخذاإلداري الذي تت ءراجيقصد بالغلق اإلداري ذلك اإل
قف تسييره مهني أو و ستعمال تجاري أولصالحياتها القانونية، تعمد فيه إلى غلق محل ذو ا
كون ي أي ة، بحيث يتخذ قرار الغلق اإلداري شكل الجزاء اإلداري،  بصفة نهائية أو مؤقت
مله على احترام حن مخالفات أو رتكبه مبمثابة عقوبة إدارية لصاحب المحل عن ما ا
ات القانونية أو حماية ووقاية عنصر من عناصر النظام العاميالمقتض
(1)
. 
مختلف أنواعه بالت ذات االستعمال المهني أو التجاري حكما أن الغلق اإلداري للم
ؤرخ ـالم 75/18 :سبيل المثال: األمر رقم ىنصوص للسلطة اإلدارية، فعل ةإجراء أباحته عد
 76/11 :رقم مورسالم ،روباتـالت بيع المشحل مغالالمتعلق باست 87/16/8975 :يف
متعلق بالعمارات الخطرة وغير الصحية والمزعجة، المتخذ ال 31/13/8976 :المؤرخ في
المتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان  31/13/8976 :المؤرخ في 76/11 :ألمر رقملتطبيقا 
في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور وإحداث لجنة للحماية األمن والحريق والفجع 
 المتضمن قانون المنافسة. 35/18/8995 :المؤرخ في 95/16 وكذا األمر رقم:المدنية، 
إجراء إداري، تقوم به سلطة  يلق اإلدارما تقدم، نستخلص ما يلي: أن الغ من خالل
ل مهني أو تجاري، أو وقف تسييره، وهذا حا للقانون، من أجل غلق مقإدارية مختصة، وف
اية على احترام أحكام القانون أو حم و تهديده من أجل حملهل أحبغرض عقاب صاحب الم
 النظام العام.
يتخذ من خالل أنه مميزات، تميزه عن حالة التعدي والغصب، كما عدة  يوللغلق اإلدار




                                                           
 .851ابق، ص.خراز محمد الصالح بن أحمد، مرجع س -(1)
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  ي:خصائص الغلق اإلدار -0
 :يتسم الغلق اإلداري بالخصائص التالية
أن ، كاه السلطة اإلدارية المختصة قانوناء إداري تتخذيتم بقرار إداري في شكل جزأنه  -
رار غلق المحل من اختصاص الوزيريكون ق
(1)
، أو من اختصاص الوالي
(2)
. 




في  هاوهذه الخاصية جاء ذكرأو مؤقتا ل أو وقف تسييره نهائيا حعمد إلى غلق منه يأ -
 السابق الذكر. 76/11 المرسوم رقم:من  16و 15المادة 
ل بعد إنذار حا المرسوم أن الوالي بإمكانه وقف تسيير الممن هذ 15 فجاء في مضمون المادة
ل إذا لم المحلوالي أن يأمر بوضع األختام على لعلى أنه يمكن  16صاحبه وبينت المادة 
من قانون المنافسة  75المادة وقف التسيير، وهو ما نصت عليه كذلك ل لحيمثل صاحب الم
 نفا. المشار إليه آ
ي والتي عبر عنها نهمي أو الأن الغلق اإلداري يكون على المحالت ذات االستعمال التجار -
هور، فال ينصب مالمشار إليه أعاله بالمؤسسات المعدة الستقبال الج 76/11 األمر رقم:
سكني لحالغلق على م
(4)
. 
 :صور الغلق اإلداري -2
 يتخذ الغلق اإلداري إحدى الصور التالية:
              ة اإلدارية نتيجة لمابوق: وهي التي يتخذ فيها قرار الغلق صورة العالصور األولى -
 ون ــــــــــمن قان 75ورد في نص المادة ا ب محسل من مخالفات، وهذا حرتكبه صاحب الما
                                                           
مؤن األمؤر  88(. والمؤادة  8995، لسؤنة 19) الجريؤدة الرسؤمية العؤدد  35/18/8995المؤرخ في:  95/16من قانون المنافسة رقم:  75المادة  -(1)
 (. 8975لسنة  55المتعلق باستغالل محالت بيع المشروبات ) الجريدة الرسمية العدد ، 87/16/8975المؤرخ في:  75/18رقم: 
المتعلق بالعمارات الخطؤرة والغيؤر صؤحية أو المزعجؤة ) الجريؤدة الرسؤمية  31/13/8976المؤرخ في:  76/11من المرسوم رقم:  15لمادة ا -(2)
 (. 8976، لسنة 17عدد
 .858خراز محمد الصالح بن أحمد، مرجع سابق، ص. -(3)
 نفس المرجع ، نفس الصفحة. -(4)
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 11 ل لمدة ال تتجاوزالتجارة باتخاذ قرار غلق المحبالتي سمحت للوزير المكلف فسة، المنا
ل حيوما، وينفذ بموجب قرار يتخذه الوالي المختص محليا في حالة انتهاك صاحب الم
م ومن المرس 16ألحكام هذا القانون المحددة على سبيل الحصر، أو كما نصت عليه المادة 
للوالي أن يأمر بوضع األختام على  و التي جاء فيها أنه يمكن االمشار إليه سابق 76/11: رقم
ثل صاحبه لقرار وقف التسييرتل، إذا لم يمحالم
(1)
. 
ل حمن أجل حمل صاحب الم التهديدية: قد يتخذ قرار الغلق صورة العقوبة الصورة الثانية -
على احترام المقتضيات القانونية أو بعض الشروط الضرورية لممارسة نشاطه بذات 
شكل إنذار المحل، والتي تكون في
(2)
. 
رض حماية و وقاية النظام العام أو األمن غ: كما قد يتخذ الغلق اإلداري بالصورة الثالثة -
ستخدم ألغراض تمس باألمن العام وبالتالي النظام العام، كأن يتم غلق محل أالعام
(3)
. 
 عة القانونية للغلق اإلدارييالطب -ثانيا
اختصاص قاضي االستعجال اإلداري بوقف  أن السبب في عقد ،ليهما يجدر التنويه إ
اإلدارية في حالة الغلق اإلداري كان استجابة لضرورة وضع حد للقرارات  اتتنفيذ القرار
التعسفية الصادرة عن اإلدارة أو التي تمت خالفا لألوضاع والشروط المنصوص عليها في 
ملين مع اإلدارةالتشريع المعمول به، إذا ما سببت أضرار ال يمكن إصالحها للمتعا
(4)
.  
جده ي يائقلغلق اإلداري سواء كان كإجراء عقابي أو تهديدي أو وبينما الناظر حقيقة ل
ز اتخاذها كسائر القرارات اإلدارية التي يجو ،لقانونل قافعمال إداريا مشروعا إن صدر و
عليه يعد عمال غير شرعي، مثلما هو الحال  من هذا المنطلق الطبقا ألحكام القانون، و
ه النصوص يأما إذا تم الغلق اإلداري خالفا لما تقتضالغصب لحالة التعدي أو بالنسبة 
                                                           
 المتعلق باستغالل محالت بيع المشروبات. 87/16/8975المؤرخ في:  75/18م: من األمر رق 81و81،88راجع المواد:  -(1)
 المتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة. 31/13/8976المؤرخ في:  76/11من المرسوم رقم:  15المادة  -(2)
، فؤي قضؤية بؤين "ب. 81/11/8991بتاريخ:  813/91رقم:  أنظر على سبيل المثال: األمر الصادر عن الغرفة اإلدارية بمجلس قضاء البليدة، -(3)
، 11179. وكذا األمر الصادر عن مجلس الدولة، الغرفة األولؤى، رقؤم: 91فاطمة ضد والي والية المدية"، أشار إليه بلعيد بشير، مرجع سابق، ص.
 ار غير منشور.   ، قضية )ح ع( ضد والي والية تلمسان ومن معه، قر81/16/3117، بتاريخ: 183فهرس رقم: 
 .3111أسباب مشروع القانون المعدل لقانون اإلجراءات المدنية الذي تقدمت به الحكومة أمام البرلمان، جانفي -(4)
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العيوب التي يمكن أن تعتري أي قرار إداري خرج عن اعترته  ته،جازأالقانونية التي 
مقتضى النصوص القانونية
(1)
ؤدي إلى إلغائه قضائياتو، 
(2)
. 
إلدارية الغصب اللذين يعدان من األعمال افإن المشرع عندما قرنه بالتعدي و ،ومن ثمّ 
بأن الغلق اإلداري غير مشروع،  - خالفا للقواعد العامة - ترضالغير مشروعة، يكون قد اف
الغصب، غير أن هذا يصطدم مع طبيعة قرار الغلق أن االعتداء المادي )التعدي( وشأنه ش
تصاص قاضي االستعجال اإلداري باعتباره عمال مشروعا، وبالتالي ال يمكن القول باخ
هدف حماية النظام العام أو بالمطلوب وقف تنفيذه الغلق اإلداري، خاصة إذا كان قرار 
 الفة صاحب المحل للشروط القانونية لمزاولة نشاطه.خكعقاب لم
 ن بداإستطيع أن يقضي بعدم اختصاصه ي ومع ذلك، فإن قاضي االستعجال اإلداري ال
حكم النص وال يستطيع أن يقضي برفض بح مختصا بأص له القرار مشروعا، ذلك ألنه
 ذلك من مساس بأصل الحق.في لما  ،أساس أن القرار كان مشروعاعلى الدعوى 
يد، تزمحمد الصالح بن أحمد أن هذا التعديل كان من قبيل ال خرازاألستاذ  ىد رأوق
إلى الوجود، هو  التعديلهذا ر من نفعه، وردوا السبب الحقيقي الذي دفع ثوسيكون ضرره أك




                                                           
 .853خراز محمد الصالح بن أحمد، مرجع سابق، ص. -(1)
 ومن التطبيقات القضائية على ذلك نذكر على سبيل المثال: -(2)
، والذي أيد فيه القرار الصادر عؤن الغرفؤة اإلداريؤة لمجلؤس قضؤاء الجزائؤر بتؤاريخ: 31/19/3113ولة بتاريخ: القرار الصادر عن مجلس الد -
مؤن األمؤر رقؤم:  81والؤذي قضؤى بإبطؤال مقؤرر غلؤق المحؤل الؤذي يتؤولي تسؤييره السؤيد )ب م( بقولؤه: " وأنؤه  حسؤب نؤص المؤادة  16/16/3111
أشؤهر إمؤا اثؤر مخالفؤة القؤوانين والقواعؤد المتعلقؤة بهؤذه المؤسؤـسات أم  6خمرة أو المطعم لمدة ال تتعؤدى ، يمكن للوالي األمر بغلق إداري للم75/18
 بغرض الحفاظ على نظام وصحة السكان وحفاظا على اآلداب العامة.
المؤذكور أعؤاله،  75/18مؤر رقؤم: مؤن األ 7وأنه وحدها السلطة القضائية يمكنها األمر بالغلق النهائي لهذه المؤسـسات وذلك طبقا ألحكؤام المؤادة 
أشؤهر فؤإن  6وأن الوالي وعندما أمر بغلق المحل الذي يسيره المستأنف عليه إلى إشؤعار آخؤر أي دون أن يتأكؤد بؤأن هؤذا الغلؤق ال يمكؤن أن يتجؤاوز 
ة الدرجة األولى لؤم يقومؤوا سؤوى بتطبيؤق المذكور أعاله وبفصلهم على هذا النحو، فإن قضا 75/18والي والية الجزائر لم يحترم أحكام األمر رقم: 
، قضؤية والؤي واليؤة الجؤـزائر ضؤد)ب، م(، مجلؤة 31/19/3113، بتؤاريخ: 116895القانون". أنظؤر: مجلؤس الدولؤة، الغرفؤة األولؤى، القؤـرار رقؤم: 
 .91إلى 96، ص ص.3111، 1مجلس الدولة، العدد 
والؤذي قضؤى بإبطؤال قؤـرار غلؤق المحؤل التجؤاري محؤل النؤزاع وجؤاء تسؤبيبه  81/88/3111وكذا القرار الصادر عن مجلؤس الدولؤة بتؤاريخ:  -
يعؤة كمايلي: "وبالتالي القرار المتضمن غلق محل المستأنف إداريا والصادر عن مدير الضرائب للوالية مشوب بعيب تجاوز السؤلطة بؤالنظر إلؤى طب
 ره خطأ قضاة الدرجة األولى.المطالب به وليس بالنظر إلى صفة الشخص المكلف بتحصيله كما اعتب
 وحيث أنه يتعين إذن القول أن االسؤتئناف الحؤالي مؤسؤـس وبالنتيجؤة القضؤاء بإلغؤاء القؤرار المسؤتأنف وفصؤال مؤن جديؤد إلغؤاء قؤرار الغلؤق محؤل
قضؤية )ص. ي( ضؤد  ،81/88/3111، بتؤاريخ: 188181". أنظؤر: مجلؤس الدولؤة، الغرفؤة الثانيؤة، قؤرار رقؤم: 81/11/3111النزاع الصؤادر فؤي: 
 . 898إلى819، ص ص.3111، 5مديرية الضرائب لوالية سكيكدة، مجلة مجلس الدولة، العدد 
 .851خراز محمد الصالح بن أحمد، مرجع سابق، ص. -(3)
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يمكن القول بأن القرار اإلداري يشكل استثناء عن قاعدة وقف  ، الما تقدم على هديو
ر ية صارخة أو عملية تنفيذه كانت غيسم بال مشروعتتنفيذ القرارات اإلدارية، إال إذا ا
ن يكفي للقول باختصاص اشكل فعل من أفعال التعدي، وكيالة حمشروعة، فإنه في هذه ال
ينبغي على  أنه، والتعدي إلى عنصر داقاضي االستعجال اإلداري في وقف تنفيذه استنا
 المشرع أن يتجاوز ذلك بموجب تعديل قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
 المطلب الثاني
 اإلداري في حالة االستعجال القصوى إجراءات وقف تنفيذ القرار
ي المدنية واإلدارية وقف التنفيذ ف جزائري بموجب قانون اإلجراءاتلم يميز المشرع ال
حالة االستعجال القصوى بإجراءات خاصة عن باقي حاالت االستعجال الفوري، لذلك نحيل 
 إلى ما قلناه سابقا في هذا الخصوص.
د لمسنا من خاللها أن تدخل المشرع الجزائري إلى جانب المحاوالت القضائية وق
ي هذا الصدد يجمعها إطار واحد هدفه الفصل في دعوى وقف التنفيذ من خالل المبذولة ف
 نظام إجرائي متميز بالبساطة والسرعة.
حالة االستعجال  إلجراءات وقف تنفيذ القرار اإلداري فيتصر دراستنا تقسوف  ،لذلك
صحة اشتراط ارتباط دعوى وقف التنفيذ في ألتين هامتين؛ مسألة مدى القصوى على مس
ي األوامر الصادرة بوقف لة جواز الطعن فأومس ،اإللغاء ىالة االستعجال القصوى بدعوح
 ي حالة االستعجال القصوى.التنفيذ ف
 من خالل الفرعيين التالين:ذلك سنبحث و
 اشتراط ارتباط دعوى وقف التنفيذصحة لة أمس: الفرع األول
 اءـوى بدعوى اإللغـة االستعجال القصـفي حال              
أضاف المشرع  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 936مقتضى المادة وبحديثا 
 أال  ،االستعجال القصوى ةفي حال ةتنفيذ القرارات اإلداريشرطا آخر لقبول دعوى وقف 
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 ذي ـرار القضاء اإلداري عليه، والـالذي كان نتاج استق"، شرط رفع دعوى اإللغاء" وهو
 ،اإللغاء أمام قضاء الموضوعدعوى االستعجال اإلداري، رفع  يختص قاضي حتىاشترط 
الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا عنويحضرنا في هذا المقام قرار صادر 
(1)
ألغت بموجبه  ،
الغرفة اإلدارية لمجلس قضاء باستعجاليا صادرا عن قاضي االستعجال اإلداري  اأمر
مستقر عليه قضاء أن القاضي اإلداري ال من البقوله: " ،ي إلى وقف التنفيذمسطيف الرا
"، تنفيذ القرار اإلداري ما لم يكن مسبوقا بدعوى مرفوعة ضده في الموضوعح وقف يمن
وهذا ما استقر عليه القضاء الحديث
(2)
. 
الدكتور مسعود شيهوب ؛ إذ يرىلةفقه فقد اختلف رأيه حول هذه المسأأما ال
(3)
أنه من " :
م اأم تهب المدعي بوقف تنفيذ قرار لم يعارض في مدى مشروعيلاالستجابة لط يير المنطقغ
 ."قضاء اإللغاء
خرازبن أحمد األستاذ محمد الصالح  ورأى
(4)
ا الموقف القضائي إذا كان أن هذ": 
يصدق على طلب وقف التنفيذ أمام قاضي اإللغاء، فإنه ال يستقيم بالنسبة لقاضي االستعجال، 
رفع دعوى اإللغاء في توقف تنفيذ القرار اإلداري حتى قبل أن األخير األمر بإذ بإمكان هذا 
أن السبب في اشتراط إلى وانتهى في رأيه هذا  ،دامت شروط اختصاصه قائمة ما ،حد ذاتها
أمام قاضي االستعجال، يعود إلى أن نظرية التعدي  -رفع دعوى اإللغاء  -شرط الهذا 
 ."ى القضاء عندناتح مازالت غير مفهومة سواء بالنسبة للمشرع أو
ذا كان شرط رفع دعوى اإللغاء مقبوال بالنسبة لوقف التنفيذ إونحن من جانبنا نرى أنه 
 اإللغاء أمام قاضي االستعجال  ىأمام قاضي اإللغاء أو بالنسبة لوقف التنفيذ المرتبط بدعو
                                                           
لمجلؤة القضؤائية، ، قضؤية بؤين بلديؤة عؤين أزال ضؤد) ب.س(، ا8991جوان  86، بتاريخ: 73111المحكمة العليا، الغرفة اإلدارية، قرار رقم:  -(1)
 . 818، ص.8993، 8العدد
 )قضؤية )ش ع( ضؤد بلديؤة أميؤه ونسؤه السؤابق اإلشؤارة إليؤه ( 81/11/3181إذ في حكم حديث للغـرفة اإلدارية بمجلس قضاء بسكرة بتاريخ:  -(2)
القؤرار المؤذكور يمؤس بمركؤز المؤدعي  كان من بين الشروط لقبول وقف التنفيذ وجود دعوى في الموضوع وجاء تسبيبه كمايلي: " حيث أنؤه ولكؤون
 وألن هذا األخير أقام دعوى موازية في الموضوع تتعلق بإلغائه.
   حيث أنه حسب ما سبق بيانه فإنه وحفاظا على مراكز األطراف فإنه يتعين األمر بوقف القرار المذكور مؤقتا إلى حين الفصل في الموضوع". 
 .581لثالث، ص.شيهوب مسعود، مرجع سابق، الجزء ا -(3)
 .861، 859خراز محمد الصالح بن أحمد، مرجع سابق، ص ص. -(4)
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م قاضي االستعجال القصوى أما ةاإلداري، فإنه ال يستقيم بالنسبة لوقف التنفيذ في حال
 ىرار اإلداري حتى قبل أن ترفع دعوقتنفيذ المكانه األمر بوقف االستعجال اإلداري، إذ بإ
 د اختصاصه طبقا للقواعد العامة وشكل القرار تعديا.قنعاما  ااإللغاء، إذ
اإللغاء في حالة االستعجال  ىإذ أن ارتباط دعوى وقف تنفيذ القرار اإلداري بدعو
حقوق لر فعالية ثحماية أك قيضي االستعجال اإلداري في تحقلطة قاالقصوى سيحد من س
حريات األفراد، ألنه في هذه الحالة ال يستطيع أن يفصل في دعاوى وقف التنفيذ إال إذا و
ة من العيوب أمبرمي إليها ووى اإللغاء تدخل في اختصاص المحكمة التي ينتاكانت دع
 هختاراشتراط وجود التظلم اإلداري إذا ما انتظار رفع دعوى اإللغاء أو اأن الشكلية، ذلك 
لرفع  ةاإلدار تكوانون وانتظار مدة معينة في حالة سالق هالشخص المتضرر أو إذا ما تطلب
ح بالتالي وقف التنفيذ غير ذي بويصدعوى اإللغاء، قد يؤدي إلى تنفيذ القرار اإلداري 
 توقالإمكانية التدخل في  ن بالذات فيماالستعجال تك ىموضوع، كما أن الفائدة من دعو
 المناسب وعلى جناح السرعة.
لوقف  هرفع دعوى استعجالي جيزفإنه من األفضل إعادة صياغة هذه المواد بما ي ،لذا
اإللغاء حماية لحقوق وحريات األفراد من  ىتنفيذ القرار اإلداري دون انتظار رفع دعو
 الضياع.
 الصادرة لة جواز الطعن في األوامر أالفرع الثاني: مس
 االستعجال القصوى ةفي حال بوقف التنفيذ              
قابلة للطعن  هأن المشرع الجزائري لم يجعل كل األوامر االستعجالي ،كما تقدم البيان
ت وهو نفس النهج الذي سار عليه المشرع الفرنسي في تقنين القضاء اإلداري، إذ نص فيها،
اإلدارية على أن األوامر الصادر تطبيقا للمادة ية ومن قانون اإلجراءات المدن 916المادة 
غلق والمتعلقة بوقف تنفيذ القرار اإلداري في حالة وقوع تعدي أو غصب أو  933و 938
األوامر الصادرة  باستثناء ،طعنألي ر قابلة يإداري غير مشروع، أو التي تضع لها حدا، غ
                  ، وإن كان قدها باالستئنافبالرفض أو بعدم االختصاص فإنها غير قابلة للطعن في
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رر ذلك لحماية حقوق وحريات األفراد من جهة، وكون هذه األوامر تتميز بكونها أوامر ب
 مؤقتة ال تتعلق بأصل الحق من جهة ثانية.
خالف األوامر الصادرة بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية في حالة الحريات بوهذا 
 مضمونأن غم من على الر فنالطعن باالستئها المشرع الجزائري ااألساسية، إذ أجاز في
من  938 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية يشكل جزء من أحكام المادة 931المادة 
والحريات خر يميز بين الحريات األساسية آذات القانون، أيمكن القول أن هذا معيار إجرائي 
عن باقي يات األساسية  األخرى ويؤكد على إثره المشرع الجزائري التفرقة بين الحر
 الحريات.
الصادرة  ف في األوامر االستعجاليهنائالطعن باالست ةمكانيقد نص على إوكان المشرع 
الطعن األخرى في ظل  قدون أن يتعرض لطر ،بوقف التنفيذ في حالة االستعجال القصوى
مكرر 878القانون القديم بموجب المادة 
(1)
اف تنفيذ س مجلس الدولة إيقي، إذ بإمكان رئ
مؤقتة إذا ما رفع إليه االستئناف عن طريق عريضة االستئناف في القرار المستأنف وبصفة 
ها ب غ األمر المستأنف، وهي المهلة التي أخذيتبلتاريخ  اء منعشر يوما، ابتدمهلة خمسة 




إجراء مقابلة بين القانون الجديد والقديم بخصوص إمكانية الطعن في األوامر وب
قد الصادرة بوقف تنفيذ القرار اإلداري في حالة االستعجال القصوى نجد أن القانون الجديد 
و ا ألحكامه إمكانية الطعن في هذه األوامر، باستثناء األوامر الصادرة بالرفض أقغلق وف
القانون القديم الذي كان  فالبخ، فناه ال سبيل للطعن فيها إال باالستئعدم االختصاص، فإن
في كل األوامر الصادرة بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية بدون  فنائيجيز الطعن باالست
نظرالاستثناء، باإلضافة إلى أنه يشمل الطعن بطريق التماس إعادة 
(3)
. 
                                                           
مكؤرر مؤن قؤانون اإلجؤراءات المدنيؤة علؤى مؤا يلؤي: " ويكؤون األمؤر الصؤادر بقبؤول الطلبؤات المؤذكورة  878تؤنص الفقؤرة األخيؤرة مؤن المؤادة  -(1)
اف أمام المحكمة العليا في ميعؤاد خمسؤة عشؤر يومؤا مؤن تؤاريخ تبليغؤه، ويجؤوز فؤي والمشمول بالنفاذ المعجل أو األمر الصادر برفضها قابال لالستئن
 هذه الحالة لرئيس الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا أن يوقف فورا وبصفة مؤقتة تنفيذ هذا القرار".
 .3111/597من القانون رقم:  81من قانون القضاء اإلداري الفرنسي المدرجة بالمادة  18/531المادة  -(2)
 .811، 813لمزيد من التفصيل أرجع: جروني فائزة، مرجع سابق، ص ص. -(3)
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ر عدالة من القانون الجديد على ثلقانون القديم أفضل وأكاأن والبادي للوهلة األولى 
م ارتكابه من أخطاء تيتصحيح ما فرصة طلب  من أساس أنه يمكن الطرف المحكوم ضده
ل ويحقق حماية لة نجد أن القانون الجديد أفضأمسال، إال أننا بتمعن أكثر في فنائخالل االست
ف إال على األوامر نائة الطعن باالستعالة لحقوق وحريات األفراد، كونه قصر إمكانيف
     .لوقف التنفيذ على نحو ما بينا سابقا ةفضالرا
 مما تقدم، نخلص إلى القول:  
لعل من أبرز ما يتميز به هذا اإلصالح، عما عداه من أنظمة واقية للحريات، أنه حافظ 
الة التعدي، على اختصاص قاضي االستعجال اإلداري في توجيه أوامر بوقف التنفيذ في ح
 الغصب والغلق اإلداري غير المشروع، إال أن ما يؤخذ على المشرع الجزائري ما يلي:
عدم وضع المشرع الجزائري معيار تشريعي يسهل على القاضي اإلداري عملية  -أوال
في حالة اعتداء اإلدارة على الحريات، باستثناء ذكر  938و 931تطبيق أحكام المادتين 
 والمتمثل في: "الحريات األساسية". 931المعالم بموجب المادة مصطلح غير واضح 
أن مفهوم التعدي مازال غير مفهوم لدينا في الجزائر، لخروج بعض المنازعات  -ثانيا
عنه، بالرغم من أنه يشملها والتي تتمثل في منازعات الغصب والغلق اإلداري غير 
اطئين أال وهما على التوالي: المشروع، وإن كان المشرع قد استعملهما بمصطلحين خ
االستيالء والغلق اإلداري، والتي لم يتفادى استعمالهما بموجب تعديله األخير لقانون 
 اإلجراءات المدنية.
اشتراط المشرع صراحة رفع دعوى اإللغاء أمام قضاء الموضوع لقبول دعوى  -ثالثا
اضي االستعجال اإلداري من وقف تنفيذ القرار اإلداري في حالة االستعجال القصوى أمام ق
 شأنه التأثير على حقوق وحريات األفراد.
متشابهة من حيث أن االعتداء  938و 931أنه على الرغم من أن أحكام المادتين  -رابعا
واقع على حرية، إال أن المشرع ميز بينهما من حيث طرق الطعن، إذ أن األوامر الصادرة 
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للطعن باالستئناف، أما بالنسبة لألوامر الصادرة بوقف قابلة  931بوقف التنفيذ طبقا للمادة 
 فهي غير قابلة ألي طعن. 938التنفيذ طبقا للمادة 
لذلك نرى أنه إلزالة اللبس والغموض حول مفهوم التعدي، ألم يحن الوقت بعد  -خامسا
في الجزائر إللغاء نظرية الغصب والغلق اإلداري، وضمهما في نظرية واحدة، والمتمثلة 
بما يتماشى مع حماية  938و 931نظرية االعتداء المادي، والجمع بين أحكام المادتين  في
حقوق وحريات األفراد، بجعل قاضي االستئناف ينظر في األوامر الصادرة بناء عنهما 
ساعة من رفع االستئناف إليه، وهي المدة  (11ويفصل فيها في مدة ثمان وأربعين ساعة )
في األوامر الصادرة بوقف التنفيذ المتعلقة بالحريات األساسية وليس المحددة بالنسبة للفصل 
شهر كما حدد المشرع الجزائري بالنسبة لألوامر الصادرة برفض وقف التنفيذ بموجب 
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 911المادة 
ل لتطبيق وال مراء في أن اآلمال معقودة على القضاء اإلداري الجزائري بأن يضع حلو
وأن يسير على خطى نظيره القضاء اإلداري الفرنسي في  938و 931أحكام المادتين 
التفرقة بين الحريات األساسية والحريات العامة، ما دام أن المشرع بموجب قانون 
اإلجراءات المدنية واإلدارية قد ميز بينهما، وأن ال يخلط األمور كما حدث من قبل بالنسبة 
 مام قاضي اإللغاء ووقف التنفيذ أمام قاضي االستعجال.لوقف التنفيذ أ
ونرى أنه لن يتجاوز هذا األمر في خالل هذه المدة القصيرة من تطبيقه لقانون 
اإلجراءات المدنية واإلدارية، إال بوضع قضاة متخصصين في مجال قضاء االستعجال 
 اإلداري والحريات.    
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 الخاتمة
عة قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية في النظام تناولت هذه الرسالة موضوع "طبي
القضائي الجزائري"، وقد تأكدت لنا حقيقة توجهات قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية التي 
تعتبر بمثابة حسم لالختالف الذي ساد فهم وتطبيق مقتضيات قانون اإلجراءات المدنية 
 لذي عولج وفقا لمنهج تحليلي تأصيلي.الملغى المتعلقة بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية وا
أن قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية في  -في ضوء ما عرضنا -وقد تكتشف لنا 
 النظام القضائي الجزائري له طبيعتين؛ طبيعة استثنائية وطبيعة استعجالية.
يث وبناء على ذلك، قمنا بدراسة الطبيعة االستثنائية في الباب األول من هذه الرسالة، ح
تطرقنا في الفصل األول منها لقضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية أمام قاضي اإللغاء 
واتضح لنا أنه ليس للطعن باإللغاء أو التظلمات اإلدارية أمام المحاكم اإلدارية ومجلس 
الدولة أثر موقف بالنسبة للقرارات اإلدارية محل الطعن أو التظلم، إال إذا أمرت الجهة 
فسها بذلك سواء إذا ما كانت محكمة إدارية أو مجلس الدولة وقف التنفيذ بناء القضائية ن
من قانون اإلجراءات المدنية  981و 111على طلب الطرف المعني طبقا للمادتين 
 واإلدارية.
وتبين لنا أن إضفاء الطبيعة االستثنائية على هذا النوع من القضاء يتأتى من الشروط  
 ليها وهي:واإلجراءات التي يقوم ع
أن تكون دعوى اإللغاء مرفوعة أمام نفس الجهة وأن تكون مرفوعة ضمن اآلجال  -
المسموح بها قانونا للطعن، وفي حالة اختيار التظلم اإلداري ينبغي كذلك أن يرفع في 
 مواعيده.
أن يقدم المدعي أسباب جدية بعريضة الطعن باإللغاء تبعث على اعتقاد قوي بأن  -
القرار وارد جدا وأن يكون من شأن االستمرار في تنفيذ القرار محل اإللغاء  احتمال إلغاء
 خلق وضعية يصعب أو يستحيل تداركها في حالة الحكم بإلغاء القرار.
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وفي الفصل الثاني من هذا الباب تعرضنا لقضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية أمام 
فيذ التي استحدثها قانون اإلجراءات قاضي االستئناف، والذي يعد من بين حاالت وقف التن
 . 983المدنية واإلدارية أمام قضاء الموضوع بموجب المادة 
وتبدى لنا من خالله أن المشرع قد سمح للمستأنف أن يقدم طلب وقف تنفيذ القرار 
، وحتى ال يستخدم األفراد حقهم -مجلس الدولة–اإلداري ألول مرة أمام محكمة االستئناف 
 سيئا ال يقصد منه سوى عرقلة نشاط اإلدارة فقد قيده بعدة شروط تتمثل في: هذا استخداما
أن تكون قد رفعت بشأنه دعوى إلغاء أمام المحكمة اإلدارية؛ أي أن يكون القرار  -
اإلداري صادرا عن إحدى الواليات أو المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الوالية 
 ية محلية ذات صبغة إدارية.أو إحدى البلديات  أو مؤسـسة عموم
وأن تصدر المحكمة اإلدارية حكما برفض دعوى اإللغاء من أجل بقاء القرار  -
 المتنازع فيه واستمرار ترتيب آثاره.
وأن يتم استئناف الحكم الصادر عن المحكمة اإلدارية القاضي برفض الطعن لتجاوز  -
 عا وقانونا إلى قاضي االستئناف.السلطة، وهذا من شأنه أن يؤدي بانتقال النزاع برمته واق
وأن يكون من شأن تنفيذ القرار اإلداري المطعون فيه إحداث عواقب يصعب  -
تداركها، وعندما تبدو األوجه المثارة في العريضة من خالل ما توصل إليه التحقيق جدية، 
 ومن شأنها تبرير إلغاء القرار اإلداري.
ية على هذا النوع من القضاء، باإلضافة والتي تضفي في مجموعها الطبيعة االستثنائ
إلى أن لألمر الصادر في طلب وقف تنفيذ القرارات اإلدارية أثر في إضفاء هذه الطبيعة 
على قضاء وقف التنفيذ أما قاضي الموضوع ويتجلى ذلك من حيث عدم نص المشرع 
نسي، الجزائري على إجراءات خاصة للفصل في طلب وقف التنفيذ، بخالف المشرع الفر
مما أدى إلى خضوعه لنفس اإلجراءات التي يخضع لها االستئناف الرتباطه به مما يجعل 
 الفصل في طلب وقف التنفيذ ال يتم بالسرعة الالزمة.
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أما في الباب الثاني من هذه الدارسة، فقد تناولنا الطبيعة االستعجالية لقضاء وقف تنفيذ 
ون الجديد وسع من نطاق حاالت األمر بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية، وقد تبين لنا أن القان
القرارات اإلدارية أمام قاضي االستعجال لتشمل زيادة على وقف التنفيذ في حالة االستعجال 
القصوى؛ حالة وقف التنفيذ المرتبط بدعوى اإللغاء، وكذا وقف التنفيذ المتعلق بالمحافظة 
واكبة التطور التشريعي الحاصل في فرنسا على الحريات األساسية، واللتان تعتبران نتاج م
 المتعلق بإنشاء قضاء إداري مستعجل. 3111جوان لسنة  11بتاريخ: 
فتم التركيز في الفصل األول على وقف تنفيذ القرارات اإلدارية المرتبط بدعوى اإللغاء 
تي من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، وال 989والذي تم النص عليه بموجب المادة 
وإن كانت تتشابه مع نظام وقف تنفيذ القرارات اإلدارية الذي يعود االختصاص فيه لقاضي 
اإللغاء من حيث رفع دعوى اإللغاء، إال أنهما يختلفان من حيث الشروط واإلجراءات؛ إذ 
أوجب المشرع أن يقدم طلب وقف التنفيذ استقالال عن طلب اإللغاء ولم يتركه لخيار 
فعل بالنسبة لوقف التنفيذ أمام قاضي اإللغاء أو االستئناف، بموجب صاحب الشأن، كما 
عريضة مستوفية البيانات تحت جزاء عدم القبول شكال، وأكد على توافر شرط االستعجال 
لألمر بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية، إال أنه لم يحدد مفهوما واضحا له وإنما ألقى بهذا 
للذان عبرا عنه بأنه ليس إال الضرر صعب اإلصالح أو العبء على عاتق الفقه والقضاء وا
المتعذر تداركه وكذا شرط عدم المساس بأصل الحق، كما تطلب أيضا وعلى غرار المشرع 
الفرنسي لألمر بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية أن يتوافر شرط الجدية، لكن بمفهوم مخفف 
تحت مصطلح "إحداث شك جدي حول  عما بيناه بالنسبة لوقف التنفيذ أمام قضاء اإللغاء،
 مشروعية القرار المطعون فيه".
كما أوضحنا أن المشرع الجديد وبخالف المشرع القديم قد أوكل النطق باألوامر 
االستعجالية الصادرة بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية للتشكيلة الجماعية الناظرة في 
 الموضوع، كما أن هذه األوامر غير قابلة ألي طعن.
عرجنا في الفصل الثاني منه لتبيان وقف تنفيذ القرارات اإلدارية في حالة اعتداء و
اإلدارة الجسيم، فتم التعرض في البداية لوقف تنفيذ القرارات اإلدارية المتعلق بالمحافظة 
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على الحريات األساسية، فوضحنا فيه رغبة المشرع في إضفاء حماية استعجالية غير 
ية، إذ ألول مرة تختزل فيها إجراءات التقاضي في الدعاوى مسبوقة للحريات األساس
ساعة(، ثم بينا كيف أن المشرع لم  11اإلدارية ليصدر األمر خالل ثمان وأربعين ساعة )
يجز للمضرور تقديم طلب مستقل من أجل حماية الحريات األساسية، بخالف المشرع 
من  989ودعوى اإللغاء طبقا للمادة الفرنسي، وخلصنا فيه إلى أنه ربطه بطلب وقف التنفيذ 
قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ثم أثرنا إشكالية صعوبة وضع مفهوم محدد للحريات 
األساسية أو عناصر تتحدد بها تميزها عن باقي الحريات، وفي األخير أبرزنا تكريس 
ي االستعجال المشرع الجديد لحالة االستعجال القصوى، إذ بينا فيه أنه ال يمكن لقاض
اإلداري األمر بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية إال في حاالت معينة واردة على سبيل الحصر، 
من نفس  011/1وهي: حالة التعدي، الغصب والغلق اإلداري غير المشروع وفقا للمادة 
القانون، فقمنا بدارسة كل حالة على حده من خالل ذكر مفهومها وشروط تحققها وخلصنا 
قد أوردهما  -الغصب والغلق اإلداري غير مشروع-خير إلى أن الحالتين األخيرتين في األ
المشرع بموجب قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية بمصطلحين خاطئين، أال وهما على 
التوالي: االستيالء والغلق اإلداري، وعرجنا في آخر هذا الفصل لدارسة مسألتين هامتين؛ 
تباط دعوى وقف التنفيذ في حالة االستعجال القصوى بدعوى مسألة مدى صحة اشتراط ار
اإللغاء ومسألة مدى جواز الطعن في األوامر الصادرة بوقف التنفيذ في حالة االستعجال 
القصوى وخلصنا فيهما إلى ضرورة إلغاء شرط رفع دعوى اإللغاء لقبول الدعوى 
ى أن طرق الطعن التي يتيحها االستعجالية حماية لحقوق وحريات األفراد من الضياع، وإل
 القانون الجديد تحقق حماية أكثر من القانون القديم.





- 811 - 
 
 
 فيما يخص الطبيعة االستثنائية لقضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية -أوال
 :بالنسبة لقضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية أمام قاضي اإللغاء -0
أن كل قـرار إداري يقبل الطعن باإللغاء أو التظلم اإلداري، يصلح ألن يكون محال  -أ
لطلب وقف التنفيذ أمام قـاضي اإللغاء )سواء كان سلبي أو ايجـابي، صريح أو 
 ضمني...(.
فتح المشرع الخيار لصاحب الشأن لتقديم طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري استقالال عن  -ب
و بذات العريضة، وهذا الوضع رتبه وحدة القاضي الفاصل في طلب وقف طلب اإللغاء أ
 التنفيذ وطلب اإللغاء.
أن المشرع الجزائري رغم تكريسـه لحق األفراد في الدفاع، والمتمثل في طلب وقف  -ج
، 111/3التنفيذ أمام الجهة القضائية المختصة في حالة رفع التظلم اإلداري بموجب المادة 
 بلوره بالقدر الكافي الذي يضمن لهم حقوقهم، مما يستوجب إعادة النظر فيه.إال أنه لم ي
وضع المشرع شرطين لتسويغ طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري؛ شرط مقرر يتمثل في  -د
شرط الجدية، وشرط مفترض حتى وإن لم ينص عليه المشرع فقد أوجده القضاء والمتمثل 
ده لقاضي اإللغاء عند نظره لطلب وقف التنفيذ في حدوث نتائج يصعب إصالحها، مع تقيي
 بشرط عدم تأذي المصلحة العامة.
عدم تحديد المشرع لمدة زمنية معينة للفصل في طلبات وقف التنفيذ، حتى يمكن  -هـ
مواجهة آثار التنفيذ الكامل للقرار المطعون فيه، والذي ال يكون باستطاعة القاضي محوه 
 إمكانية إعمال األثر الرجعي لألمر الصادر بوقف التنفيذ. بتوجيه أوامر تنفيذية، لعدم
 بالنسبة لقضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية أمام قاضي االستئناف: -0
قصور وقف تنفيذ القرارات اإلدارية أمام قاضي االستئناف على األحكام الصادرة عن  -أ
 المحكمة اإلدارية برفض دعوى اإللغاء.
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ول وقف تنفيذ القرارات اإلدارية أن يقدم المستأنف طلب أمام قاضي استلزم المشرع لقب -ب
االستئناف، سواء تضمنته عريضة االستئناف أو رفع بدعوى مستقلة، مما يترتب على ذلك 
 بقاء الطلب مقترنا بدعوى اإللغاء ووحدة الجهة القضائية المختصة. 
ينبغي أن يكون من شأن تنفيذ حتى يأمر قاضي االستئناف بوقف تنفيذ القرار اإلداري  -ج
القرار اإلداري المطعون فيه إحداث عواقب يصعب تداركها، وعندما تبدو األوجه المثارة 
في العريضة من خالل ما توصل إليه التحقيق جدية، ومن شأنها تبرير إلغاء القرار 
 اإلداري.
ؤدي إلى عدم نص المشرع على إجراءات خاصة للفصل في طلب وقف التنفيذ، مما ي -د
خضوعه لنفس اإلجراءات التي يخضع لها االستئناف الرتباطه به، وهذا يجعل الفصل في 
الطلب ال يتم بالسرعة الالزمة، باإلضافة إلى عدم تحديده لطرق خاصة للطعن في األوامر 
             الصادرة عن قاضي االستئناف بوقف تنفيذ القرار اإلداري.
 االستعجالية لقضاء وقف تنفيذ القرارات اإلداريةوفيما يخص الطبيعة  -ثانيا
 بالنسبة لوقف تنفيذ القرارات اإلدارية المرتبط بدعوى اإللغاء: -0
أوجب المشرع للقضاء بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية أن تكون دعوى اإللغاء مرفوعة،  -أ
قضائية المختصة مرفوعة أمام الجهة ال -دعوى اإللغاء  -بما يستوجب أن تكون هذه األخير 
بالنظر فيها، وأن تكون مقبولة من الناحية الشكلية، واستلزم أيضا أن يقدم طلب وقف التنفيذ 
 استقالال بموجب عريضة مستوفية البيانات تحت جزاء عدم القبول شكال.
أن المشرع الجزائري على الرغم من تأكيده على توافر شرط االستعجال لألمر بوقف  -ب
اإلدارية، إال أنه لم يحدد مفهوما واضحا له، وإنما ألقى بهذا العبء على  تنفيذ القرارات
عاتق الفقه والقضاء واللذان عبرا عنه بأنه ليس إال الضرر الصعب اإلصالح أو المتعذر 
 تداركه.
عدم تحديد المشرع لميعاد خاص لرفع الدعوى االستعجالية الرامية لوقف التنفيذ مما  -ج 
رفعها في وقت الحق لدعوى اإللغاء، باإلضافة إلى عدم تحديده لميعاد يؤدي إلى إمكانية 
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خاص للفصل في الدعوى االستعجالية على الرغم من أنه خص التحقيق فيها بمجموعة من 
 القواعد الخاصة.
إيكال المشرع النطق باألوامر االستعجالية الصادرة بوقف التنفيذ للتشكيلة الجماعية  -د
، بخالف المشرع الفرنسي الذي أوكل االختصاص به لقاضي فرد الناظرة في الموضوع
بالمحكمة اإلدارية المختصة واستثناء أناط االختصاص به للهيئة الجماعية بالمحكمة 
 اإلدارية.          
 وبالنسبة لوقف تنفيذ القرارات اإلدارية المتعلق بحماية الحريات األساسية: -0
-قـديم طلب مستقـل مـن أجـل حمايـة الحريات األساسيـة لم يجـز المشـرع للمضـرور بت -أ
 989وإنما ربطه بطلب وقف التنفيذ ودعوى اإللغاء طبقا للمادة  –بخالف المشرع الفرنسي 
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مما يؤدي هذا الوضع إلى بطء وتعقيد اإلجراءات، 
 931وم شرط االستعجال المطلوب في المادة من جهة، وإلى عدم إمكانية التمييز بين مفه
 ، من جهة أخرى. 989وكذا المادة 
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية من  938و 931صعوبة تطبيق أحكام المادتين  -ب
قبل قاضي االستعجال اإلداري لعدم وضع المشرع لمفهوم يحدد به الحريات األساسية 
 يميزها عن باقي الحريات.
سلطات قاضي االستعجال اإلداري في مجال الحريات األساسية إال بالنسبة قصور  -ج
لالعتداءات الناتجة عن القرارات اإلدارية، مما يفضي إلى توفير حماية أقل فعالية مما هو 
 الحال عليه في فرنسا.   
 وبالنسبة لوقف تنفيذ القرارات اإلدارية في حالة االستعجال القصوى: -3
عدي مازال غير مفهوم لدينا في الجزائر لخروج بعض المنازعات عنه، أن مفهوم الت -أ
بالرغم من أنه يشملها، والتي تتمثل في: منازعات الغصب والغلق اإلداري غير المشروع، 
 وإن كان المشرع قد استعملها بمصطلحات خاطئة أال وهي على التوالي: 
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 تعديله األخير لقانون اإلجراءات المدنية.االستيالء والغلق اإلداري والتي لم يتفاداها بموجب 
استلزم المشرع رفع دعوى اإللغاء أمام قضاء الموضوع لقبول دعوى وقف تنفيذ  -ب
 القرارات اإلدارية من شأنه التأثير على حقوق وحريات األفراد.
متشابهة من حيث أن االعتداء واقع على  938و 931على الرغم من أن أحكام المادتين  -ج
إال أن المشرع ميز بينهما من حيث طرق الطعن، إذ أن األوامر الصادرة بوقف  حرية،
قابلة للطعن باالستئناف، أما بالنسبة لألوامر الصادرة بوقف التنفيذ  931التنفيذ طبقا للمادة 
 غير قابلة ألي طعن. 938طبقا للمادة 
د على وجود أوامر ومن خالل هذه الدراسة فقد بدا لنا واضحا مدى تأكيد المشرع الجدي
بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية من طبيعة استثنائية وفق شروط وإجراءات معينة، وحرصه 
على تكريس الطبيعة االستعجالية لقضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية في حاالت معينة، كل 
قدرا  ذلك من أجل أن يحقق التوازن المطلوب بين اإلدارة واألفراد والذي وإن كاد أن يحقق
إال أنه ليس بالقدر الذي نتطلع عليه فما تزال الحماية  -على غرار المشرع الفرنسي  -منه 
الوقتية لطلب وقف التنفيذ حماية قاصرة، وإن لم يصل هذا القصور إلى المستوى الذي عليه 
الحال في بعض القوانين من ذلك المشرع المصري، إذ أن المشرع الجزائري في بعض 
 ( ساعة.11م القاضي بأن يفصل خالل مدة ثمان وأربعين )الحاالت يلز
ونرى أنه لكي يحقق نظام وقف تنفيذ القرارات اإلدارية التوازن المطلوب بين اإلدارة 
وبين األفراد، فإنه يجب أن يقوم على عدة أسـس ضرورية، منها ما هو مرتبط بشروط 
 قف التنفيذ، وهي كاآلتي:وقف التنفيذ، ومنها ما هو مرتبط بالتنظيم اإلجرائي لو
 فيما يخص الطبيعة االستثنائية لقضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية -أوال
 بالنسبة لقضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية أمام قاضي اإللغاء: -0
إن في شرط وحدة تقديم طلب الوقف مع طلب اإللغاء أو مع التظلم اإلداري غلو  -أ
 لك ينبغي تعديله بما يحقق حماية لمصالح المتقاضين ويعزز وإجحاف في حق األفراد، ولذ
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وظيفة إجراء الوقف في مسار دعوى اإللغاء، باألخذ بعين االعتبار: أنه إذا قدمت دعوى 
اإللغاء أو التظلم اإلداري في الميعاد المقرر، فإنه يمكن طلب الوقف في أي وقت بعد ذلك، 
في الدعوى األصلية، وفي هذه الحالة ينبغي  حتى بعد فوات الميعاد وإلى ما قبل الفصل
 تحديد ميعاد خاص لتقديم طلب وقف التنفيذ، حتى ال يذهب القضاء بعيدا في تحديد األجل.
تحديد مدة زمنية معقولة للفصل في طلب وقف التنفيذ، تتفق مع طبيعته والغاية منه،  -ب
ي اإللغاء الذي أصدر ومن أجل احترام حق الدفاع ينبغي على المشرع أن يعطي لقاض
األمر بوقف التنفيذ إمكانية تغيير مضمونه إذا ما استجدت أمور الحقة عليه بشرط تقديم 
 طلب بذلك.
 وبالنسبة لقضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية أمام قاضي االستئناف:        -0
تثناء حماية ينبغي االعتراف للمحاكم اإلدارية بالنظر في كافة دعاوى اإللغاء بدون اس -أ
لحقوق وحريات األفراد المكفولة دستوريا، وضرورة تأسيـس محاكم استئناف إدارية مستقلة 
على غرار ما هو سائد في فرنسا للنظر في االستئناف وبالتبع سلطة األمر بوقف تنفيذ 
 القرار اإلداري، حتى يتمكن مجلس الدولة من حسن القيام بوظيفة االجتهاد القضائي.
على ميعاد خاص لتقديم طلب وقف التنفيذ حفاظا على حقوق وحريات النص  -ب
 األفراد من الضياع بالبت في الطعن باالستئناف.
إلغاء شرط حدوث عواقب يصعب تداركها واالكتفاء بشرط عدم المشروعية  -ج
الظاهرة، ألن الضرر يكون متحققا في هذه الحالة، إذا ما أخذنا في الحسبان عينية الضرر 
 عذر تداركه.المت
ضرورة تضمين قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية أحكاما خاصة بإجراءات طلب  -د
وقف التنفيذ والفصل فيه، تتضمن توجيها عاما بوجوب إتمام اإلجراءات الخاصة بطلب 
 الوقف بأقصى سرعة وبأقصر مدد يفي بأغراض وسيلة الوقف.
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ة بوقف التنفيذ تتجاوب مع طبيعتها تحديد طرق خاصة للطعن في األوامر الصادر -هـ
العاجلة والمؤقتة، وتحديد مواعيد قصيرة للطعن تختلف عن المواعيد المقررة للطعون 
 عموما.       
 وفيما يخص الطبيعة االستعجالية لقضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية -ثانيا
 :بالنسبة لوقف تنفيذ القرارات اإلدارية المرتبط بدعوى اإللغاء -0
وضع مفهوم محدد لالستعجال يميزه عن الضرر الذي يعتبر من أبرز مالمحه، حتى  -أ
يتمكن الطرف المتضرر من معرفة الجهة القضائية المختصة بنظر طلبه سواء كانت جهة 
 قضاء اإللغاء أوجهة قضاء االستعجال اإلداري، ربحا للوقت وحفاظا على حقه من الضياع.
الدعوى االستعجالية الرامية لوقف تنفيذ القرارات ضبط مواعيد خاصة لرفع  -ب
اإلدارية، حتى ال يوسع القضاء في هذه المواعيد، وتحديد مدة زمنية معقولة للفصل فيها 
حتى ال يترك للقاضي سلطة تقديرية في الفصل، مما قد يؤدي في بعض األحيان إلى عدم 
 مدعي.جدوى األوامر التي يصدرها لتفاقم األضرار الالحقة بال
إيكال النظر في الدعوى االستعجالية لقاضي فرد، من أجل صدور األوامر بسرعة  -ج
وحتى ال نقع في خلط بين وقف التنفيذ الذي يفصل فيه قاضي اإللغاء ووقف التنفيذ الذي 
يفصل فيه قاضي االستعجال اإلداري، وتحديد الجهة القضائية الناظرة في دعوى االستعجال 
يه وال غموض، بتوزيع االختصاص بنظرها بين جهة قضاء اإللغاء، كما تحديدا ال لبس ف
 فعل المشرع الفرنسي بموجب تقنين القضاء اإلداري الجديد.         
 وبالنسبة لوقف التنفيذ المتعلق بحماية الحريات األساسية:  -0
عدم رهن قبول طلب وقف التنفيذ في مجال الحريات األساسية على إقامة طعن  -أ
، وأن ال يقتصر تطبيقه على منازعات 989اإللغاء أو تقديم طلب وقف التنفيذ طبقا للمادة ب
القرار اإلداري وإنما يجب أن يستغرق كل تصرفات اإلدارة واألعمال المادية أيضا كما هو 
 الشأن في فرنسا.
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نناشد القضاء اإلداري الجزائري أن يتدخل بسرعة بوضع معيار يمكن من خالله  -ب
يد ما يعتبر من الحريات األساسية وما ال يعتبر كذلك، حتى يتفادى مثالب االختالف تحد
 حول هذا المفهوم.  
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية وذلك بضمها  931إعادة النظر في المادة  -ج
من نفس القانون، بوضع فقرة ثالثة لتمييز بعض الحقوق والحريات بالفصل فيها  938للمادة 
 ( ساعة.11ي ظرف ثمان وأربعين )ف
 وبالنسبة لوقف تنفيذ القرارات اإلدارية في حالة االستعجال القصوى: -3
أنه إلزالة اللبس والغموض حول مفهوم التعدي ألم يحن الوقت بعد في الجزائر  -أ
إللغاء نظرية الغصب والغلق اإلداري وضمهما في نظرية واحدة والمتمثلة في نظرية 
بما يتماشى مع حماية حقوق  938و 931لمادي، والجمع بين أحكام المادتين االعتداء ا
وحريات األفراد بجعل قاضي االستئناف ينظر في األوامر الصادرة بناء عنهما ويفصل في 
 مدة ثمان وأربعين ساعة من رفع االستئناف إليه.
ما يجيز رفع إعادة صياغة المواد المتعلقة بإجراءات رفع الدعوى االستعجالية، ب -ب
دعوى وقف تنفيذ القرارات اإلدارية دون انتظار رفع دعوى اإللغاء حماية لحقوق وحريات 
 األفراد من الضياع.
واهتداء بما قدمناه من أسـس يجب أن يقوم عليها قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية 
على المشرع الجزائري سواء ذو الطبيعة االستثنائية أو ذو الطبيعة االستعجالية، فإننا نقترح 
لتفعيل نظام وقف تنفيذ القرارات اإلدارية على النحو الذي يجعله يحقق التوازن المطلوب 
بين اإلدارة واألفراد أن يعيد النظر فيه بجعله منضويا تحت عباءة قاضي االستعجال 
بشأن األمور  3111لسنة  597اإلداري، كما فعل المشرع الفرنسي بموجب القانون رقم: 
وتضمن أحكامه قانون المرافعات  3111جوان  11المستعجلة اإلدارية الصادر بتاريخ: 
اإلدارية، لبساطة اإلجراءات وقصر المدى الزمني للفصل، ذلك أن قضاء وقف التنفيذ أمام 
 الخاتمــة
- 811 - 
 
قاضي اإللغاء أثبت عجزه عن حماية حقوق وحريات األفراد بشكل أفعل وبصورة أسرع، 
 التنفيذ أمام قاضي اإللغاء يطيل أمد الحصول عليه.كما أن تعدد إجراءات وقف 
وحتى نتجنب المشكالت العملية والقانونية لقضاء وقف التنفيذ أمام قاضي االستعجال 
 فإننا نقترح على المشرع الجزائري ما يلي:
اإلبقاء على قاعدة األثر غير الواقف للدعوى، والسماح ألصحاب الشأن برفع  -8
ن انتظار رفع دعوى اإللغاء أمام قضاء الموضوع أو ربطه بتقديم دعوى وقف التنفيذ دو
 التظلم اإلداري.
أال يقتصر إلزام القاضي بالفصل في طلب وقف التنفيذ خالل مدة محددة قصيرة  -3
 نسبيا على بعض الحاالت، بل يجب أن يمد هذا اإللزام إلى كافة حاالت الوقف.
ذ لمدة مستقبلية محددة حتى يتم الفحص إمكانية أن يحكم القاضي بوقف التنفي -1
الظاهري الجيد لشروط الوقف، وذلك في األحوال التي يكون فيها العنصر الزمني مؤثرا 
 في سرعة استنفاذ القرار اإلداري.
 931وضع قائمة بالحقوق والحريات األساسية لألفراد والجمع بين أحكام المادتين  -1
 اإلدارية.من قانون اإلجراءات المدنية و 938و
 إلزام القاضي باألمر بوقف التنفيذ إذا ما توفرت الشروط الموضوعية للوقف. -5
إيكال االختصاص بالنظر في الدعاوى االستعجالية لقاضي فرد، وتوزيع  -6
 االختصاص بنظرها بين جهات قضاء اإللغاء.
ن يقتصر أن يشمل الطعن باالستئناف جميع األوامر الصادرة بوقف التنفيذ، دون أ -7
على األوامر الصادرة برفض وقف التنفيذ أو بعدم االختصاص أو األوامر الصادرة بوقف 
التنفيذ المتعلق بحماية الحريات األساسية، بجعل قاضي االستئناف ينظر ويفصل فيها في 
 ( ساعة من رفع االستئناف إليه.11مدة ثمان وأربعين )
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من قانون اإلجراءات المدنية  988رفع التناقض بين عنوان ومضمون المادة   -1
 من نفس القانون.   981واإلدارية، بضمها في فقرة ثانية من نص المادة 
ضرورة تأسيـس محاكم استئناف إدارية مستقلة للنظر في االستئناف وبالتبع النظر  -9
في طلبات وقف التنفيذ، حتى يتمكن مجلس الدولة من حسن القيام بوظيفة االجتهاد القضائي 
 من الدستور. 853طبقا للمادة 
وختاما فإننا نذكر أن العماد األصفهاني قد قال:"إني رأيت أنه ال يكتب إنسان كتاب في 
يومه، إال قال في غده لو غير هذا لكان أحسن ولو زيد لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان 
ء النقص أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبرة وهو دليل على استيال
 على جملة البشر".
 وهللا نسأل أن يرشدنا إلى الصواب ويهدينا
 إلى الصراط المستقيم
 
 « متت حبمد اهلل »
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1881. 
 .1881. دار هومة، الجزء الثاني، الجزائر، المنتقى في قضاء مجلس الدولةـــــــــــــ،  -81
)وسائل المشروعية(. دار هومة، الطبعة  دروس في المنازعات اإلداريةـــــــــــــ،  -82
 .1881الثانية، الجزائر،
)دراسة قانونية، فقهية وقضائية  المنتقى في قضاء االستعجال اإلداريـــــــــــــ،  -81 
 .1888مقارنة(. دار هومة، الجزائر،
 .1888. دار هومة، الجزء الثالث، الجزائر،المنتقى في قضاء مجلس الدولةـــــــــــــ،  -88
. دار هومة، ءات المدنيةمبادئ االجتهاد القضائي في مادة اإلجراباشا عمر حمدي،  -80
 .1881الجزائر، 
. دار الوجيز في المبادئ العامة للدعوى اإلدارية و إجراءاتهابدوي عبد العزيز خليل،  -80
 .1088الفكر العربي، الطبعة األولى، القاهرة، 
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. دار النهضة العربية، إجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولةبدر أحمد سالمة،  -18
 .1888صر(، القاهرة )م
 .1888. دار الريحانة، الجزائر، الوجيز في القانون اإلداريبوضياف عمار،  -11
) دراسة تشريعية، قضائية، وفقهية(. جسور للنشر والتوزيع، القرار اإلداريـــــــ،  -11
 .1888الطبعة األولى، الجزائر،
 .1880نية، الجزائر، . جسور للنشر والتوزيع، الطبعة الثاالقضاء اإلداريـــــــ،  -18
)في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، دراسة تشريعية وقضائية دعوى اإللغاءـــــــ،  -11
 .1880وفقهية(. جسور للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، الجزائر، 
. الموسوعة في قضاء األمور المستعجلةبيومي صالح الدين، زغلول اسكندر سعد،  -12
 .1081بية، الطبعة الثانية، القاهرة، دار النهضة العر
. مطابع عمار قرفي، باتنة القضاء المستعجل في األمور اإلداريةبلعيد بشير،  -11
 .1008)الجزائر(، 
. دار الهدى، االستيالء المؤقت على العقار في التشريع الجزائريبن طيبة صونيه،  -18
 .1818الجزائر،
)دراسة تطبيقية مقارنة للنظم  المنازعة اإلدارية دور القضاء فيبسيوني حسن السيد،  -10
 .1001الجزائر(. عالم الكتب، القاهرة،  -فرنسا -القضائية في مصر
)دراسة مقارنة ألسس ومبادئ القانون  القانون اإلداريبسيوني عبد هللا عبد الغني،  -10
 ريخ.اإلداري وتطبيقاتها في لبنان(. الدار الجامعية، بيروت)لبنان(، بدون تا
)دراسة مقارنة ألسس ومبادئ القانون اإلداري وتطبيقها  القانون اإلداريـــــــــــــ،  -18
 .1001في مصر(. منشأة المعارف، اإلسكندرية، 
 .1001. منشأة المعارف، اإلسكندرية، القضاء اإلداريـــــــــــــ،  -11
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بي الحقوقية، بيروت )لبنان(، . منشورات الحلالقضاء اإلداري اللبنانيــــــــــــ،  -11
1881. 
)دراسة مقارنة ألسس ومبادئ القانون  النظرية العامة في القانون اإلداريـــــــــــ،   -18
 .1888اإلداري و تطبيقاتها في مصر(. منشأة المعارف اإلسكندرية،
نة(. )دراسة مقاروقف تنفيذ القرار اإلداري في أحكام القضاء اإلداريـــــــــــ،  -11
 .1888منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثانية، بيروت )لبنان(، 
)إجراءات رفع الدعوى اإلدارية  المرافعات اإلداريةبسيوني عبد الرؤوف هاشم،  -12
 .1888وتحضيرها(. دار الفكر الجامعي، الطبعة األولى، اإلسكندرية )مصر(، 
. دار العلوم للنشر والتوزيع، داريةالوجيز في المنازعات اإلبعلي محمد الصغير،  -11
 .1881عنابة )الجزائر(، 
)مجلس الدولة(. دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة  القضاء اإلداريــــــــــ،  -18
 .1881)الجزائر(، 
)الغرف اإلدارية(. دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة  المحاكم اإلداريةــــــــــ،  -10
 .1882)الجزائر(، 
 .1882. دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة )الجزائر(، القرارات اإلداريةــــــــــ،  -10
)دعوى اإللغاء(. دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة  القضاء اإلداريــــــــــ،  -88
 .1888)الجزائر(،
طبعة . ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء األول، الالقضاء المستعجلبراهيمي محمد،  -81
 .1888الثانية، بن عكنون )الجزائر(،
 80-80)قانون رقم: شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلداريةبربارة عبد الرحمان،  -81
 .1880(. منشورات بغدادي، طبعة أولى، الجزائر، 1880فيفري  12مؤرخ في 
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مطبوعات . ديوان الالطعن باالستئناف ضد األحكام اإلدارية في الجزائربشير محمد،  -88
 .1001الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر، 
. دار الكتب الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولةجابر حسين عبد السالم،  -81
 .1882القانونية، مصر، 
. ترجمة منصور القاضي المؤسسة القانون اإلداريجورج فوديل، بيار دلڤولڤيه،  -82
 .1881لطبعة األولى، بيروت )لبنان(، الجامعية الدراسات، الجزاء الثاني، ا
 .1882. دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة، القرارات اإلداريةجعفر أنس،  -81
. دار الفكر الموسوعة القضائية الجديدة في القضاء المستعجلهرجه مصطفى وجدي،  -88
 .1882والقانون، القاهرة،
)دراسة مقارنة(.  ي في توجيه أوامر لإلدارةسلطة القاضي اإلدارحمدي علي عمر،  -80
 .1880دار النهضة العربية، القاهرة )مصر(،
. ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، القضاء اإلداريحسين مصطفى حسين،  -80
 . 1008الجزائر،
)لإلجراءات المتبعة في المواد اإلدارية(. دار الخلدونية،  شرح وجيزطاهري حسين،  -18
 .1882لجزائر، ا
. دار النشر الثقافة، اإلسكندرية، الطعن باالستئناف والتماس إعادة النظرطلبة أنور،  -11
1881. 
. دار النهضة العربية، نظرية االعتداء المادي في القانون اإلداريكيره مصطفى،  -11
 القاهرة )مصر(، بدون تاريخ.
 .1008طبعة األولى، عمان )األردن(،. دار الثقافة، الالقضاء اإلداريكنعان نواف،  -18
. ديوان المطبوعات الجامعية، المسؤولية في القانون اإلداريلعشب محفوظ،  -11
 .1001الجزائر،
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)تنظيم رقابة القضاء اإلداري،  الوسيط في القضاء اإلداريالبنا محمود العاطف،  -12
 .1008الدعاوى اإلدارية(. دار الفكر العربي، القاهرة،
)في الفترة مابين اإلصدار  القانون والقرار اإلداريهري عبد العزيز السيد، الجو -11
 .1882والشهر، دراسة مقارنة(. ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر،
. دار محمود القضاء المستعجل وقضاء التنفيذالدناصوري عز الدين، عكاز حامد،  -18
 .1880القاهرة،للنشر والتوزيع، الجزاء األول، 
لبنان(. الدار  -مصر -)دراسة مقارنة، فرنسا  القضاء اإلداريالحلو ماجد راغب،  -10
 .1000الجامعية، اإلسكندرية،
 .1888. منشأة المعارف، اإلسكندرية،القضاء اإلداريـــــــــ،  -10
كر )دراسة مقارنة(. دار الف الوجيز في القانون اإلداريالطماوي محمد سليمان،  -28
 .1082العربي، القاهرة،
 .1081. دار الفكر العربي، القاهرة، دروس في القضاء اإلداريـــــــــــ،  -21
. دار الفكر العربي، الطبعة السادسة، النظرية العامة للقرارات اإلداريةـــــــــــ،  -21
 .1001القاهرة، 
مجلس الدولة(. منشأة )أمام محاكم  القضاء المستعجل والتنفيذالمنجي إبراهيم،  -28
 . 1000المعارف، الطبعة األولى، اإلسكندرية،
)دراسة مقارنة(. اإلسراء للطباعة، القاهرة،  نفاذ القرارات اإلداريةالسناري محمد،  -21
 بدون تاريخ.
)دراسة تحليلية ونقدية  التطورات الحديثة للطعن باإللغاء في عقود اإلدارةـــــــ،  -22
 .1001داري في فرنسا ومصر(. دار النهضة العربية، القاهرة،ألحكام القضاء اإل
)دراسة مقارنة(. مكتبة دار الثقافة، عمان  قضاء اإللغاءالعبادي محمد،  -21
 .1001)األردن(،
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)دراسة مقارنة(. مطبعة الجديدة، الطبعة الثانية،  القانون اإلداريالصروخ مليكة،  -28
 .1001الدار البيضاء)المغرب(،
)في تحقيق التوازن  جدوى نظام وقف تنفيذ القرارات اإلداريةلشيخ عصمت عبد هللا، ا -20
 .1881 -1882المطلوب بين اإلدارة واألفراد(. دار النهضة العربية، القاهرة، 
. دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، الطعن في األحكام القضائيةالتحيوي محمود السيد،  -20
1888. 
. المؤسسة الجامعية القرارات الكبرى في القضاء اإلداريرون ، مارسو لونغ  وآخ -18
 .1880للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة األولى، بيروت )لبنان(، 
. مؤسسة مبادئ وأحكام القانون اإلدارية في جهورية مصر العربيةمهنا محمد فؤاد،  -11
 .1088شباب الجامعة، مصر،
. ترجمة عرب صاصيال، ديوان ت اإلداريةمحاضرات في المؤسسامحيو أحمد،  -11
 .1080المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر،
. ترجمة أنجق فائز، بيوض خالد، ديوان المطبوعات المنازعات اإلداريةـــــ،  -18
 .        1880الجامعية، الطبعة السابعة، الجزائر، 
. لجنة المكتبة والفكر المستعجلة قضاء األمور اإلداريةمنير محمد كمال الدين،  -11
 .1008القانوني، الطبعة األولى، القاهرة، 
)النظرية  إشكاليات إجراءات التقاضي أمام القضاء اإلداريمسعود محمد عبد الحميد،  -12
العامة للدعوى اإلدارية من إقامتها حتى الحكم فيها(. منشأة المعارف، اإلسكندرية 
 .1880)مصر(،
. منشأة الوسيط في قضاء األمور المستعجلة وقضاء التنفيذلتواب، معوض عبد ا -11
 .1002المعارف، الطبعة الثالثة، اإلسكندرية،
)المواد المدنية والتجارية(. دار  الوسيط في الطعن باالستئنافنبيل إسماعيل عمر،  -18
 .1888الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية،
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)دعوى إلغاء القرارات اإلدارية، دعاوى  اريةالدعاوى اإلدسامي جمال الدين،  -10
 . 1888التسوية(. منشأة المعارف، الطبعة الثانية، اإلسكندرية،
)التعريف والمقومات، النفاذ واالنقضاء(، دار  القرار اإلداريعبد الباسط محمد فؤاد،  -10
 .1888الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 
)الطابع االستثنائي لنظام الوقف، محل الوقف  اريوقف تنفيذ القرار اإلدـــــــــــ،  -88
 .1888وشروطه، حكم الوقف(، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، 
)تطبيقاته والرقابة القضائية  التنفيذ المباشر اإلداريعبد الحميد جبريل حسين آدم،  -81
 .1888عليه(. دار المطبوعات  الجامعية، اإلسكندرية )مصر(،
. دار القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ الوقتيةاللطيف محمد، مليجي أحمد،  عبد -81
 .1001الطباعة الحديثة، الطبعة الخامسة، القاهرة،
)دعوى اإللغاء(. دار النهضة  قانون القضاء اإلداريعبد اللطيف محمد محمد،  -88
 .1888العربية، الكتاب الثاني، القاهرة،
 .1008. المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،اإلداريالقانون عوابدي عمار،  -81
. ديوان النظرية العامة للمنازعات اإلدارية في النظام القضائي الجزائريـــــــ،  -82
 .1000المطبوعات الجامعية، الجزء األول، الجزائر،
هومة،  . دارنظرية القرارات اإلدارية بين علم اإلدارة العامة والقانون اإلداريـــــــ،  -81
 .1000الجزائر،
)النشاط اإلداري(. ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني،  القانون اإلداريـــــــ،  -88
 .1881الجزائر،
. منشأة المعارف، القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولةعكاشة حمدي ياسين،  -80
 .1008اإلسكندرية، 
. منشأة المعارف، الطبعة األولى، لس الدولةاألحكام اإلدارية في قضاء مجــــــــــ،  -80
 .1008اإلسكندرية،
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قضاء األمور راتب محمد علي، كامل محمد نصر الدين، راتب محمد فاروق،  -08
 . بدون دار نشر، الجزء األول، بدون مكان وتاريخ نشر.المستعجلة
 .1008. دار الكتب المصرية، القاهرة،قاضي األمور المستعجلةرشدي محمد علي،  -01
)األنظمة القضائية المقارنة  المبادئ العامة للمنازعات اإلداريةشيهوب مسعود،  -01
والمنازعات اإلدارية(. ديـوان المطبـوعات الجـامعية، الجزء األول، الطبعة الثالثـة، 
 .1882الجزائر، 
ديوان  )الهيئات واإلجراءات أمامها(. المبادئ العامة للمنازعات اإلداريةــــــــ،  -08
 .1882المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، الجزائر، 
)نظرية االختصاص(. ديوان المطبوعات  المبادئ العامة للمنازعات اإلداريةــــــــ،  -01
 .1882الجامعية، الجزء الثالث، الجزائر، 
)مجلس شورى  نيمبادئ وأحكام القضاء اإلداري اللبناشيحا إبراهيم عبد العزيز،  -02
 الدولة(. الدار الجامعية، بيروت )لبنان(، بدون تاريخ.
)دراسة مقارنة(. الدار الجامعية،  مبادئ وأحكام القانون اإلداري  اللبنانيــــــــ،  -01
 .1008بيروت )لبنان(،
 دور القضاء اإلداري المستعجل في حماية الحريات األساسيةشريف يوسف خاطر،  -08
من تقنين القضاء اإلداري الفرنسي مقارنة بالقانون  1-211لية للمادة )دراسة تحلي
 .1880 -1880المصري(. دار النهضة العربية، القاهرة )مصر(، 
)شروط قبول الدعوى اإلدارية(. ديوان  قانون المنازعات اإلداريةخلوفي رشيد،  -00
 .1881المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، بن عكنون )الجزائر(،
)وقف تنفيذ القرار، قضاء األمور اإلدارية المستعجلةخليفة عبد العزيز عبد المنعم،  -00
 .1881دعوي تهيئة الدليل(. دار الكتب القانونية، مصر،  -إشكاالت تنفيذ األحكام
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)الصور والنفاذ ووقف التنفيذ واإللغاء في الفقه وقضاء  القرارات اإلداريةـــــــــــــ،  -08
 .1888ولة(. دار محمود للنشر والتوزيع القاهرة )مصر(،مجلس الد
 .  1880. دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، وقف تنفيذ القرار اإلداريـــــــــــــ،  -01
. المركز القومي المرافعات اإلدارية واإلثبات أمام القضاء اإلداريـــــــــــــ،  -01
 .1880، لإلصدارات القانونية، الطبعة األولى، مصر
)دعوى اإللغاء ووقف تنفيذ القرار  موسوعة القضاء اإلداريخميس السيد إسماعيل،  -08
 اإلداري(. دار محمود للنشر والتوزيع، الجزء الثاني، مصر، بدون تاريخ. 
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 المقـــــاالت –ثانيا 
تصدر عن وزارة ، عدد خاص، ملتقى قضاة الغرف اإلدارية .أبركان فريدة، "التعدي" -81
 .1001العدل، الديوان الوطني لألشغال التربوية، الجزائر، 
،  مجلة مجلس الدولةراءات االستعجال في المادة اإلدارية". بن ناصر محمد، "إج -81
 .1888، مجلة نصف سنوية تصدر عن مجلس الدولة، الجزائر، 1العدد 
زودة عمر، "االشكال في تنفيذ قرار قضائي إداري والجهة القضائية المختصة بالفصل  -88
الدولة، الجزائر،  ، مجلة نصف سنوية تصدر عن مجلس1، العدد مجلة مجلس الدولةفيه". 
1888. 
، العددان مجلة مجلس الدولةالشريف محمود سعد الدين، "وقف تنفيذ القرار اإلداري".  -81
 .1021يناير  -1021، مجلة تصدر عن مجلس الدولة المصري، يناير 1 -2
نويري عبد العزيز، "المنازعات اإلدارية في الجزائر: تطورها وخصائصها )دراسة  -82
، مجلة نصف سنوية تطبع من طرف 0، الجزء األول، العدد مجلة مجلس الدولة تطبيقية(".
 .1881مجلس الدولة بمشاركة منشورات الساحل، الجزائر، 
عنصر صالح، "رأي حول تمثيل الدولة من طرف هيئاتها غير الممركزة".          -81
 .1881الجزائر، ، مجلة نصف سنوية يصدرها مجلس الدولة، 1، العدد مجلس الدولةمجلة 
رمضان غناي، "عن موقف مجلس الدولة من نظرية العلم اليقيني )تعليق على القرار  -88
، مجلة نصف سنوية يصدرها مجلس الدولة، 1، العدد مجلة مجلس الدولة(". 118288
 .1881الجزائر، 
اة ملتقى قضتقية محمد، "مبدأ المشروعية ورقابة القضاء على األعمال اإلدارية".  -80
تصدر عن وزارة العدل، الديوان الوطني لألشغال التربوية، ، عدد خاص، الغرف اإلدارية
 .1001الجزائر، 
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 النصوص الرسمية -ثالثا
 .1001الدستور الجزائري لسنة  -81
المتعلق باختصاصات  88/82/1000المؤرخ في:  00/81القانون العضوي رقم:  -81
 (.1000لسنة  88الرسمية رقم:  مجلس الدولة وتنظيمه وعمله )الجريدة
المتضمن القانون التوجيهي  11/81/1000المؤرخ في:  00/81القانون رقم:  -88
 (.1000لسنة  81للمؤسسات االقتصادية )الجريدة الرسمية رقم: 
المتعلق باإلعالم )الجريدة الرسمية  88/81/1008المؤرخ في:  08/88القانون رقم:  -81
 (.1008لسنة  11رقم: 
 121-11يعدل ويتمم األمر رقم:  10/80/1008المؤرخ في:  08/18القانون رقم:  -82 
 81المتضمن قانون اإلجراءات المدنية )الجريدة الرسمية رقم:  80/81/1011المؤرخ في: 
 (.1008لسنة 
المتضمن تنظيم مهنة المحاماة  80/81/1001المؤرخ في:  01/81القانون رقم:  -81
 (.1001لسنة  81قم: )الجريدة الرسمية ر
الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع  18/81/1001المؤرخ في:  01/11القانون رقم:  -88
 (.1001لسنة  11الملكية للمنفعة العمومية )الجريدة الرسمية رقم: 
المتعلق بالمحاكم اإلدارية )الجريدة  88/82/1000المؤرخ في:  00/81القانون رقم:  -80
 (. 1000نة لس 88الرسمية رقم: 
المتضمن تعديل قانون اإلجراءات  11/82/1881المؤرخ في:  81/82القانون رقم:  -80
 (.1881لسنة  10المدنية )الجريدة الرسمية رقم: 
المتضمن قانون اإلجراءات الجبائية  11/11/1881المؤرخ في:  81/11القانون رقم:  -18
 (.1881لسنة  80المعدل والمتمم )الجريدة الرسمية رقم: 
المتضمن قانون اإلجراءات المدنية  12/81/1880المؤرخ في:  80/80القانون رقم:  -11
 (.1880لسنة  11واإلدارية )الجريدة الرسمية رقم: 
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المتعلق بالبلدية )الجريدة الرسمية  11/81/1811المؤرخ في:  11/18القانون رقم:  -11
 (.1811لسنة  88رقم: 
المعدل والمتمم المتضمن قانون  80/81/1011في:  المؤرخ 11/121األمر رقم:  -18
 (.1011لسنة  18اإلجراءات المدنية )الجريدة الرسمية رقم: 
المتضمن تعديل قانون اإلجراءات  10/80/1010المؤرخ في:  10/88األمر رقم:  -11
 (.1010لسنة  01المدنية )الجريدة الرسمية رقم: 
المتعلق باستغالل محالت بيع  18/81/1082المؤرخ في:  82/11األمر رقم:  -12
 (.1082لسنة  22المشروبات )الجريدة الرسمية رقم: 
المعدل والمتمم المتضمن القانون  11/80/1082المؤرخ في:  82/20األمر رقم:  -11
 (.1082لسنة  80المدني )الجريدة الرسمية رقم: 
المطبقة في ميدان  المتعلق بالقواعد 18/81/1081المؤرخ في:  81/81األمر رقم:  -18
األمن والحريق والفجع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور وإحداث لجنة للحماية 
 (.1081لسنة  11المدنية )الجريدة الرسمية رقم: 
المتعلق بالعمارات الخطرة والغير  18/81/1081المؤرخ في:  81/81المرسوم رقم:  -10
 (.1081لسنة  8صحية أو المزعجة )الجريدة الرسمية رقم: 
 رسائل الماجستير –رابعا 
أوفائدة إبراهيم، "تنفيذ الحكم اإلداري الصادر ضد اإلدارة )دراسة مقارنة("، رسالة  -81
 .1001ماجستير، غير منشورة، معهد العلوم القانونية واإلدارية، جامعة الجزائر، 
سالة ماجستير، بوضياف الطيب، "القرار اإلداري وشروط قبول دعوى اإللغاء"، ر -81
 .1081غير منشورة، معهد العلوم القانونية واإلدارية والسياسية، جامعة الجزائر، مارس 
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بطينة مليكة، "االختصاص القضائي لمجلس الدولة في النظام القضائي الجزائري"،  -88
 –مذكرة ماجستير، غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية، جامعة محمد خيضر
 .1881-1888لجزائر(، بسكرة )ا
جروني فائزة، "قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية في النظام القضائي الجزائري"،  -81
 –مذكرة ماجستير، غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية، جامعة محمد خيضر 
 .1881-1888بسكرة )الجزائر(، 
ارية  في النظام القضائي صاش جازية، "قواعد االختصاص القضائي بالدعوى اإلد -82
الجزائري"، رسالة ماجستير، غير منشورة، معهد الحقوق والعلوم اإلدارية، جامعة 
 .1001-1008الجزائر، 
خراز محمد الصالح، "ضوابط االختصاص النوعي لقاضي االستعجال اإلداري في  -81
جامعة الجزائر، النظام القضائي الجزائري"، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية الحقوق، 
1881-1881. 
 المجالت القضائية -خامسا
 مجالت المحكمة العليا - أ
 .1008، تصدر عن المحكمة العليا، الجزائر، لسنة 1المجلة  القضائية، العدد -81
 .1001، تصدر عن المحكمة العليا، الجزائر، لسنة 1المجلة  القضائية، العدد -81
 .1001المحكمة العليا، الجزائر، لسنة  ، تصدر عن1المجلة  القضائية، العدد -88
 .1008، تصدر عن المحكمة العليا، الجزائر، لسنة 1المجلة  القضائية، العدد -81
 .1008، تصدر عن المحكمة العليا، الجزائر، لسنة 1المجلة  القضائية، العدد -82
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 مجالت مجلس الدولة - ب
مجلس الدولة، الجزائر، يصدرها  سنوية، مجلة نصف 81مجلة مجلس الدولة، العدد -81
1881. 
يصدرها مجلس الدولة، الجزائر،  سنوية، مجلة نصف 81مجلة مجلس الدولة، العدد -81
1881 
يصدرها مجلس الدولة، الجزائر،  سنوية، مجلة نصف 88مجلة مجلس الدولة، العدد -88
1888. 
لجزائر، يصدرها مجلس الدولة، ا سنوية، مجلة نصف 81مجلة مجلس الدولة، العدد -81
1888. 
يصدرها مجلس الدولة، الجزائر،  سنوية، مجلة نصف 82مجلة مجلس الدولة، العدد -82
1881. 
يصدرها مجلس الدولة، الجزائر،  سنوية، مجلة نصف 81مجلة مجلس الدولة، العدد -81
1882. 
يصدرها مجلس الدولة، الجزائر،  سنوية، مجلة نصف 80مجلة مجلس الدولة، العدد -88
1881. 
 نشريات خاصة -سادسا
ملتقى قضاة الغرف اإلدارية، نشرية خاصة، تصدر عن وزارة العدل، الديوان الوطني  -
 .1001لألشغال التربوية، الجزائر، 
 مواقع األنترنت -سابعا
- J.O, Numéro 151 du 1er juillet 2000 page 9948, Loi n° 2000/597 du 
30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives- 
legifrance,2001. 
 رسـالفه
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 188  .........................ر الصادر  بوقف تنفيذ القرار اإلداريتنفيذ األم الفرع الثالث:
 181 .......................وقف تنفيذ القرار اإلدارياألمر الصادر ب وقتية المطلب الثاني:
 182 .............................ادر عن قاضي االستئنافر بالوقف الص: األمالفرع األول
 182 .................................ادر بوقف تنفيذ القرار اإلداريحجية األمر الص –أوال
 حجية األمر الصادر في طلب وقف التنفيذ  –1
  .....................................عن جهة االستئناف من حيث موضوعه    
 
182 
 188 ...................ذ فيما فصل فيه من مسائل فرعيةحجية األمر بوقف التنفي –1
 األمر في طلب وقف التنفيذ ال يقيد قاضي االستئناف  –8
 ..........................................عند الفصل في موضوع االستئناف    
 
180 
 180 ..........ادر في طلب وقف التنفيذ عن قاضي االستئنافصالطعن في األمر ال –ثانيا
 180 ..................................................................ارضةالمع –1
 108  .......................................تصحيح الغلط المادي ودعوى التفسير –1
 108 .........................................................اس إعادة النظرالتم -8
 قابلية األوامر الصادرة بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية  –ثالثا
 ................................................عن جهة االستئناف لوقف التنفيذ      
 
101 
 101 ........................................وضـع القـرار اإلداري وآثاره الفرع الثاني:
 101 ........................................................وضع القـرار اإلداري –أوال
 101  ..........................................................آثار القـرار اإلداري –ثانيا
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 102 ................نفيذ القرارات اإلداريةالباب الثاني: الطبيعة االستعجالية لقضاء وقف ت
 108 ....................وقف تنفيذ القرارات اإلدارية المرتبط بدعوى اإللغاء الفصل األول:
 100 .............................شروط القضاء بوقف تنفيذ القرار اإلداري المبحث األول:
 100 .......................................................الشروط الشكلية المطلب األول:
 100 ......................................................رفع دعوى اإللغاءالفرع األول: 
 100 ......أن تكون دعوى اإللغاء مرفوعة أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر فيها -أوال
 108 ...............................................................مجلس الدولة -1
 101 ............................................................المحاكم اإلدارية -1
 101 ..............................أن تكون دعوى اإللغاء مقبولة من الناحية الشكلية -ثانيا
 101  ..........................اإلدارية الرافضةإمكانية وقف تنفيذ القرارات  -1
 102 .......................................إمكانية وقف تنفيذ القرار المنعدم -1
 وقف تنفيذ القرار اإلداري اكتفاء بشرط التظلم اإلداري  إمكانية -8
 ............................................. قاضي االستعجال اإلداريأمام     
 
102 
 في حالة فوات ميعاد رفع دعوى اإللغاء هل يجوز طلب وقف تنفيذ  -1
 .............................القرار اإلداري أمام قاضي االستعجال اإلداري؟    
 
101 
 101  .............................استقالل طلب وقف التنفيذ عن طلب اإللغاء الفرع الثاني:
 108 ..................................................الشروط الموضوعية مطلب الثاني:ال
 100 ........................................................شرط االستعجال الفرع األول:
 188 ..............................................................مفهوم االستعجال -أوال
 181 ...............................................................تقدير االستعجال -ثانيا
 181 .........................................شرط عدم المساس بأصل الحق الفرع الثاني:
 118 .................شرط إحداث شك جدي حول مشروعية القرار اإلداري الفرع الثالث:
 القواعد اإلجرائية التي تحكم الدعوى االستعجالية الرامية لوقف تنفيذ المبحث الثاني:
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 111 .................................رفع الدعوى االستعجالية والفصل فيها المطلب األول:
 111 .............رفع الدعوى االستعجالية الرامية لوقف تنفيذ القرار اإلداري الفرع األول:
 111 .........................................................عريضة افتتاح الدعوى -أوال
 110 .........................................تبليغ العريضة واستدعاء المدعى عليه -ثانيا
 111 ............شروط قبول الدعوى االستعجالية الرامية لوقف تنفيذ القرار اإلداري -ثالثا
 111 ............................................شرط الصفة والمصلحة واألهلية -1
 118 ...............................................................شرط الميعاد -1
 111 .......................................................التمثيل بواسطة محام -8
 112 ....................شرط قيام دعوى اإللغاء أمام الجهات القضائية المختصة -1
الفصل في الدعوى االستعجالية الرامية لوقف تنفيذ القرار  الفرع الثاني:
 ......اإلداري
111 
 111 .........................................القاضي المختص بالدعوى االستعجالية -الأو
 110 ........................................إجراءات السير في الدعوى االستعجالية -ثانيا
 األمر الصادر في الدعوى االستعجالية الرامية  المطلب الثاني:
 .............................................ر اإلداريلوقف تنفيذ القرا         
 
181 
 181 .....................................................شكل األمر وتسبيبه الفرع األول:
 188 ............طبيعة األمر االستعجالي الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري الفرع الثاني:
 181 .............لألمر االستعجالي الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري الطابع الوقتي -أوال
 182 ............الحجية الوقتية لألمر االستعجالي الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري -ثانيا
 ر مضمون األمر االستعجاليإمكانية تغيي الفرع الثالث:
 .....................................بوقف تنفيذ القرار اإلداريالصادر               
 
188 
 تغيير مضمون األمر االستعجالي الصادر بوقف التنفيذ  -أوال
 ..............................................من قبل قاضي االستعجال اإلداري      
 
180 
 180 ...لدولةتغيير مضمون األمر االستعجالي الصادر بوقف التنفيذ من قبل مجلس ا -ثانيا
  
 رسـالفه
- 811 - 
 
 األوامر االستعجالية الصادرة بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية  -1
 .......................................................الغير قابلة ألي طعن   
 
180 
 األوامر االستعجالية الصادرة بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية  -1
 ...........................................................القابلة للطعن فيها    
 
118 
 111 ..............: تنفيذ األمر االستعجالي الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداريالفرع الرابع
وقف تنفيذ القرارات اإلدارية في حالة اعتداء اإلدارة  الفصل الثاني:
 ............الجسيم
118 
 110 ...............ذ القرارات اإلدارية المتعلق بالحريات األساسيةوقف تنفي المبحث األول:
 شروط قبول األمر بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية  المطلب األول:
 ..............................................المتعلق بالحريات األساسية        
 
110 
 128 ........................................................شرط االستعجال الفرع األول:
 122 ......................................الشرط المتعلق بالحريات األساسية الفرع الثاني:
 111 .........................................الشرط المتعلق بطبيعة االعتداء الفرع الثالث:
 111 ...............................................شروط طبيعة االعتداء الشخصية -أوال
 118 ..............صدور االعتداء من أحد األشخاص المعنوية العامة أو الخاصة -1
 111 ..............................لزوم أن يصدر االعتداء أثناء ممارسة سلطاتها -1
 112 ............................................شروط طبيعة االعتداء الموضوعية -ثانيا
 112 .......................................................شرط جسامة االعتداء -1
 110 .....................................شرط عدم المشروعية الظاهرة لالعتداء -1
 ةإجراءات طلب وقف تنفيذ القرارات اإلداري المطلب الثاني:
 ..........................................المتعلقة بالحريات األساسية           
 
181 
 181 ....................................شكل طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري الفرع األول:
 182 .............................................اإلجراءات المتعلقة بالفصل الفرع الثاني:
 182 .............................سرعة التحقيق في طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري -أوال
 181 ............................الطعن في األمر الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري -ثانيا
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 108 ............وقف تنفيذ القرارات اإلدارية في حالة االستعجال القصوى المبحث الثاني:
 102 ........حاالت وقف تنفيذ القرار اإلداري في حالة االستعجال القصوى المطلب األول:
 102 ..................................................................التعدي الفرع األول:
 101 ..................................................................مفهوم التعدي -أوال
 100  ...........................................................شروط تحقق التعدي -ثانيا
 100 .................................................أن يكون هناك إجراء مادي -1
 108 .....................أن يكون تصرف اإلدارة مشوب بال مشروعية صارخة -1
 101 ...............................أن يكون التعدي يمس حقوق وحريات األفراد -8
 101 ................................................................الغصب الفرع الثاني:
 102 .................................................................ماهية الغصب -أوال
 102 ..............................................................مفهوم الغصب -1
 101 .................................................تمييز الغصب عما يشتبه به -1
 101 ...........................................التمييز بين الغصب والتعدي -أ
 101  ..........................................الغصب عن االستيالء تمييز -ب
 108 .................تمييز الغصب عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة -ج
 108 ................................................................شروط الغصب -ثانيا
 108 ..................................كية العقاريةأن يقع الغصب على حق المل -1
 100 .............................................أن تستولي اإلدارة على العقار -1
 100 ...........................................أن يكون االستيالء غير مشروع -8
 100 ..........................................................الغلق اإلداري الفرع الثالث:
 888 ...........................................................مفهوم الغلق اإلداري -أوال
 881 ....................................................خصائص الغلق اإلداري -1
 881 ........................................................صور الغلق اإلداري -1
 881 ................................................الطبيعة القانونية للغلق اإلداري -ثانيا
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 881 .....إجراءات وقف تنفيذ القرار اإلداري في حالة االستعجال القصوى المطلب الثاني:
 دعوى وقف التنفيذ  مسألة صحة اشتراط ارتباط الفرع األول:
 ..............................في حالة االستعجال القصوى بدعوى اإللغاء             
 
881 
 مسألة جواز الطعن في األوامر الصادرة بوقف التنفيذ  الفرع الثاني:




 818 .......................................................................قائمة المراجع
 888   ..............................................................................الفهرس
     
       
 
 







س وغموض ساد تطبيق  قانون بلقد حاول المشرع بموجب القانون الجديد أن يزيل كل ل
اإلجراءات المدنية حول تحديد طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية، بأن أوجد نظاما 
قضاء الموضوع وكرسه أمام قاضي االستعجال اإلداري، إال خاصا ذو طبيعة استثنائية أمام 
خير في مجال وقف التنفيذ، ليواكب بذلك أحدث ما األ هذا أنه وسع من نطاق اختصاص
لمتعلق بالقضاء المستعجل أمام هيئات ا 3111توصل إليه المشرع الفرنسي بموجب قانون 
 القضاء اإلداري.
ال يشوبها نوع من الغموض وتثير جدل على غير أن تحديد طبيعة هذا القضاء ال تز
الصعيد الفقهي والممارسات القضائية، لتعدد الجهات القضائية الفاصلة في وقف تنفيذ 
القرارات اإلدارية، األمر الذي يؤدي إلى إيقاع المضرور في حرج خيار الجهة القضائية 
 األجدر بحماية حقوقه وحرياته.
القضائية الفاصلة في وقف تنفيذ القرارات اإلدارية  ولمعرفة مدى تأثير اختالف الجهات
في النظام القضائي الجزائري على طبيعة هذا القضاء، ومدى توفيق المشرع بذلك، اقتضى 
منا األمر دراسة الشروط واإلجراءات التي حددها، بغية معرفة درجة الحماية التي توفرها 












La législation a procédé, à travers la nouvelle loi, à lever toute confusion ou 
incertitude qui prédominait, dans la mise en œuvre du code de la procédure 
civile, le caractère de la juridiction compétente pour statuer sur la suspension de 
l'exécution des actes administratifs.    
La loi a conçu un régime des procédures d'urgence à caractère particulier 
devant le juge de fond, et aussi l'a consacré devant le juge des référés, mais il a 
élargie le domaine de compétence de ce dernier en matière de la suspension de 
l'exécution afin de se mettre en harmonie avec les innovotions apportées  par la 
loi française de l'an 2000, relative aux référés devant les juridictions 
administratives.     
Cependant, la détermination de la nature de cette juridiction reste toujours 
marquée d'une certaine ambiguité et souleve une controverse, aussi bien sur le 
plan doctrinal que sur le plan de la pratique juridictionnelle à cause de la 
multiplicité des instances compétentes pour se prononcer sur la suspension de 
l'exécution des décisions administratives, ce qui fait que le justiciable trouve une 
grande difficulté pour connaître la juridiction devant laquelle la requête devra 
être déposée en vue d'obtenir une meilleure protection à ses droits et libertés.                
A cet effet, et pour avoir une idée sur la portée de l'impact  de la multiplicité 
des instanees compétentes pour se prononcer sur la suspension de l'exécution 
des décisions administratives, dans le système de la justice algérieme, sur le 
caractère de cette juridiction, ce qui permettra d'apprécier le processus législatif 
dans ce domaine et son aboutissement. Il nous semble nécessaire d'étudier les 
conditions et les procédures prévues  par la loi et par conséquence évaluer la 
protection qu'elle garantit aux individus.              
      
 
 
 
 
